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 شُكر وتقدير

 

رسولنا الكريم وعلى على  فيه، والصلاة والسلام مباركا   طيبا   كثيرا   الحمد لله حمدا  

  ،مأ صحابه ومن تبع هداه

 وبعد

 ءمل كثيرا   حمدا   ، فاللهم لك الحمدلىاالله تعلا قيمة لشكر يسُ تهل دون شكر 

، ات وال رضو االسم  

براهيم ويس على اذعلى هذه ال طروحة ال س ت المشرف شكرن   جهوده في الطيب ا 

تمام هذا العمل العلمي ا   

لى أ عضاء لجنة المناقشة المحترمين كلا  باسمه وصفته الجزيل أ يضا   كما أ تقدم بالشكر ا   

لىموصول ثم الشكر  لى ا   الكرام حامد عصافره، ال ساتذة ال س تاذ حميد بن رمضان وا 

وس يد أ حمد  ،وزاني محمد  

  .نجاح هذا العملا   لى كل من ساهم فيوالشكر موصول أ يضا  ا  

 

 

                                                          

الباحث                                                                      
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 الا هداء
 

لىدي هذا العمل ه  اُ  رة..خوعافاهم بالدنيا وال   تعالى حفظهم الله الوالدين الكريمين ا   

لى ..فراد عائلتيأ   ا   

لى   أ صدقائي الكرام..ا   

    ..لي في الحياة الذين كانوا نبراسا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباحث                                                                   
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 :مقدمة
ده الله فلا يه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من نه ونعوذ بالله من شرورالحمد لله نحمده ونستعيإن        

 ،الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا لا إلهضلل فلا هادي له، وأشهد أومن ي   مضل له
 .يوم الدين إلىصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان 

 أما بعد:
 

ل أن و احشري، فمنذ أن خلق الله الإنسان وهو ي  مة لا تنفك عن العنصر البالتطور والتغير س  فإن       
أن  تكاد لا ستمرةم   ريمة التطور والتغيفس   ها وعناصرها ومشتملاتها،ادع  أب  طور ويغير أساليب الحياة بكافة ي  

 تتوقف.
من أجل ك ذل تبنىتف الدول والحكوماتمام بالغ من قبل ت  اه  بها ادع  أب  حظى عملية التطور بكافة ت       

 كار والتغييرت  ب  الا   الإدارة العامة لو افتح جتمع،للم مات العامة التي تقدم النفع العاالمرافق والمؤسسر تطوي
 نحو الأفضل.

 بها، ية تحقيق المهام المنوطةالعامة من خلال وسائلها المادية والقانون الإدارةلذا فالدولة تفرض على        
امة حقيق الحاجات العوالتي تظهر بصورة أداء الخدمات وت مثالية للمصلحة العامة،حالة حقيق أقصى وت

لق وكل لها تلك المهام، ويطتمختصة  أجهزةإنجاح تلك المهام السامية بإنشاء  إلىفهي تسعى  للمواطن،
 غير ذلك من التسميات. إلىمؤسسات الدولة  أوالعمومية،  الإدارة أوعليها مصطلح المرفق العام، 

ي والهيئات العامة الت الأجهزة بشكل عام _بمفهومه العضوي والموضوعي_ لعامنعني بالمرفق ا       
مع  ، من خلال تقديم الخدمات العامةغية تحقيق المصلحة العامةب   معين نشاط مارسالتي ت  و  الدولة ؤهانشت  

بشكل أساسي  ميتر التي تنشؤها الدولة خضوعه للنظام القانوني العام للمرافق العامة، لذا فإن المرافق العامة 
عطى لك ت  ق ذولكي تحق العامة وهو الهدف السامي الذي تصبوا إليه، حتياجاتإشباع الرغبات وسد الا إلى

الصالح  بالعامة في مركز أسمى لتغلي الإدارة،  فمقتضى حسن سير المرافق العامة أن تكون معينة يازاتت  م  ا  
 ة في القانون الخاص. عنها بالقواعد الغير مألوف العام للمجتمع، والمعبر

العامة سهولة  ةللإدار حتى يتسنى  ؛اعد الغير مألوفة للمرفق العامالقو  أولطة العامة يازات الس  ت  م  منح ا  ت         
 حولاتر والتبفعل التطو  ؛التي قد تحدث في المجتمع تغيرات والمستجداتوالمرونة والتأقلم مع الم التكيّف

 يتلاءمفهو  ،بالمرونة والتطور وعدم الثبات امهس  تّ ا   الإداري خصائص القانون الداخلية والخارجية، فمن أبرز 
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 لإداري االذي يعيشه المجتمع وما يحتاجه وفق ضوابط المصلحة العامة السامية، وإذا كان القانون  مع الواقع
ما يقدمه بفالمرفق العمومي  ،يتعرض لذلك الإداري كذلك لا شك أن المرفق العام كأحد أبرز صور النشاط 

لوجية و كن، والسياسية والتةصاديت  ق  الا  و  ةماعيت  ج  الا  بالتحولات والتطورات  بشكل حتمي رتبطمن خدمات م  
 والثقافية...الخ.

لثورة احقب تاريخية مرت بها فرنسا إبان  إلىحسب بعض الباحثين  الإداري عود نشأة القانون ي         
؛ من ربشكل كبي رلا يزال يتطو آنذاك  الإداري سي كان القانون الدولة الفرن الفرنسية، ومع إنشاء مجلس

ر يعليه، ومن بين تلك المبادئ الغ تعرضحسب القضايا التي  المختلفة إحداث القواعد والمبادئ خلال
مبدأ يلة والأصأحد المبادئ القانونية العامة كالعالم ب الإدارية تشريعاتال جل مألوفة التي أنشأها وأقرتها

 .التكيّفمبدأ  وأمبدأ القابلية للتغير والتطور  أو مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه إمكانية

ل المختصين من قبمام كبير ت  باه   مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهحظي        
 حيث إن غاية احققهللأهداف التي ي   ؛ نظرا  والأجهزة القضائيةالإدارية بالقانون الإداري ومن قبل التشريعات 

الركيزة  بارهت  باع   به على كافة المستويات الرقي يه عاموالقواعد للمرفق ال الأنظمةف المهام والأنشطة و تكيّ 
 مجتمعات العالم. بجلالأساسية 

، إذ ظمة القانونيةالأن في كبيرةله أهمية  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل       
ر اث التعديلات والتغيرات على كافة عناصد  ح  إ  تستدعي التأقلم والتطور و  بارات المصلحة العامةت  ع  ن ا  إ

 التالية: الإشكالية المحوريةمكننا أن نطرح وأنشطة المرفق العام، ومن هنا ي  

المواطنين  ومتطلبات ياجاتت  ح  ا  ى توفير عمل علي ذيالالنشاط الإداري  أحد صورعتبر المرفق العام ي         
العوامل  تغيرات التي تطرأ عليه بفعلممع ال التكيّففيما تتمثل فعالية المرفق العام في في المجتمع، 

    المؤثرة؟
 :رو احوت الإشكالية على عدة مح

 فق العام.فعالية المر   -
 .التكيّفنطاق مبدأ  -
 .التكيّفآثار مبدأ  -
 .رةالعوامل المؤث -

  الدراسة: أهداف



 
7 

م مظهر من عد أهخصصات المتنوعة، وفي إطار المرفق العام الذي ي  لتّ  الأبحاث تبعا   أهدافتتباين         
بدأ م ادئه القانونية الغير مألوفةأحد أهم مب التطرق إلى، وعند الإداري والنشاط  الإداري مظاهر التنظيم 

 على النحو التالي:  منها ا إيجاز بعضيمكنن الدراسة، أهداف تظهر جليا   التكيّف،
 ساب العلوم، وتحقيق كمت  إن الهدف الأساسي من أي بحث علمي هو زيادة الثقافة والمعرفة واك   -

 سيما حول أحد مبادئ المرفق العام المهمة. الإداري معرفي في مجال القانون 
معرفه نطاقه و تحليله  إلى عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ يهدف دراسة  -

 ،فاهيمالستار وتبسيط المذاك ، لذا يجب كشف والقيود الواردة عليهمزاياه، و تطبيقاته، و حدوده، 
 ات.راحت  ق  ووضع الحلول والا

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام من بين الأهداف المهمة للدراسة هي الوقوف على مدى تأثير  -
 على فعالية الخدمات العمومية وكفاءتها. للتغييرات التي تطرأ عليه

القرارات  خاذتا  الحزم في والإتجاه نحو ، ومكانا   الواقع الجديد والمعطيات المتغيرة زمانا   الوقوف على -
الحكيمة التي تبين دور المرفق العام في مواكبة التغيرات الطارئة والتأقلم مع الواقع الذي يتسم 

 بالتطور.
اعد القانونية على الحقوق وحريات المواطن داخل الدولة، لذا كان من بين تؤثر المبادئ والقو   -

لى المراكز ع مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإبراز مدى تأثير  هدافالأ
 غير مباشرة بالمرفق العام.  أومباشرة  ةية المتباينة والتي تربطها علاقالقانون

 أسباب الدراسة:
ق المرف مثليف، الإداري شيقة وذات مجال خصب لباحثي القانون  الإداري إن موضوعات القانون        

ة فق العاماتستهوي الباحثين بهذا المجال، لا سيما أن المر  قلعة شامخةك الإداري العام أحد أهم صور النشاط 
 مبادئالم يار أحد أهت  حببت اخ  ، فألمجتمعاتهانبيلة العامة الخدمات تقديم القوم بت بمختلف أنحاء العالم

لمعبر عنه ا مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالمتمثل بو ، مرفق العاملل مةظ  ن  الم  
مال هذا ، وكذلك بسبب ملاحظة إهأولا   الإداري باطه بتخصصي في مجال القانون ت  لار   ، نظرا  التكيّفبمبدأ 

راف ص  ن  الا  دام الأبحاث المتخصصة به، و ع  ن  ، مما أفرز شبه ا  ثانيا   ي كليات الحقوق المبدأ من قبل الباحثين ف
ي هذا الخوض ف علىمرارية، مما حفز الباحث ت  اة ومبدأ الاس  و امبدأ المسنحو المبادئ الأخرى المتمثلة في 

لا سيما  ،ادئ المرفق العامأحد أهم مب بارهت  باع  ومنارة علمية  هذا المبدأ ليكون مرجعا   إلىالمضمار والولوج 
    في هذا العصر المليء بالمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على واقع الخدمات العمومية.
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 بحاثك }أهمية البحث{.أماذا سوف تفعل 
نوعة المتقدرات التنمية  بشكل عام إلى جانب بداية إن أي بحث علمي سوف يعزز البحث العلمي       

والمتعلقة  لإداريةا ث في هذا الموضوع له ميزة كبيرة حيث سوف يثري العلوم القانونية، وإن مجرد البحلباحثل
لمفكر ا أوجهد الباحث  حيث إن، اعلى أهم مبدأ من مبادئه لا سيما بالتركيز ةفق العامابمجال المر  عموما  

الرقي _كعنصر و  تطويرال سيما إذا كانت في جانب فادة المجتمع،الأفضل لإ إلىصب في مصلحة التغيير يس
 ،والوقت ،الإجراءاتوالتخفيف من  ،الخدمات المرفقية العامة وتحسينهاب جوهري لوجود المرفق من عدمه_

دراسة، قاد، والتحليل، والوصف، والت  المبذولة كالان   تلك الجهود جل أنو والبيروقراطية،  ،لروتيناو  ،والجهد
وسن  بةالمناس في العديد من المجالات كالتعديلات داري الإالمشرع  ايستفيد منه مةالملائ   وإيجاد الحلول

 الخالية من العيوب والنقائص. ناسبة والمتكيّفةالم القوانين
كيفية العمومية و  الإداراتثاره على آطاق المبدأ و لية في الوقوف على ن  تتمثل أهمية الموضوع العم       

 .ا  معوقات التي قد يتصادم معها عمليوال تطبيقه، والقيود
لهوامش الإشارة في االموضوع_  تناولأثناء _ منا أحيانا   تلزمس  ا  لا بد وأن نشير في هذا الصدد أنه        

ين لهذه ناولتالمصطلحات وشرحها وتبسيط مدلولها؛ لتسهيل الفهم لبعض القارئين والمو  المواضيع بعض إلى
 الأطروحة.

 الدراسات السابقة:
ات التي فق العام للتغيير مبدأ إمكانية مواكبة المر الدراسات السابقة في مجال في المجمل تكاد تنعدم        
ية قواعد بشكل مباشر، كتاب مبدأ قابل التكيّفت مبدأ تناول، لكن من بين أهم الدراسات السابقة التي تطرأ

لى، و بعة الأطات القانونية، الصدار المركز القومي للإ المرفق العام للتغيير والتطور لمؤلفه حسن البنان،
ير عد المرفق العام للتغيالدراسة بشكل أساسي على مبدأ قابلية قوا هذه ، لكن قد ركزت 4102الموصل،

ة تنصب وإنما كانت الدراس ،بشكل عام المرافق العامة تناوللم تو  ،ةصاديت  ق  الا  على المرافق العامة  والتطور
فق عام دراستنا لم تخصص مر فإن لذا  ق الأخرى،في التركيز على المرفق الاقتصادي دون غيره من المراف

 عن غيره.
ية قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور، كلرسالتي في الماستر بعنوان: مبدأ  إلى الإضافةب       

 في  سيمامنها لا تفدت  س  والتي قد ا   ،4102/4102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
ستاذ وكذلك مقال للأ متعمق ومتخصص،و  أوسع بالبحث بشكل لاقط  ن  الا   منها ، فنتجيضةالعر الخطوط 

ن الخدمة العامة، وتحسي الإداري على فعالية النشاط  أثر مبدأ قابلية المرفق للتغيير خالد بالجيلالي بعنوان
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ات لصفحبعض اكالإشارة للموضوع في  ت الموضوع بشكل سطحيتناولجمل المراجع فهي عامة أما م  
 الموضوع بقدر معين من الأسطر والجمل. إلىلربما فقط الإشارة  أوالقليلة 

 بيان القيود:
الوصول  حتى يتسنى؛ بشكل جد فعّال دقيق ومضبوط لكي يكون  أي بحث علمي لى القيود فيو  إن أ         

البحث،  نجازلإ ا  دون شواغلوإستغلاله جيد والكافي رالوقت الكبي إلى ةاجحال ،النتائج المرضية المطلوبة إلى
بذل في سبيل تحقيق النتائج والتوصيات المرجوة من هذا البحث عن جانب الجهد الكبير الذي سوف ي   إلى

ت خدام  نظرا   ؛والمقارنة والاستنتاج والملاحظة طريق جمع النصوص والتحليل س   .حيانا  أ المنهج المقارن لا 
احي إغلاق منوالتي أفرزت  صعبة مر بها العالمظروف صحية  هذه الدراسة كانت في ظل إنجاز إن      

الزملاء و  اتذةالأس إلى جانب قلة التواصل بشكل شخصي مع كثير من سيما الكليات والمكتبات، العامة الحياة
في  تكاليف مادية والتي سوف تنفق إلىحتاج ت من بين القيود كذلك أن الدراسةو وغيرهم من المختصين، 

، والمشاركة في المؤتمرات والدورات المختلفة الخاصة بهذا مختلفةلمراجع والمصادر الالحصول على ا
دكتوراه الب المالية الخاصة بالتكوين منحةال بشكل كبير جدا   تض  ف  قد خ  ف ،لسياسة التقشف المجال، ونظرا  

، وكذا ةالإداري عرقلةللروتين وال ا  ونظر  فأضحت مساوية لما يتقاضاه طالب الليسانس، ،على الطلبة الأجانب
ات طيلة سنو  المنحة الماليةعلى ل تحصال، لم يتم وصعوبة التنقل (01كوفيد )أزمة تفشي فايروس كورونا 

قص المراجع ن قيودالأبرز  عض المراجع والتنقل، ومنقلتها ربما تساعد في شراء ب من رغمال التأطير، وعلى
 ل.طروحات والرسائستهلك في الأوضوع جديد لم ي  أن المف المرفق العام، و المتخصصة في مجال تكيّ 

 المنهج المتبع:
مبدأ  تفكيك عناصر وأجزاءو  ،من وراء هذه الدراسة المطلوبة النتائج إلىحتى يتسنى لنا الوصول        

ج الوصفي مادنا بشكل أساسي على المنهت  سيكون اع   ،يرات التي تطرأ عليهيتغلإمكانية مواكبة المرفق العام ل
 المنهج المقارن.   علىنب المنهج التحليلي، وشيء يسير جا ىإل

 تبويب الدراسة )تقسيم الدراسة(:
رئيسيين ولكل  بابين إلى مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهدراسة  سمناقد ق       

 باب فصلين متوازنين بالشكل التالي:
 

دأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبالعامة ل الأحكامل: و الباب الأ  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل: مفهوم و الفصل الأ        
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الفصل الثاني: التسيير العمومي للمرافق العامة بين الاتجاهات الكلاسيكية والاتجاهات والتحولات      
 الحديثة

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهتطبيقات  الباب الثاني:  

لى ع التكيّفل: مظاهر مبدأ قابلية قواعد المرفق العمومي للتغيير والتطور)إعمال مبدأ و الفصل الأ      
 النظام العام للمرفق العمومي(

مادية لمرافق العمومية والقيود القانونية والكفاءة والفعالية لفي رفع ال التكيّفمبدأ  الفصل الثاني: أثر      
 المؤثرة
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 ن .ب د. دون بلد نشر
 

 د. د. ن دون دار نشر
 

 ط د. دون طبعة
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ل:و الباب الأ  
العامة لمبدأ  الأحكام

ق إمكانية مواكبة المرف
يرات التي يالعام للتغ
رأ عليهتط  
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 مقدمة الباب

تحقيق لوالهيئات العامة  الأجهزةقوم به : "النشاط الذي تالمرفق العام بأنه (chapus)الأستاذ  ي عرف       
 ظام القانوني العام للمرافق العامة.  نّ خضوعه ل   "، من خلال تقديم الخدمات العامة مع(1) المصلحة العامة

تحقيق  ىإل من خلالها تصبوالتنفيذ السياسة العامة، ف أجهزةات و ت نشئ مختلف دول العالم هيئ       
وتحقيق  بالتدخل لتنظيم الحياة العامة الأجهزةتقوم تلك ين في مختلف المجالات المتعددة، لمتطلبات المواطن

ددة متع تدخل في شتى المجالات، ويأخذ تدخلها صورا  العامة ت الإدارةف أسمى درجات المصلحة العامة،
ة العام لإدارةاي من الممكن أن  يعجز النشاط الفردي عن تقديمها للمجتمع بالصورة والشروط التي ترى والت

زة لتقوم لتحقيق وظائفها المتمي إيجابيبشكل  تتدخل العامة الإدارة أنها تحقق فيها الصالح العام، لذا فإن
شاؤها والهيئات التي يتم إن الأجهزةلك بأداء ثلة من الخدمات الأساسية لطالبي الخدمة العمومية عن طريق ت

شكل مرفق عام أو هيئة  الذي يأخذ غالبا   الإداري صورة من صور النشاط يشكل لذلك الغرض، وهو ما 
  .عامة أو مؤسسة عامة

ها ارعالتي تو العامة سواء بالانتفاع من الخدمات العمومية المقدمة  الإدارةلا تجد مواطن لا يرتبط ب       
القانون  ث إنحيفي تقديم تلك الخدمات،  ومساعدا   بصفته موظفا   أوافق العامة بمختلف أشكالها، المر تلك 

 تلك غيرتوالسياسي وغيرها، فإذا ما ت الاقتصاديباط أساسي بالنظام ت  ر  المرافق له ا   تلك الذي يحكم الإداري 
 زأ عنها.لا يتج جزء   ابارهت  اع  بالتي تحكم المرافق العامة الأنظمة فقد ينعكس على  المختلفة الأوضاع

غيرات المت مع ومتكيفة المرافق والمؤسسات العامة بقواعدها وأنظمتها متواكبة أن تكون يشترط        
 كز ونظام، لا زالت تحتل مر سابقا   الإداري المستجدات، ففكرة المرفق العام التي نودي بها كأساس للقانون و 

قواعد القانون الخاص؛ وذلك لمقتضى سير المرافق العامة فتكون في المعتاد في قانوني متميز وخارج عن 
لها فالوضع القانوني المتميز الذي تحتله تلك المرافق العامة يجع سمى لتغليب الصالح العام للمجتمع،مركز أ

يير لوائح والتغوال والأنظمة جانب وضع القواعد إلىغير مقيدة فتقوم بتسيير المرافق وفق الضرورة والحاجة 
مع المستجدات والمتغيرات والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم المعاصر في مختلف  تتأقلم والتعديل، حتى

مرافق العامة والثقافية، لذلك إن ال ةالإداريوالتنموية والتنظيمية و  ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديالمجالات السياسية و 

                                                           
، )أطروحة دكتوراه(، المتيازالمرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود ضريفي نادية،  -(0) 

 .41، ص4104، 0جامعة الجزائر
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ق الرقي يحقتمعها ل التكيّفيستلزم  ت والمتغيرات، والتيبالتحولا شموليا   باطا  ت  ر  خل الدولة متربطة ا  دا
 .المتطورة والحديثة والمتأقلمةبالمصلحة العامة من خلال تلك المرافق 

 وراتطثر الكبير في تطبيق التله الأ الزمان والمكان اختلافوالمستجدات و  ر الظروففإن تغي الذ       
ذلك نتيجة و دمة عمومية لم تصبح كذلك اليوم؛ عتبر خي  كان فالذي  مع تلك الظروف، التكيّفوالتعديلات و 

ي ، فيمكن أن تبرر تلك التغيرات والتطورات التمس جميع مناحي الحياة في المجتمعوالتحول الذي  التطور
التطورات أن تماشي وتواكب العصر و  القواعد القانونيةتلحق بالمرافق العامة في ضوء الصالح العام، لذا على 

فيمكن  ،قواعد الغير مألوفةالتطبيق هي  عن غيرها بشكل عام إن ميزة المرافق العامةفلذا ثة، المستحد
 العامة أنه يحقق الفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين. الإدارةالتعديل والتغيير وفق ما تراه 

ي القانون ير مألوفة فللتغيير والتطور من المبادئ الغ العام عتبر مبدأ قابلية قواعد المرفقحيث ي         
 ؛مرافق التي يحكمها القانون الخاصولا يسري على ال بشكل عام طبق على المرافق العامةالخاص، حيث ي  

وذلك بفعل  ؛غير عادية تجعل المرفق العام والقواعد التي تحكمه تتغير وتتطوريازات ت  م  لأنه يتضمن ا  
كوفيد كأزمة فايروس كورونا ) التي تحصل بالمجتمع الحوادث الطارئةالمتغيرات والتحولات و و المستجدات 

 ( مثلا .01

ة مبدأ إمكانيأن  الإداري يرون  أساتذة القانون أن بعض  إلى بنا الإشارة  في هذا الصدد را يجدمم       
 ا  فعلي ا  طبيقترونه ب  ت  ع  ي   بل، مرارية المرفق العامت  س  ط بمبدأ ا  مرتب مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 نين كما  المواط ياجاتت  ح  ل التطور الدائم لافي ظ   مود الخدمة المرفقيةفي ذلك أن ج   نادا  ت  س  ا   ؛لهذا المبدأ
، ومن هذا العامة ياجاتت  ح  التوقف الفعلي لهذه الخدمات عن تلبية الا إلىسوف يؤدي بالضرورة  وكيفا  

صالها عن حاجات ف  دمها المرفق العام، وتجنب ان  المنطلق وجب التطوير المستمر للخدمات التي يق
 الاستمرارية وهو الذي يتيح تسويغ التعديلاتلمبدأ  دادا  ت  ، مما جعل هذا المبدأ يشكل ام  المواطنين

 (1)والتطورات.

قوم ي ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالعامة ل الأحكام إلىإن التطرق        
بيقها لهذا في تط الإدارةإظهار سلطات  إلى ضافةس التي ينبني عليها بالإس  والأ   ،ى توضيح مفهومهعل

 .المختلفة المبدأ من خلال طرائق تسيير المرفق العام

                                                           
، 4114، منشأة المعارف، الإسكندرية، دراسة مقارنة الإداري  النظرية العامة في القانون عبد الغني بسيوني عبد الله،  -(0) 

  .221ص



 
15 

 ى النحو التالي:علفصلين  إلىوعلى ضوء هذا التمهيد سنقسم هذا الباب ولفهم وتبسيط ما قد سبق،        

  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه : مفهوملوال فصل ال 

 التسيير العمومي للمرافق العامة بين التجاهات الكلاسيكية والتجاهات والتحولت الحديثةالفصل الثاني:  

 

التي  تمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرال أن إلىقبل الشروع في هذا الباب لا بد وأن نشير        
ماء تدل ذا كانت الأسإف؛ لاحط  ص  مشاحة في الا   لا، ومن المعلوم أالقانونية العديد من التسميات تطرأ عليه

 منف ولا خلاف ولا مشاحة في الاصطلاح، ،تؤدي نفس الغرض فإنها لفظي لافت  اخ  على معنى واحد مع 
مرافق الأ تغيير مبد أوالعام للتغيير والتطور، المرفق مبدأ قابلية قواعد  أو ،التكيّفمبدأ  ،مرادفاتهو  أسماءه

فربما  ،وغيرها من المسميات ،للتغيير والتطور مبدأ القابلية أو العامة، المرافق تطوير أمبد أوالعامة، 
دى تلك التسمياتخدمت  اس    دون الأخرى. نا إ ح 
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ل:و الفصل الأ  
مفهوم مبدأ إمكانية 

ق العام مواكبة المرف
يرات التي تطرأ يللتغ

 عليه
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 مقدمة الفصل

من التي و  ورغباته تحقيق حاجاته إلى ويسعى ماعي بطبعه لا يمكنه العيش بمفردهت  الإنسان اج         
ئ نظم شؤونهم وت نشلطة عامة ت  ، لذلك كان أهمية ظهور س  تتعارض مع الغير في ذاك التجمع الممكن أن

دهم في الأقاليم اعدياد أ د  مع تطور حياة البشر واز  التي تحقق لهم رغباتهم وحاجياتهم، و والهيئات  الأجهزةلهم 
الشعب لا  من كضم تبلورت فكرة الدولة التي ت  ، وبذلك التناغم العامة الراعية لشؤونهم السلطة اد نفوذد  ز  ا  

 .     والإقليم والسلطة السياسية

ن الأفراد المنازعات بي القضائية لضمان فض لا سيما بمختلف أشكالها، والهيئات الأجهزة تم إنشاء       
هم وحقوقهم حلة بحق المواطنين وتكون راعية بحق لمصالوفيما بين الدولة والأفراد، وحتى لا تستبد الدو 

ق رف عليه خضوع مرافاوالمتعمقرر من ال، و وأنظمة معينة وقواعد وجب أن تخضع لنظام مميز ،وحرياتهم
لحقوق اكفالة و  العامة والأنظمة المتعبة، وفي تحقيق ذلك استقرار والمبادئ ومؤسسات الدول إلى القواعد

المبادئ القانونية و  تلك القواعد، فمتباينة المبادئ القانونية العامة وتلك ،والحفاظ عليها والحريات للمواطنين
 .تكون مأخوذة ومستنبطة من أحكام القضاءا  فيكون غير مكتوب ومنها، ا  مكتوب منها كون من ي

 ،ي تطرأ عليهييرات التمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغمن تلك المبادئ القانونية العامة والمتميزة        
أهمية ذلك له ل لويات الدولة والمجتمع،أو عد من ت والتعديلات التي تجري على المرفق العام حتمية التطويرف

 متميزة وكبيرة في النهوض بالمرافق العامة في أنحاء العالم.

بالمصلحة  الرقي قحتى يتحق وكذا أساليب تسييره، وتطوير المرافق العامةتعديل  إلىدعت الحاجة        
التي تستدعي  المتغيرات والتحولاتالمستجدات و فرض ل نظرا  كفاءة وفعالية تلك المرافق، ورفع  العامة للمجتمع

تي ، وبناء  على تلك الثلة من المزايا المواكبة تلك التطورات حتى تتحقق أقصى غايات الخدمات العمومية
ص والعناصر وما هي الخصائ كمدلول دقيق؟ لمرفق العام للتغيراتمبدأ إمكانية مواكبة ابقصد فماذا ي   ،يحققها

 :مبحثين أساسيين إلى سوف نتطرق في هذا الفصل للاجابة على ذلكالتي تميزه؟  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالتعريف ب ل:والمبحث ال   

 التكيّفمبدأ  وعناصر خصائصالمبحث الثاني: 
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مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ : التعريف بلوال بحث الم
 عليه

يحكم سير المرافق العمومية ثلة من المبادئ القانونية العامة، والتي منحها المجلس الدستوري الفرنسي        
تبر هذا الأخير المحرك ، ويعالتكيّفاة والاستمرارية ومبدأ و ا، كان من أهمها مبدأ المس(1)صبغة دستورية 

ادئ الغير مألوفة من المب أيضا  الذي يمكننا من خلاله مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه، ويعتبر 
ن الخاص، و طبق على المرافق العامة ولا يسري على المرافق التي يحكمها القانفي القانون الخاص، حيث ي  

طور؛ القواعد التي تحكمه تتغير وتتعادية تجعل المرفق العام و امتيازات غير مألوفة وغير لأنه يتضمن 
 بفعل المستجدات والتغيرات التي تحصل بالمجتمع.

خل بأهمية بالغة وقصوى دا مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهيحظى        
لعصر ير وفق المستجدات ومواكبة روح االتغالدافع الأساسي نحو التطور و القانونية في الدول، فهو  الأنظمة

 ومسايرة التحولات العالمية والسمو والرقي بالمصلحة العامة للمواطنين.

الجديدة  اطالأنميتبنى  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمن المعلوم أن        
 الاستجابة لتحقيق وذلك في الدولة، الإداري لجهاز تغيير تصميم الهياكل التنظيمية لوالحديثة في إعادة 

لحاجات ا ف مع العوامل والمستجدات، وتأقلم نظام تقديم الخدمة العمومية مع تطورالتطور والتكيّ لمتطلبات 
 .العامة

وكفاءة المرافق العامة هي الدعامة  ، والتفطن بأن فعالية(2) ات للمرافق العموميةالإصلاحسياسة  إن       
دولة متطلبات ال هي من والسياسية، ةالاجتماعيو  ةالاقتصادي الأنظمة تقوم عليه أغلب ساسية التيالأ

، ومتميزة مية بالغةأه مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلما كان لو العصرية الحديثة، 

                                                           

 (1)- Arrêt du conseil constitutionnel N°: 96- DC380 du : 23 juillet 1996, date de visite du site: 

02-03-2002, https://www.legifrance.gouv.fr. 

لى و ، بفعل الظروف كالحرب العالمية الأشتى ا تعرضت لأزماتإصلاحهو  هارقي بصدد نشير هنا أن المرافق العامة - (1)
والثانية والتقدم العلمي والصناعي والتطور التكنولوجي، وتدخل الدولة في مجالات النشاط التي لطالما كانت حكرا على 

فراد بإنشاء مشروعات خاصة تابعة للإدارة العامة، وقيام الأ مرافق إلىالخاصة وتحويلها  الخواص، وتأميم المشروعات
شرح جة، ، أنظر: حسين فريالتكيّفتستهدف النفع العام، فمجمل تلك الظروف غيرت مفهوم المرفق العام، وهي نتاج مبدأ 

 .32ص، 4102الجزائر، ثالثة، مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ال اسة، در الإداري القانون 
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واللوائح  مةالأنظن خلال القوانين و م الوضعي ني به المشرعحيث ع  ، معالمه ومدلوله تعيّن علينا توضيح
 والقرارات. الأحكاممن خلال الكتب والمؤلفات والجهات القضائية من خلال  والأساتذة

سيم قمنا بتق، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلتوضيح وبيان المقصود من       
التالي: على النحو  إلى ثلاث مطالب رئيسية المبحث هذا  

. مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل والفقهي اللغوي  مدلول: اللو الأالمطلب   

.مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلالتشريعي  مدلولالمطلب الثاني: ال  

.رفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة الملالقضائي  مدلولالمطلب الثالث: ال  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام ل والفقهي اللغوي  مدلول: اللوال المطلب 
.للتغييرات التي تطرأ عليه  

، ذا لتكيّفاوالمعبر عنه بمبدأ  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهعتبر ي         
 ستراتيجيةالا هدافدول العالم، فمن خلاله نستطيع تحقيق الأ ة في ج لالقانوني مةأهمية كبيرة في الأنظ

لخروج من لمؤسسات الدولة ومواكبة التحولات الراهنة ب ر في الخدمات المرفقية والنهوضالمسطرة والتطوي
 .الأزمات المختلفة

 قانون، وعلى المبادئ العامة لل من رهبات  باع  حتى يتسنى لنا الوقوف على تطبيقات ذلك المبدأ المتميز        
 ،اليب التسييروتطوير أس ،والتخلص من البيروقراطيةعلى كافة المستويات،  المرافق العامةبمزاياه في الرقي 
 م  أبرزقبل الولوج في خض، وإقحام تنكولوجيا المعلومات، والتكيف مع الأزمات، فالأنظمةوتعديل القواعد و 
مبدأ لمقصود من اأينا أن نوضح المدلول و ت  ر  ا  القانونية المتعلقة بالمبدأ،  الأحكاميقات و التطب هذه المزايا وتلك

لمفهوم اللغوي ا، فسنبدأ بإعطاء نظرة موجزة لكل من إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
مبدأ إمكانية ل يفقه ديد مدلولتح إلىل، ثم نلج و تفكيك جزئياته والوقوف عليها وذلك في الفرع الأنحاول و 

 رع الثاني. الففي على المنهج المقارن وذلك  مادت  الاع  ب مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
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مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل: التعريف اللغوي بوالفرع ال   

 مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييراتبين المقصود من نل هنيهه بادئ ذي بدء يجب أن نقف       
يتسنى لنا فلا بد من تفكيك جزئياته وعناصره  لغوي بشكل دقيق،التوضيح مدلوله ول، لغة   التي تطرأ عليه

 المعاني المفردة لكل مصطلح على حدة. الوقوف على المعنى اللغوي من خلال تبيان

 مركب مضاف من عدة مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه مبدأ إمكانيةمصطلح إن        
 بشكل مختصر وذلك على النحو التالي: كلمات، لذا سنقف مع كل مصطلح

، (2) ، أبدأ يبدئ إبداء فهو مبدئ والمفعول مبدأ(1) المبدأ: مفرد، وجمعه مبادئ، مصدر ميمي من بدأ-0 
دته مبدأ الشيء قواعده الأساسية التي يقوم عليها وماو  عدم خفائه،لغة هو المسلم به والمفترض، لوضوحه و 

التي  الأخلاق أوعلى المعتقد  أيضا  ، ويطلق (3) لخب منها كمبادئ العلم والفيزياء..إيترك أوالتي يتكون منها 
 القضايا أو المبدأ العام تعتمد عليه طائفة من الظواهر، و (4)فلا تكون محل للنقاش  ينتهجها الفرد ويلتزم بها

 (6)الأصول والقواعد والبنود. أيضا  ، ويقصد به (5)هو مرتكز البناء وقاعدته 

ع الم   إمكانية مصدر من إمكان،إمكانية: -4 س  ، لذا نعني به: المكنة والقدرة (7)كنة والقدرة والاستطاعة والو 
 على التغيير والتعديل والتطور.

موكب، ليقال ناقة مواكبة أي تساير ا ل واظب عليه وتابعه،اسم من مصدر واكب، فواكب العم: مواكبة_2 
 مسايرته أي اكبة التقدم العلميو م، فعندما نقول (8) التي تسرع في سيرها وفي الصحاح ناقة مواكبة هي

                                                           
، عالم الكتب، الجزء الأول، الطبعة الأولى، معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون،  _(1)

  . 023، ص4113مصر، 
 .022المرجع نفسه، ص -)2(
  .24، ص4101ول، مصر، ، دار الدعوة، الجزء الأالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، وآخرون،  -)3(
  .023أحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون، المرجع السابق، ص -)4(
 .14المرجع نفسه، ص -)5(
 الرابط: ،الإنترنت العالمية الشمممممممممممممبكة، 4101ديسممممممممممممممبر  21تاريخ الاطلاع  ،مادة مبدأ الجامع، المعاني معجمد.ك،  –)6(

www.almaany.com 
  .334الزيات، وآخرون، المرجع السابق، ص إبراهيم مصطفى، أحمد  _)7(
، دار صادر، الجزء الأول، الطبعة لسان العرببن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري،  محمد -(8)

 .314ص ،0112الثالثة، لبنان، 
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 المستجداتو وفق التطورات والمتابعة الدقيقة  عمالالأ سايرةمهي عملية العام  ومتابعته، فمواكبة المرفق
 الحياة.في شتى مناحي والمتغيرات 

يَّف  ي كيف ت كيّفا  فهو م كيف،  (1) يقصد بمصطلح التكيّف لغة   التكيّف:_2 "تكيف: مفرد جمعه تكيّفات، ك 
جامه، مع الأشياء الأخرى" ، "تكيّف الحرارة: جعلها (2)فكيف الشيء أحدث فيه تغييرا  فيه يؤدي إلى ا ن س 

 (3)تتلاءم مع الجو المناسب".

تبدلها، غير اتجاه ملابسه أي اس ر  يَّ غ  ، يرفهو متغّ  يرا  ير تغّ تغّ ي   ،مفردها متغّير فاعل اسمهي  :اتالمتغير _5
فقابلية ، (4) بسبب العوامل والمؤثرات ؛التقلب وعدم الثبات على حال همت  س   والتغير سيارته حول اتجاهها،

ها أن السلطة العامة  تتدخل لتعديل تضاهي قاعدة مق (،la règle de mutabilité) للمرفق العامر التغي
 (5)المرافق العامة لمقتضى المصلحة العامة المتغيرة.قواعد وأنظمة سير 

وطرأت  بلد بعيد فجأة، علينا جاء من ، طرأ علينا:أطرأت مصدر طر  ،من الفعل الثلاثي طرأ :عليه تطرأ _2
يحدث  ، لم يطرأ أي لمهد لها بها ع  حدثت فجأة، طرأت عليه حالة غريبة لاو رضت ع  أي عليه فكرة جديدة 

 (6).أي تغير

 

                                                           
كرية ترتكز على ي، لذا فإنها عملية فيقصد بالتكييف تلك العملية الفكرية للتحليل القانوني، فهي الأداة  للفكر القانون -(0(

إضفاء معطى ملموس للصفة التي تحدد نظام العنصر أو الواقعة أو الموضوع محل البحث بربطه طبيعيا  بالفئة المجردة التي 
 يحوز معاييرها المميزة، ومن أمثلة ذلك تكييف واقعة ما على أنها سرقة لوجود الأركان المنصوص عليها لجريمة السرقة في

 ،تزم المحامي بالمحافظة على أسرار مهنته دراسة مقارنةالحماية الجنائية للالواقعة محل البحث، ا ن ظر: توفيق إبراهيم، 
، وهذا ما يختلف عن المعنى الذي نقصده من تكيّف المرافق 21، ص4105دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، 

 أو إلغاء قواعد المرفق العام مسايرة وتكيفا  مع الوضع القائم الداخلي والخارحي. العامة والذي نعني به تعديل وتغيير وتطور
 .0123أحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص -(4)
 .123ص إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، وآخرون، المرجع السابق، الجزء الثاني، -(3)
 الرابط: ،الإنترنت، الشبكة العالمية 4101ديسمبر  21، تاريخ الاطلاع سلسلة معاجممادة طرأ، الغني،  معجمد.ك،  (_2)

www.maajim.com. 
، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، جمهورية مصر معجم القانون أحمد عز الدين عبد الله،  -(5)

 .224م، ص0111_  ه0241العربية، 
، عالم الكتب، الجزء الأول، معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربيأحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون،  -(6)

 .342ص ،4113الطبعة الأولى، مصر، 
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مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالفرع الثاني: التعريف الفقهي ب  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات  مدلولعن  _بشكل موجز_ بعد أن بيّنّا وأزحنا الستار       
بادئ من الم بارهت  باع   ،له القانوني (1) أن نقف على تعريف الفقه علينا ، كان لزاما  لغويا   التي تطرأ عليه

 .القانونية العامة المشتهرة والمضطردة

المقارن،  لقانونيا جانب الفقه إلىالجزائري  القانوني في هذا الفرع تقديم بعض تعاريف الفقه سنحاول       
لة تحديد مدلول و االعديدة في مح جهودالانتقادات، وتبيان ال وجيه بعضالخلاف وت يان بعضحيث سنقوم بب

ة دالمتعد ياتهن مسمع_ بغض النظر مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهجامع مانع ل
 :على النحو التالي القابلية للتغيير والتطور وغيرها_ أو التكيّفكمبدأ 

: الفقه الجزائري لا أو   

( وعرفه بأنه:" غير)القابلية للت التكيّفتعريف مبدأ  إلىد أن للدكتور محمد الصغير بعلي تطرق نج       
ة مع التطورات المتغير  وتناغما   وتعديل قواعد وطرائق عمل وسير المرافق العامة تماشيا   تجدد وتغير

 (2)".باستمرارالمتجددة والمتغيرة  حتياجاتوالا

نصه على ، بحد ما إلىالدكتور محمد الصغير بعلي بأنه تعريف جيد  يمكن التعليق على تعريف       
 جانب عنصر السبب وهو الحالة القانونية إلىعنصر المحل )التغيير، التطور، التعديل، طرائق عمل..(، 

دأ  أنه أغفل بعض عناصر مبالواقعية التي تتطلب تطبيق ذلك المبدأ المتميز،  بالرغم من ذلك إلا أو
 جانب عنصر إلىوهي تحقيق المصلحة العامة،  التكيّفالغاية من  أوها عنصر الهدف ن، مالتكيّف

المخولة في القيام بتطبيق التعديلات والتغيرات  المختصة ةالإداريوالذي نعني به الجهة  ،الاختصاص
 .يعلى المرفق العموم والتطورات

ير في قواعد التغي"له حيث عرفه بأنه:  ل تحديد مدلولو اه وحتناولبالنسبة للدكتور عمار بوضياف       

                                                           
رضون أحكامه عيقصد بالفقه والفقهاء هنا، كل ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم مفكرين وفلاسفة مادة القانون يست -(1)

ونصوصه بالشرح والتفسير والبيان والتعليق وذلك في مؤلفاتهم الخاصة، حيث يبدون آرائهم على المبادئ والنظريات والقواعد 
القانونية من الناحية النظرية، ويقترحون للمشرع الوضعي وللمجتمع على حدّ السواء أنجع الأساليب والقواعد في الفقه الإداري، 

 معناه الشرعي فهو أ جلّ وأسمى من الفقه الفلسفي القانوني الوضعي، وهو غير مقصود هنا في بحثنا. أما الفقه في
 .422، ص4102، التنظيم والنشاط الإداري، دار العلوم، الجزائر، الإداري القانون محمد الصغير بعلي،  -(2)
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 (1)."لتحقيق المصلحة العامة الطارئة أوضاع والظروف الجديدة و للأ المنظمة للمرفق وأسلوب إدارته نظرا  

ر والتطور يالقابلية للتغ أو التكيّفعمار بوضياف أنه حصر مبدأ  ما نستشفه من تعريف الدكتور        
 ة المرفق العام، في حين أغفل الجهة القائمة بتطبيق هذا المبدأ.إدار  اليبفي تغيير قواعد وأس

ة المنوط بها تنظيم وإدارة المرافق العمومي للإدارةبأنه: "  هنجد أن الدكتور علاء الدين عشي قد عرف       
ءم لاالتغييرات وتطوير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يت إدخاللها 

 (2) ".استمراربمع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على متطلبات المجتمع ومسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة 

بدأ متحديد مدلول ل إلىق نوعا ما ف ّ ما يمكن ملاحظته من تعرف الدكتور علاء الدين عشي أنه و         
تغيرات، )حوى تعريفه على عنصر المحل ، حيث إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

جانب عنصر الاختصاص  والذي نقصد به الجهة  إلى، تنظيم ونشاط المرفق( إدارتهتطوير، أسلوب 
ي بسببها يتم التعنصر السبب وهي الظروف والمتغيرات  إلىالإشارة  إلى إضافهالمخول لها تطبيق المبدأ، 

العامة  الغاية حيث لم يذكر المصلحة أولنسبة لعنصر الهدف ف، إلا أنه يوجد غموض بايّ تطبيق مبدأ التك
  .الأفرادمتطلبات المجتمع وحاجات  إلىفى بالإشارة ت  المرجوة من تطبيق المبدأ واك  

ات عبارة عن مجموعة من السياس" على أنه: ونص عرفهف ،التكيّفمبدأ  إلى أمين بوسماح تطرق  قد        
ته فعالية المرفق العام وأهمي إلىوذلك يعود  ،الإداري م وهيئات الجهاز تكييف مها إلىية تهدف الإصلاح

 (3)".نه من متطلبات الدولة العصريةوأ ماعيت  الاج  و  صاديت  الاق  في المجال 

ل ، نستشف أنه أبهم بعض العناصر مثالتكيّفتحديد مدلول لمبدأ  ة هذا الأخير فيلو امن خلال مح       
نص على فعالية المرفق العام دون ذكر الغاية من ذلك ألا وهي تحقيق المصلحة الغاية بال أوعنصر الهدف 

في  يضا  أ والإبهام، والغموض الإداري ف ذلك الجهاز يّ موض في الجهة التي تقوم بتكجانب الغ إلىالعامة، 
  أيضا  حل لمتطبيق المبدأ، وبالنسبة ل إلىدات التي تدفع المرافق العامة عنصر السبب وهي الوقائع والمستج

صطلح ية وهي مالإصلاححيث ذكر السياسات  ؛فإنه أشار إليه لكن بنظرنا أن تلك الإشارة كانت غامضة
 فضفاض فكان عليه أن يذكر} التعديل والتطور والتغيير للأنشطة{.

لقضاء، ها اشفت  س  مبدأ من المبادئ القانونية العامة التي ا  "يعرف الدكتور عمار عوابدي المبدأ بأنه:        
                                                           

 .255، ص4102الطبعة الثالثة، الجزائر،  جسور للنشر والتوزيع، ،الإداري الوجيز في القانون عمار بوضياف،  -(1) 
 .021، ص4104دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  ،الإداري مدخل القانون علاء الدين عشي،  -(2) 
 .001ص ،0115مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الالمرفق العام في الجزائر، محمد أمين بوسماح -(3) 
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المختصة عملية تنظيم وتعديل وقواعد وتسيير المرافق العامة في الدولة  ةالإدارييضمن الحق للسلطات 
ف مع الظروف والمعطيات المستجدة تحقيقا  يّ ة الواقعية والتكم  وعوامل وعناصر وشروط مرونة الملاء  

السبب  من حيث التكيّفعناصر مبدأ أغلب  إلىهذا التعريف أنه أشار  ، ما نستشفه من(1) "للمصلحة العامة
 صاص والغاية.ت  خ  والمحل والا  

 : الفقه المقارن ثانياا 

 مدلوله يدحدتل، التكيّفلمبدأ  في الدول العربية القانون الوضعي فقهاءبعض تعريفات  تناولسن       
 ، على النحو التالي:المقارنة الأنظمةوالوقوف على حقيقة معناه الدقيق في 

 المصري:_ الفقه 1

بأنه: "وجوب مسايرة المرافق العامة لتطورات  التكيّفمبدأ الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب عرف        
ات الجديدة والوسائل والطرق الفنية المستحدثة بهدف تحقيق المنفعة العامة على أفضل لاكتشافالعصر وا

 (2).امة"نظم المرافق العوجه، عن طريق تعديل اللوائح والقوانين التي ت  

رفق مبدأ إمكانية مواكبة المبما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه حوى أغلب العناصر المتعلقة        
 محل، جانب عنصر ال إلى، حيث ذكر الهدف والغاية من تطبيق المبدأ العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 ود غموض في عنصر الاختصاصؤخذ عليه  وج، لكن ما ي  عنصر السبب إلىالإشارة  إلى ةضافبالإ
 .(الجهة القائمة بالمواكبة)

ق للسلطة مقتضاه أن يحب: "أنه التكيّفمبدأ  الطماوي الدكتور سليمان  الإداري ستاذ القانون أ   عرفي          
ر بات  ع  لحق ا  ها لهذا اعمالت  س  ا  العامة أن تتدخل في أي وقت لتعدل قواعد سير المرافق العامة دون أن يؤثر في 

 (3).غير مراعاة المصلحة العامة"

                                                           

، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، اري الإدالقانون عمار عوابدي،  -(1) 
 .31، ص4113

 .210، ص4111، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإداري ، النظرية العامة للقانون محمد رفعت عبد الوهاب -(2) 
 .242، ص0122عربي، دار الحمامي للطباعة، مصر، ، دار الفكر الالإداري ، الوجيز في القانون سليمان الطماوي  -(3) 
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 ، حيث ذكر عنصر الاختصاصالتكيّفعناصر مبدأ  بعض ما يلاحظ على هذا التعريف أنه حوى        
دف من اله أوعنصر المحل والغاية  جانب ذكر إلى، (ةالإداريالسلطة )وهي الجهة المخولة بتطبيق المبدأ 

 تطبيق ذلك المبدأ المتميز. إلى لإدارةاتطبيقه، في حين أغفل عنصر السبب الذي يدفع 

بأنه:  لتكيّفامبدأ  أبو الليل عبد الفتاح، المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المصري سابقا   فعر ي         
 ،تعديل قواعد تنظيم المرفق وقواعد سيره في أي وقت أوإلغاء  الحق في للإدارةعطي ذلك المبدأ الذي ي  "

 (1)."وذلك بسبب تغيير الظروف والمعطيات ؛مصلحة العامةتبررها ال الإجراءاتوتلك 

ل العناصر المتعلقة ب        حيث أتى  ،مبدأ التكيّفنستطيع أن نستنتج من خلال هذا التعريف ذكر ج 
كانية مبدأ إمجانب عنصر السبب من تطبيق  إلى، لغاء، تعديل، قواعد سير..{إعلى ذكر عنصر المحل }

الهدف من  وأعنصر الغاية  إلى أيضا  بالإشارة  تطرق ، و تغييرات التي تطرأ عليهمواكبة المرفق العام لل
كنه ذكر ف ليّ لمخولة بالقيام بتطبيق مبدأ التكذكر عنصر الاختصاص وهي الجهة ا ة  إلىإضافتطبيقه، 

 الخاصة. الإدارةيزها عن م  ل   ويردفها بلفظ العامة؛ الإدارةخصص ويوضح لفظ دون أن ي الإدارة

يتم بها  تطور وتغير طرق وأساليب التي" :بأنه التكيّفمبدأ الدكتور مصطفى زيد أبو فهمي،  عرفي         
ومن ثم فإن القواعد القانونية المنظمة للمرفق يجب أن تكون قابلة للتغيير  ،إشباع هذه الحاجة الجماعية

 (2)."لما تقتضيها المصلحة العامة والتعديل في أي وقت طبقا  

يث ح ،بعض العناصر وأغفلأتى بذكر بعض العناصر أنه يمكن ملاحظته من هذا التعريف  ما       
 غفل عنصري السبب والاختصاص.أ  الغاية، و  أوذكر عنصري المحل والهدف 

حيث  للمرافق العامة من الإدارة"تطوير  :بأنه التكيّف يعرف مبدأالدكتور أنور أحمد رسلان، نجد أن        
فيمكن  ،ث أساليب وقواعد إدارتها، وذلك لكي يتسنى للمرافق العامة مسايرة حاجات الأفرادمن حي أونشاطها 

 (3).لها تعديل وتطوير نظام المرفق العام استهدافا للصالح العام"

نصر في ع الإبهامجانب  إلىالغاية،  وعنصر المحل أنه حوى عنصرما نلاحظه على هذا التعريف        
ويض ، إلا في حالات تفلو سلمنا جدلا أن لها الحق في ذلك بسواها؛العامة  الإدارةتحديد  مالاختصاص بعد

                                                           

 .011.031، ص. ص4111، دار النهضة العربية، مصر، الوجيز في القانون الإداري عبد الفتاح أبو الليل،  -(1) 
 .251مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص -(2) 
الإدارة العامة للبحوث،  دراسة مقارنة، (،مة ونشاطهاالعا الإدارةتنظيم ) القانون الإداري السعوديأنور أحمد رسلان،  -(3) 

 .212ه، ص 0213المملكة العربية السعودية، 
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المرافق العامة فإن إدارة الشخص الخاص يكون لها الحق في ذلك، فتعطى جانب كبير من الحرية في 
 تطبيق مبدأ التكيّف، ما لم تنص القواعد والأنظمة والشروط على خلاف ذلك.

_الفقه الردني:2     

أنه: ب مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه ي و اعلي خطار شنط يعرف الدكتور       
لحة العامة، للتغيرات التي تقتضيها المص ستجابةللا ،قابلية المرافق العامة للتغيير والتبديل في أي وقت"

كل  زالةإعلمة لإشباع الحاجات العامة بدمجه، وتغيير الوسائل المست أووالتي قد تتمثل في إلغاء المرفق 
 (1)."العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك

ذكر  ؤخذ عليهلكن ما ي  ، التكيّفمبدأ  عناصرأغلب  إلىما نستشفه من هذا التعريف أنه أشار        
 بهم دون تحديد دقيق له.صاص بشكل م  ت  خ  عنصر الا  

ية بتنظيم لطة التنفيذهاد الس  ت  اج  "بأنه:  التكيّفمبدأ  تالدكتور محمد جمال مصطفى الذنيبا يعرف       
د والقرارات والقواع الأنظمةيار الوسيلة التي تضمن تحقيق المصلحة العامة، ووضع ت  وإدارة المرفق العام واخ  

لوجيا والحوسبة و فيجب أن يستجيب المرفق لتلك المتغيرات في عصر التكن ،اللازمة وتعديلها بتطور الزمان
ريف أنه ما نستشفه من هذا التع ،(2)"أمام التطورات حتى لا يصاب المرفق بالشلل الأيدي يقف مكتوف ولا

 ر مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات.أتى على ذكر ج ل عناص

 ،امةتطور وتغيير أساليب المرافق العبأنه: " التكيّفمبدأ  الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة عرفي          
ذه التغيرات خرى لتتبنى همن فترة لأ   الإدارةفي المجتمع، مما يستدعي تدخل  ةالاجتماعيذلك بتطور الحياة و 

 (3).والتعديل في أساليب تنظيم وطرق إدارة المرافق العامة حسب ما تقتضيه ضرورات الصالح العالم"

 التكيّف للكن ما يؤخذ عليه جع ،التكيّفعناصر اللازمة لحدوث الذكر أنه  هذا التعريفنستشف من        
 دون  ارةالإدذكر ب إبهام عنصر الاختصاص إلى إضافةإدارة المرفق العام،  ساليبأفقط بتطور  محصورا  
 الخاصة.  مالعامة أ الإدارةهي أ  تحديدها

                                                           

 .223، ص 4112، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، الإداري الوجيز في القانون علي خطار شنطاوي،  -(1) 
العلمية الدولية للنشر، دار الثقافة للنشر، الطبعة ، الدار الإداري الوجيز في القانون محمد جمال مطلق الذنيبات،  -(2) 

 .053، ص4112الأولى، الأردن، 
 .225، ص4102، الكتاب الأول، دار الثقافة، الطبعة الثانية، الأردن، الإداري القانون مصلح ممدوح الصرايرة،  -(3) 
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تغيير  وأالمختصة الحق في تعديل  ةالإداريلطة سّ : "ل  التكيّفمبدأ  إعاد حمود القيسيالدكتور  عرفي         
بة لتحقيق المصاح والأحوالالتي تضعها لتنظيم سير المرافق العامة بما يتلاءم والظروف  الأنظمةالقواعد و 

مبدأ إمكانية مواكبة عناصر  أغلب من هذا التعريف أنه ذكر نلاحظ، (1) "المصلحة العامة على الوجه الأمثل
عنصر  ي وصفأبدع فالتعريفات، فقد وعلى خلاف أغلب  ،المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 .ةص  ت  خ  الم   ةالإداريلطة الاختصاص بنصه على الس  

 3- الفقه الفلسطيني واللبناني: 

 :أنهب فق العامة مع الظروف والمستجداتف المراتكيّ  مبدأ والدكتور الفلسطيني عدنان عمر  فَّ ر  ع         
اتها، حدث من تغير في الخدمة المقدمة والمنتفعين من خدملما ي قابلية نشاط المرفق للتعديل والتغيير وفقا  "

القانونية،  وأالمالية  أو ةالإداري أو ةماعيت  ج  الا   أو ةصاديت  ق  الا   أوولما يحدث من تطور في الظروف السياسية 
 ، ما يمكن ملاحظته أن الدكتور(2)"خارجية أووالتي تؤثر في نشاط المرفق العام سواء كانت ظروف داخلية 

ف كيّ تّ حداث التغير ل  إ إلىأدت التي التركيز على الظروف صب ل عنصر الاختصاص، و أغف وعدنان عمر 
  معها.

عديل حق ت ةالإداريبأنه: "منح السلطة  التكيّف مبدأ الدكتور اللبناني حسن محمد عواضة عرفي         
ة، من أجل دالمستج الأوضاعالتطورات و تغييرها بما يتلاءم مع  أوالقواعد والنظم التي تحكم المرافق العامة 

، ما نستشفه أن الدكتور عواضة في تعريفه هذا قد ألم بأغلب عناصر تعريف مبدأ (3)تحقيق المنفعة العامة"
 صاص.ت  خ  إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيير والتطور، بذكر المحل والغاية والسبب والا  

والعراقي:  الإماراتيالفقه   -4 

المسيرة  وتعديل النظم بتغيير ةالإداريقيام السلطة "بأنه:  التكيّفمبدأ الدكتور غازي كرم  رفيع       
لعامة التي تصبح المرافق ا والأحوالمع الظروف الجديدة، بسبب تغير الظروف  يتلاءمللمرفق العام بما 

                                                           

 .031، ص0113ة الأولى، الأردن، ، دار وائل للنشر، الطبعالإداري الوجيز في القانون إعاد حمود القيسي،  -(1) 
المطبعة الحديثة، الطبعة الثالثة، الإداري "التنظيم والنشاط الإداري دراسة مقارنة"، القانون  مبادئعدنان عمرو،  -(2) 

 .023، ص 4101فلسطين، 
 سات والنشر، الطبعة، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراالإداري المبادئ الساسية للقانون حسن محمد عواضة،  -(3) 

 .12، ص 0112الأولى، لبنان، 
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فق إلى حد، ما نلاحظه (1)"عاجزة عن تحقيق النفع العام أغلب  كبير في ذكر على هذا التعريف أنه و 
 .التكيّفعناصر مبدأ 

ث المرافق تحدي الإدارةأن ت تابع : "بأنه التكيّفمبدأ  ماهر صالح الجبوري الدكتور العراقي  عرفي         
 دعاءالاق العام وليس للمنتفعين بالمرف ،نتيجة تقدم العلم والتقنية ؛لما يستجد التعديلات عليها وفقا   إدخالو 

 لأساليباالمرفق بتقديم الخدمة بنفس الطريقة و  مرارت  باس   أو ،النظام الذي تم تعديله بأي حق مكتسب من
 غموض من هذا التعريف ما نستشفه، (2)لك من أجل تحقيق المصلحة العامة"التي كان يسير عليها، وذ

 عنصر الاختصاص.

حوم حولها عينة يك مصطلحات م  القانونية يظهر لنا أن هنا عراضنا لتّعاريف الفقهيةت  س  ا  من خلال        
 الباحثين ألا وهي:

 .الإدارة –
 .المصلحة العامة –
 .والتطور التعديل والتغيير –
 والتأقلم. التكيّفو  –

مكن أن يكون ، كما يبمفهوم التطور، وكذا يمكن أن يدل أيضا  على فكرة التعديلفيمكن فهم التغير        
حسين في والت الإصلاحرات والظروف للواقع على نحو يحقق ة التغييم  أي ملاء   التكيّفلهذا المبدأ معنى 

 (3)المرافق العامة.

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات مكننا وضع تعريف جامع مانع لما سبق ي  كل خلال من        
 ةالإداريللسلطة  قلحالنشأة القضائية، ي عطي ا من المبادئ القانونية العامة ذا مبدأ: بارهت  باع   ،التي تطرأ عليه

ق العامة للمراف الأنظمةوالطرق والقواعد و  الأساليبسس و العامة المختصة في تعديل وتغيير وتطوير الأ  
قيق المصلحة لتح المختلفة؛ مع التطورات والمتغيرات والمستجدات يتلاءمبما  _بغض النظر عن طبيعتها_

 العامة.

                                                           

 .011، ص 4101الإمارات العربية المتحدة،  ، الآفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى،الإداري القانون غازي كرم،  -(1) 
 .043، ص 0131، مديرية دار الكتاب للطباعة، العراق، الإداري القانون ماهر صالح علاوى الجبوري،  -(2) 
، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، العامة في القانون الجزائري  الإدارةمبدأ حياد محمد بوحفص،  -(3) 

 .242، ص 4112-4112جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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كانية مواكبة المرفق العام للتغييرات مبدأ إمل التشريعي مدلولالمطلب الثاني: ال
 التي تطرأ عليه

 د  يّ انونية، ب  الق الأوضاعقرار ت  مع أحكام القانون الخاص القائمة على نظرية اس   التكيّفيتعارض مبدأ        
لحة حكمها، القائمة على تحقيق المصالتي ت   ةالإداريأن الأمر مختلف في المرافق العامة والقواعد القانونية 

 العامة والشروط الغير مألوفة في أحكام القانون الخاص.

 مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التيتعريف  إلىالجزائري  الوضعي يتطرق المشرع لم       
رقة هنا في بعض النصوص القانونية المتف ه ومزاياهأهدافذكر أهم ب ليهإ، وإنما اكتفى بالإشارة تطرأ عليه
"تسهر  :حيث نصت على 020_33من المرسوم رقم  12 ادة، المكر منها على سبيل المثالوهناك، نذ

المواطن  تصرفالمواطنين، ويجب أن تضع تحت  ياجاتت  ح  ا   مععلى تكييف مهامها وهياكلها  دوما   الإدارة
  (1)".خدمة جيدة

 الإدارةلى ع أنوفسرته ب فالتكيّ مبدأ  وبشكل صريح ومباشر من الملاحظ على نص المادة أنها ذكرت      
تحسين  أجل وذلك من المواطنين ياجاتت  ح  ا  مع  مهام والهياكل والمرافق العامةللالدائم  تكييفالسهر والالعامة 
 .المقدمة للمواطن اتالخدم

منها على  حرصا   الإدارةيجب على "منه على:  40في المادة  أيضا   نص المرسوم السابق الذكر        
سهر على ت عن السلطة العمومية أن ا تعبيرا  بارهت  ع  با  ، وتحسين صورتها العامة مرارت  باس   اتهاخدمتحسين 
ضروري  راءجإويجب عليها أن تطور أي  وعلى تخفيف ذلك، علمهاوطرقها ودوائر تنظيم  هاجراءاتإتبسيط 

 (2)".مع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير لتتلاءم دوما  

ق مبدأ في تطبي الوضعي من قبل المشرع يرالكب مامت  ه  والا  هذه المادة الحرص  نص نمنستنتج        
 مءالتلا فذكر ،ما بين معالمه وحدد مدلوله نوعا  و  تطبيقه، العامة الإدارةجب على أو أنه  ، من خلالالتكيّف

 عنصر و ما نقصد بهوه ،في التنظيم والتسيير عديلوالت التأقلمجانب  إلى مالها،عأ و  الأجهزةوالتطوير وتبسيط 
عمومية الهيئات الذكر ف الاختصاص عنصر إلى وأشار أيضا   ،التكيّفل  وهو موضوع النشاط لمبدأ المح

                                                           
جريدة ، الوالمواطن الإدارة بين العلاقات تنظيم المتضمن، 0133يوليو سنة  12المؤرخ في  ،(020-33)رقم المرسوم -)1(

 .0102، ص 0133-12-12، المؤرخة في 42الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .0105 ص ،السابق رجعالم (،020-33) رقم لمرسوما من 40المادة -)2(
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النص على: بعنصر الهدف والغاية  إلىالخفيفة  وقام أيضا  بالإشارةالمختصة بتطبيق التغيير والتطور، 
سع وتشمل عناصر أو كر المصلحة العامة فهي ، فمن المفروض أن يذ"الخدمة الجيدة وتحسين الخدمات"

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام جزئيات  ببعضالإحاطة  في ما نوعا   فققد و   هحيث نعتقد أن أخرى،
  .للتغييرات التي تطرأ عليه

يضات من قانون الصفقات العمومية وتفو  411في نص المادة  كذلك رد المشرع الوضعي الجزائري أو        
اتفاقيات  حيث جاء فيها: "تخضع وأشار إليه المرفق العام مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور

مبادئ الاستمرارية  إلى... وكذا  15المادة  المبادى المنصوص عليها في إلىتفويضات المرفق العام 
كتفى بذكر المبدأ دون توضيح  الوضعي ا رعالمش ، نلاحظ على هذه المادة أن(1)" التكيّفاة وقابلية و االمسو 

 مضمونه ودلائله وعناصره وآثاره وأحكامه.

در اصلاللمرصد الوطني للمرفق العام،  نشئالم   الرئاسيفي المرسوم  أيضا   نص المشرع الجزائري        
ومي، العم ات الخاصة بعصرنة خدمات المرفقالإصلاحمواصلة  إلىضمن مسعى رئيس الجمهورية الرامي 

الدور البارز  نوبيّ  ،"والحداثةلوجي والتمدن و الاستجابة لتطلعات المواطن ومقتضيات التطور التكن"من خلال 
 فتحسين الخدمات المقدمة من قبل المرافق العامة، وضمان تكيّ  الوطني فيالمرصد  ذلك الذي يقوم به

  (2)لوجية.و لتكنوا ةماعيت  ج  الا  و  ةصاديت  ق  الا  هذه الأخيرة مع التطورات 

ا مواكبة منه ،زايا المرجوة من تطبيقهوالم التكيّفمبدأ  إلى ة المرسوم الآنف الذكرشار إ من الملاحظ       
 تقدمن أجل تحسين الخدمات العمومية، لكن نف ةالاجتماعيلوجية و و والتكن ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديالتطورات 

ر لا تقتصر لزم المرافق للتغيين الظروف التي قد ت  أ منهاف ،إليها الإشارةغفل أ  والتي مهمةالعناصر ال بعض
 الوبائية،، والصحية، و والقانونية ،والمالية ةالإداري الأمورنما تشمل إو  ،ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديعلى الظروف 

 الإشارةب فىاكت ف وإنماللتكيّ  وغاية كهدف امة بكل جوانبهاالمصلحة الع كرعدم ذ جانب إلى، والأيديولوجية
  تحسين الخدمات. إلى

                                                           
، 4105سبتمبر سنة  02ه، الموافق 0222ذي الحجة عام  14(، المؤرخ في 422-05المرسوم الرئاسي رقم ) -)1(

، الصادرة في 51، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد صفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالمتضمن تنظيم ال
 .22، ص4105سبتمبر  41

، الجريدة يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، 4102-10-12(، المؤرخ في 12-02المرسوم الرئاسي رقم ) -(2)
 .12الى 12، المواد من4102-10-02، المؤرخة في 14الرسمية، العدد
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لى: عقانون البلدية فقد نص  ، من خلالالتكيّف مبدأ إلى أيضا  الجزائري  الوضعي تطرق المشرع       
ما ، (1)"حسب إمكانيات ووسائل كل بلدية 021ف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة كيّ "ي  

 وعناصره وضوابطه. التكيّفماهية و  توضيح مدلولعلى هذا النص عدم  لاحظتهم نايمكن

قد  ،مثلا   المصري  الوضعي أن المشرع نذكر المقارنة الإدارية بعض التشريعاتبخصوص أمّا        
والمعدل  ،0122الصادر سنة  041رقم  ات المرافق العامةالتزاموحى ذلك المبدأ عندما نص في قانون ت  س  ا  

 ضت المصلحةت  ق  ، متى ا  دائما   الالتزامأن لمانح " :خامسة علىفي مادته ال ،0152لسنة  212بالقانون رقم
 اةه، مع مراعغلالت  س  قواعد ا   أو زامت  ل  الا  عدل من تلقاء نفسه أركان تنظيم المرافق العامة موضوع العامة أن ي  

 (2)."حق التعويض

 لعامةحتية والمرافق االقطاع الخاص في مشروعات البنية الت كةفي قانون تنظيم مشار ونص كذلك       
أن  ةالإداريهات : "للجحيث جاء فيها لىو بالفقرة الأ في مادته الثانية وذلك على تطبيق من تطبيقات المبدأ

لأساسية امويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية شركة المشروع ت   إلىعهد بمقتضاها ت   تبرم عقود مشاركة
 (4)".المرافق وإتاحة خدماتها وتطوير هذه والمرافق العامة،

عام مبدأ إمكانية مواكبة المرفق ال إلىالإشارة الخفيفة  ،الآنف الذكر ما نستشفه من خلال نص المادة       
كتطبيق  يازت  م  لا  امن خلال عقد  العامة زال المبدأ في تطوير المرافقت  ، حيث تم اخ  للتغييرات التي تطرأ عليه

ه والتطبيقات جو الأهذا البحث وسنرى خلال العملي، وسيتضح الأمر من للواقع القانوني و  هذا خلافا  و  للمبدأ،
 الإصلاحو  ق العام،المرف رييفي تس الإلكترونية الإدارةإقحام فعلى سبيل المثال  ،المتعددة لذلك المبدأ المتميز

بحال فلا يمكن  مثلا ، 01والخروج من الأزمات المتعددة كأزمة انتشار فايروس كورونا كوفيد  الإداري 
 .الامتيازفي تطور المرفق من خلال عقد  التكيّفحصر مبدأ 

إن تطوير نظام الخدمة التي يؤديها العربية: " مصرجمهورية العليا ب ةالإداريجاء في حكم المحكمة        
واكبة بم ا  زامت  ل  ا  لوجي والاستفادة من منجزاته، يلقي على المشرع و المرفق العام مسايرة للتقدم العلمي والتكن

                                                           
، الجريدة الرسمية 4100يونيو  44، المؤرخ في ون البلديةالمتضمن قان(، 01-00من القانون رقم ) 051المادة  -(1)

 .44، ص4100يوليو  2، الصادرة في 22للجمهورية الجزائرية ، العدد 
 .251، ص4115مصطفى زيد أبو فهمي، الوسيط في القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  -(2)
 تنظيم قانون  المتضمن ،4101مايو سنة  03الموافق  ،ه0220جمادى الآخرة سنة  21، الصادر في 22قانون رقم  -(2)

 ربيةعال جمهوريةلل الرسمية الجريدة العامة، والمرافق والخدمات الساسية البنية مشروعات في الخاص القطاع مشاركة
 .12ص ،أ مكرر 01 العدد المصرية،
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على مقتضيات المحافظة على الشرعية وسيادة القانون، بما لا يجوز معه تطوير هذه  هذا التقدم نزولا  
عديلات الت إجراءوالوسائل الشرعية والدستورية بما توصيه من  الأساليبالخدمة وتحديثها إلا من خلال 

   (1)اللازمة. الإدارية القانونية والتشريعية

مبدأ إمكانية مواكبة لم يحدد مدلول لأن النص القانوني في جمهورية مصر،  ظتهما يمكن ملاح       
ات حد جزئيأيه من خلال لإ بالإشارةاكتفى ف ولم يعرفه بشكل صريح، ،المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

م، وكذا النص عالطريقة من طرق تسيير المرفق اك الامتيازلعقد  بالنسبةوتغيير القواعد وهي التعديل  المبدأ
 المواكبة شرعية.تلك التطور و  ذاك على أن يكون 

 ،آنفا  على نص المادة المذكور  مصطفى زيد أبو فهمي علق المصري  الإداري  ستاذالأ حيث إن       
مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور هو من المبادئ الأساسية المسلم بها دون حاجة  أن" :بقوله

 (2)."ليهاللنص ع

ن م أن مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور ،لا شك فيه ولا ريب ممانه أيمكننا القول        
 ضوابطهو  مدلوله وتوضيح معالمه ورسم حدوده بتوضيح وبيان ؛لكن يجدر النص عليه ،المبادئ المسلم بها

 .وشروطه وعناصره

 الإدارةن أ" :على فقد نص ،التكيّففي إقرار وتحديد مدلول لمبدأ  أيضا  لة المشرع الكويتي و انجد مح       
عدل وفي سبيل ذلك تتدخل في شؤون المرفق وت ،وإدارتهغلاله ت  س  تظل ضامنة للمرفق العام ومسؤولة عن ا  

حد أن يحتج عليها بخلاف هذا؛ لأن لأوهي تستعمل هذه الحقوق لا يمكن  ،إدارتهأركان تنظيمه وقواعد 
 (3)متعلق بمرفق عام". خاصا   قانونيا   عتبر نظاما  التي تتخذها في هذا الشأن ي   ءاتالإجرا

بعض العناصر في رسم معالم مبدأ القابلية للتغيير  ذكر النص السابقعلى ما يمكننا ملاحظته        
عنصر ذكر و  ،مبدألة التي تقوم بالتطبيق الفعلي لبعض العناصر، حيث ذكر الجه ذكر إغفالو  والتطور

                                                           
، الصادر في الجلسة تحت 22، السنة القضائية رقم 2214راجع حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر في الطعن رقم  -(1)

 .www.laweg.net، الرابط: 4101جوان  12، الشبكة العنكبوتية الإنترنت، تاريخ الزيارة 4113 -2-2تاريخ 
 .430المرجع السابق، ص د فهمي،مصطفى أبو زي -(2)
، 4102، مكتبة الفلاح، الطبعة الثالثة، الكويت، الإداريةنشاط وأعمال السلطة  القانون الإداري إبراهيم طه الفياض،  -(3)

 .023ص 
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ق يالمحل هو التعديل والتطور والتغيير في قواعد المرفق العام، في حين أغفل عنصر الهدف وهو تحق
 .هالمصلحة العامة المرجوة من

تي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات الأقرت  الإدارية التشريعات كثير منن أيمكننا القول        
 ن خلال التقدمموتتم  ،لكنها خطوة جيدة ظاهرا   فيما بينهات و افتنجد الو  ،هتحديد مدلول لتو احو  ،تطرأ عليه

 يث النشأة وذاحد التكيّفذلك لأن مبدأ  مع المتغيرات؛ التكيّفالتي تضمن  الأنظمةو  قواعدال في سن وإقرار
 ارنةالمق الإدارية التشريعاتكثير من ن أولكن على نقيض ذلك نجد نشأ قضائي ومرن وسريع التطور، م  

 .نوني عامقا كمبدأ وإقراره عليه ليه بالنصإواكتفت بالإشارة  تحديد مدلول جامع مانع،إلى  لم تتطرق 

 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات لالقضائي المدلول المطلب الثالث: 
 التي تطرأ عليه

المشرع المقارنة كالإدارية  تالجزائري وبعض التشريعا الوضعي لة المشرعو ابعدما تعرفنا على مح      
والنص  ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالمصري في تحديد مدلول لالفرنسي و 

 بارهت  باع  ؛ لتكيّفا علينا الوقوف على تحديد مدلول قضائي لمبدأ في القوانين المتناثرة، كان لزاما   وإقرارهعليه 
 شأة قضائية.ن   اذ

يه أن عرض عليه، لا بد علالتي ت   ةالإداريأثناء إيجاد حلول للمنازعات والقضايا  الإداري إن القاضي        
عة التطور سري الإداري ، لا سيما اذا كان النص يفتقر لذلك، وبما أن قواعد القانون المطروح للنزاع يجد حلا  

، (1) جبر النقصالخلل وي   د  س  أن ي   اري الإدومرنة وهي وليدة الظروف والأحداث الواقعة، كان على القاضي 
 لابتكار المبادئ والقواعد والنظريات.  (2)عرف بالاجتهاد القضائي وهو ما ي  

                                                           

لعلوم ا ةمجل، ي سد القصور في القانون الإداري للنصوص القانونية وأثره ف الإداري يل القاضي أو تسمية أوشن،  -(1) 
 .512، ص4103، جامعة الوادي، المجلد التاسع، العدد السابع عشر ،لقانونية والسياسيةا
ي قصد بالاجتهاد لغة : الجهد والمشقة أو الطاقة، وهو استفراغ الوسع في أي فعل فيه مشقة لرفعها، أما تعريف الاجتهاد  -(2) 

باط مهم، سواء  ما تعلق منها بنصوص قانونية أو باستنبمعناه القضائي: هو عبارة عن المسلك الذي يتبعه القضاة في أحكا
الحكم الواجب التطبيق عند عدم النص، والاجتهاد له صور عديدة فإما أن يكون شرعيا  جنائيا  أو إداريا ، راجع: حسين فريجة، 

، ، العدد الأول، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الأولمجلة الاجتهاد القضائي، الجتهاد القضائي مفهومه وشروطه
 .44.04، ص. ص 4112
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 لإداري االإقرار بأن القاضي  إلى وغيره من فقهاء القانون الوضعي الطماوي لذا ذهب الدكتور سليمان        
ة و لنصوص مثلما يقوم به القاضي العادي، إلا أنه علامهامه يقوم بالفصل بالنزاعات وتطبيق اداءه ل  في أ

وازن بين قطة ت  بحث عن ن  مارس دور فعال ومتميز وأبعد مدى في الابتكار والاجتهاد، فعندما ي  على ذلك ي  
لا من بعيد ستند لا من قريب و بادئ لا ت  ابتكار م   إلىضطرا فسه م  جد ن  ما ي   صالح الخاصة والعامة، كثيرا  الم  
    (1).الموضوعة والقواعد والأنظمة نصوصال إلى

ق وتبين الحقو  وتنظمه الإداري  القضاءبلا بد من وجود مجموعة من القواعد والأسس التي ت عنى        
ء في إجرا الإدارةراف بحق ت  ع  الا   القواعد والحقوق  ومن تلك ،(2)لأهميته الإنشائية نظرا   ؛اتالالتزاموالواجبات و 

تحديد مدلول  ،(4) الجزائري  الإداري  لقضاءل او ا، حيث ح(3)راها لازمة لتطوير المرفق العامتالتعديلات التي 

                                                           

، والاجتهاد الذي ن عنى به في بحثنا هو الاجتهاد الإداري الذي من خلاله 003سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  -(1) 
 يستنبط القاضي الإداري  القواعد والمبادئ والنظريات الإدارية التي تطبق على الإدارة العامة وعلى المرافق العمومية.

الجزء الأول، منشورات ليجونه،  دراسة تحليلية، _الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالوجيز في شرح قانون هلال العيد،  -(2) 
 .12، ص 4102الطبعة الأولى، الجزائر، 

ع، بدار الثقافة، الطبعة الأولى من الإصدار الرا"، الإداري لتنظيم والنشاط "ا الإداري القانون هاني علي الطهراوي،  -(3) 
 .244، ص 4111الأردن، 

هة قضائية إدارية، ت عتبر الوظيفة الاجتهادية به كابتكا -(4)  لمبادئ والنظريات ا رإن مجلس الدولة الجزائري الذي يمثل أعلى ج 
 لإداري انشأة القضاء قاصرة؛ نظرا  لتعدد اختصاصاته كقاضي درجة أولى وكقاضي استئناف، ا ن ظ ر: عمر بن عيشوش، 

 ، جامعة يوسف بن خدة،0مجلة بحوث جامعة الجزائر RECHERCHES  ،ي وعلاقته بقضاء ديوان المظالمئر الجزا
، إضافة إلى الدور الاستشاري المتعدد الذي يقوم به حتى أطلق 022ص  ،4102 المجلد التاسع، العدد الثاني، الجزائر،

الوظيفة الستشارية لمجلس ظ ر: نوال معزوزي، ا ن   – (Le  conseiller de gouvrnement)الحكومة عليه لقب مستشار
، جامعة طاهر مولاي سعيدة، المجلد السادس، العدد مجلة الدراسات الحقوقية، ري بين الإطار القانوني والمأمولالدولة الجزائ

 صإلى جانب النظر في حالات التنازع  وقضايا الارتباط والتسوية، واختصاصه وفق النصو  - 203ص  4101الثاني، 
، )رسالة 11-11للقانون العضوي رقم  الختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفقاا راجع: حمال ليلى،  -الخاصة 

، ص. 4102ماجستير(، تخصص قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
دولة الجزائري، ولأن مجلس الدولة تم إنشاءه بغرض توحيد الاجتهاد مما أدى إلى إرهاق كاهل مجلس ال -412.412ص

والسهر على احترام القانون وتقويم الجهات القضائية الإدارية الأخرى، فلا بد من إنشاء مجالس قضائية إدارية أو  يالقضائ
شوش، ، انظر: عمر بن عيهيئات استئناف حتى ي خفف العبء عنه، ويتسنى له القيام بالدور الاجتهادي على أكمل وجه

 . 022المرجع السابق، ص
قد رأى البعض أنه وإلى جانب إنشاء مجالس أو هيئات استئناف، يجب أن ت سند الأحكام الابتدائية التي ينظر بها مجلس  - 

دي المتميز الذي االدولة للمحكمة الإدارية؛ بهدف التخفيف على الهيئات القضائية العليا، حتى يتسنى لها القيام بالدور الاجته
 =مجلس الدولة الجزائري بين وظيفة الجتهاد وتعدديةهو من أهم سمات القضاء الإداري، ا ن ظ ر: عمار بوضياف، 
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المرفق العام بمدلول مبدأ إمكانية مواكبة  (1)سابقا  العليابالمحكمة  ةالإداريف، حيث قضت الغرفة لمبدأ التكيّ 
عامة، والعلاقة بتعديل قواعد المرافق ال فيما يتعلقسيما  امها،في العديد من قراراتها وأحك للتغيرات التي تطرأ

المنظمة مع المتعامل المتعاقد في حالة الظروف الاستثنائية التي تستدعي تعديل قواعد المرفق العام للأفضل 
في قضية كهرباء وغاز  0122ديسمبر  00من أجل حماية المصلحة العامة، فكان بداية  قرارها بتاريخ 

 في الجزائر ةالإداري من الملاحظ أن الجهات القضائية ،(2) تيبازة(_وكهضد بلدية )ف (E.G.A)الجزائر 

                                                           

، 4112جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الثاني، العدد الثاني،  الاجتهاد القضائي،مجلة ، الختصاصات القضائية=
 .012ص

في تعدد الاختصاصات، وإنما يكمن الإشكال في أن النظام الجزائري الذي يتبنى نظام يرى البعض أن ليس الإشكال   -
ه من نتائج القضائية وما يفرض ةالازدواجية القضائية منذ الاستقلال تبناها بشكل مشوه، حيث إنه أخفق في ضمان الازدواجي

مرارا   تشريعيا  متحدد بالنص، وتناقض به على علاقة قواعد الاختصاص بقواعد الموضوع، فتبنى المشرع الوضعي معيارا  
بتبني تارة المعيار العضوي وتارة المعيار المادي، والالتباس الحاصل في المسألة، الأمر الذي جعل مجلس الدولة حين 

 مت عرض عليه المنازعات تنصب ج ل جهوده نحو البحث عن المعيار، لذا قد يعيق ذلك الدور الابتكار والاجتهاد الذي يقو 
ة الدراسات مجل، إلى الجتهاد، المقاربات القاصرةمن النص  الإداري معيار اختصاص القاضي به، ا ن ظ ر عبد العزيز برقوق، 

 .05.10، ص. ص4102، جامعة يحي فارس المدية، المجلد الثالث، العدد الثاني ،  القانونية
 لجزائري بصفة خاصة عدة تحولات وتغيرات؛ نتيجة للظروفلقد ع رف القضاء الجزائري بصفة عامة والقضاء الإداري ا  -(1) 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقب الزمانية التي مر بها، إلى جانب ظرف الاستدمار الفرنسي على الجمهورية 
بالمرسوم  ديرياتالجزائرية، حيث مر القضاء الإداري بالجزائر بمراحل متعددة نوجزها، ففي بداية الأمر تم إنشاء مجالس الم

، في كل من الجزائر وهران وقسنطينة، وخ ول إليها الفصل في المنازعات الإدارية بموجب حكم قابل 0303-04-1الصادر
للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي، وخضعت للجانب الإجرائي لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرنسي، وحين استقلال 

د  إليها الجزائر وخروج المستد مر النصراني من الجزائر تم الإبقاء على المحاكم الإدارية الثلاث وهران وقسنطينة والجزائر، ف ع ه 
المتضمن التنظيم  423-25الف صل في المنازعات الإدارية ب حكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى، ثم بموجب الأمر 

ف، تتواجد على مستوى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة، غر  12القضائي تم استبدال النظام الفرنسي وإنشاء 
وتم رفع عدد الغرف تدريجيا  تماشيا  مع الأوضاع وتم استبدال مصطلح المجلس الأعلى  بمصطلح المحكمة العليا؛ تماشيا  

لية على مستوى المجالس ، أضاف أن المنازعات الإدارية ت خضع  للغرف المح42/ 11، وبموجب القانون 31مع دستور 
القضائية إلى جانب غ رف إدارية جهوية  في الجزائر وقسنطينة وبشار ورقلة ووهران، إلى جانب غرف إدارية في المحكمة 
العليا ت مارس مهمة النقض والاستئناف في نفس الوقت، ثم بعد ذلك أ نشئ مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، ون ظمت بالقوانين 

)رسالة ماجستير(، تخصص تنفيذ الأحكام القضائية،  ،مجلس الدولة تنظيم وعملن ظ ر: فاطمة الزهراء حدادة، العضوية، ا  
 .00.12، ص. ص 4102/ 4105، الجزائر، 0كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر

 .422الإداري، المرجع السابق، ص القانون محمد الصغير بعلي،  -(2) 
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 ، لكنها كرسته وأشارتالتكيّفمبدأ لحدد مدلول واضح وصريح تلم  ،(1)وعلى رأسها مجلس الدولة الجزائري 
 إليه في بعض أحكامها.     

تغييرات كانية مواكبة المرفق العام للمبدأ إمأقر  مثلا   القضاء المصري  أننجد بالنسبة للقضاء المقارن        
ل سنة من إنشائها أن أو منذ  العليا ةالإداريمن خلال بعض أحكامه، فقضت المحكمة  التي تطرأ عليه

حكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، ومركز علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية ت  
، ومرد ذلك أن الموظفين هم (2) عام يجوز تغييره في أي وقتالموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني 

 قا  غيير والتعديل والتطور وفوبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني لتّ  ،عمال المرافق العامة
 وميستحدث يسري على الموظف الحكلمقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد ي  

 (3)تاريخ العمل به.بأثر حال مباشر من 

ه من المسلم ب: "على نصهاالصادرة عن القضاء المصري  الأحكامفي حيثيات أحد  أيضا  مما جاء        
 منتجا   يرا  تتولاها سف مة لسير المرافق العامةالتي تراها ملائ   الأنظمةلطة وضع س   ةالإداريأن للجهة  قانونا  

ح العام دون مع الصال بما تراه متفقا   الأنظمةلات المناسبة لهذه التعدي إجراء كذلك في حقال، ولها ومنتظما  
 (4)عين".ظام م  مرار ن  ت  كتسب في اس  أن يكون لأحد من الناس الادعاء بقيام حق م  

مكانية مبدأ إتحدد مدلول معالم  إلىما  فق نوعا  ما نستشفه من بعض أحكام القضاء المصري أنه و         
                                                           

منه حيث جاء فيها: "يؤسس مجلس الدولة  054في المادة  0112دولة الجزائري بموجب دستور تم إنشاء مجلس ال -(1) 
كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، وتضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع 

، 0112ديسمبر سنة  2ه، الموافق 0202رجب عام  42، المؤرخ في 223-12أنحاء البلاد"، ا ن ظ ر: المرسوم الرئاسي رقم 
، الجريدة الرسمية للجمهورية 0112نوفمبر سنة  43والمصادق عليه في استفتاء  المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،

 21المؤرخ في  10-13، وتم تنظيم عمله في القانون رقم 41ه، ص 0202رجب  42، الصادرة في 22الجزائرية، العدد 
، والذي 22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله ،0113ماي 

ل  وتمم بالقانون العضوي رقم   22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4100جويلية  42المؤرخ في  02-00ع د 
، الجريدة الرسمية للجمهورية 4103مارس  12المؤرخ في  14-03قم ، والمعدل والمتمم أيضا  بالقانون العضوي ر 4100لسنة 

 .4103، لسنة 05الجزائرية، العدد 
 .202، المرجع السابق، ص4112، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث لسنة الإداري القانون هاني علي الطهراوي،  -(2) 
 .250مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص  -(3) 
، وحكمها 023، المجموعة العاشرة، ص 0152يناير  01لقضاء الإداري المصرية، حكمها الصادر بتاريخ محكمة ا -(4) 

حيث أقرت المحكمة سلطة وزارة التربية والتعليم في تنظيم مرفق  ،002{، ص 02_04، المجموعة }0153مايو  02في 
القانون  ،ي إطار تنظيم علمها، ا ن ظ ر: هاني الطهراوي التعليم بما يتفق مع الصالح العام بإنشاء أو إلغاء وتعديل ما تشاء ف

ز، ودار الثقافة، الأردن، الإداري   .241، ص 0112، الكتاب الأول، مطابع الأر 
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لقائمة بتطبيقه امقارنة بالقضاء المقارن، حيث ذكر الهيئة  تغييرات التي تطرأ عليهمواكبة المرفق العام لل
مَّن  بها و ، النشاط(موضوع ) التي تقوم بواجب التطوير والتغيير ةالإداريهة وهي الج   الهدف  إلى رةالإشاض 

محل والهدف الك، التكيّف حوى عناصر مبدأ وضع تعريفا  قد ، فنخلص أن القضاء المصري والغاية من ذلك
 .الاختصاصإلى جانب عنصر الغاية  أو

، همبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ علي إلىتطرق  أيضا  نجد أن القضاء الفرنسي        
انونية مكن أن ت عدل القواعد الق، ي  نيأن الموظفين والمستخدمين العموميفقضى مجلس الدولة في فرنسا ب

له  نَّ أ  بعضهم الاحتجاج ب أوالتعديل عليهم بأثر فوري دون أن يستطيع أحدهم  اكذ ، فيسري الخاصة بهم
 ( 1)للقواعد القديمة. في العمل طبقا   كتسبا  م   حقا  

 أيضا   فالتكيّ مبدأ  إلىجلس الدولة الفرنسي نجد أن مجلس الشورى الفرنسي قد تطرق معلى غرار        
عامة قصد تحقيق الحاجات الب   ؛ر قواعد المرافق العامةيعديل وتغيير وتطو الحق في ت للإدارةعل عندما ج  

      ( 2).الأكملعلى الوجه 

؛ لقطاراتزيادة الخدمة بالنسبة ل ة أن تلتزم فيك  ر  أن فرض المحافظ على ش   سابقا   قد حدث في فرنسا       
ولة قرار المحافظ لدى مجلس الد، ولكن الشركة طعنت في ياد الحركة في فصل الصيفد  ز  بب ا  وذلك بس

في  ارةالإدحق ب   ، ولكن مجلس الدولة رفض الطعن بالإلغاء معترفا  الالتزامعلى أساس أنه مخالف لعقد 
   ( 3)للمصلحة العامة. ، تحقيقا  له ر الحسنتبديل وتطوير وتعديل المرفق العام والسيّ 

ل يّ ت  نذكر هنا في هذا الصدد قضية مع حكمها         المرفق  مبدأ إمكانية مواكبةللنا التطبيق الفعلي  ج 
عندما ظهرت  ابلدة )ديفي ليه روان( بفرنس ، حيث حدث فيله القضاء وإقرار العام للتغييرات التي تطرأ عليه

عمل شركات خاصة ت إلىإنارتها وظيفة  فوضت البلدة كانت ، فقدحديث وهو شيء جديد الإضاءة بالكهرباء

                                                           

 .222، ص 4112، الكتاب الأول، دار الثقافة، عمان، الإداري القانون نواف كنعان،  -(1) 
نظرية المرافق  الإداري التنظيم ، زهدي ي ك نّ، 0115سنة كانون الأول  41راجع قضية )روميو( )وباردي( في  -(2) 

كانون الأول سنة  41، راجع قضية )روميو( )وباردي( في 021، ص 0122، دار الثقافة، لبنان، والمؤسسات العامة
0115. 

 .031، ص 0114، الدار الجامعية، مصر، الإداري القانون مصطفى أبو زيد فهمي،  -(3) 
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م تتنازل العامة ل الإدارةوبطبيعة الحال  ،المستخدمة لانجاز ذلك وسيلةالعقد ينص على ، ولم يكن البالغاز
 (1).حديثة وسائل راعت  واخ   شافت  عن الحق في إفادة السكان في اك  

 العامة دارةالإحثت ، ميزة جودتهم بالإضاءة؛ لقلة التكلفة و د  خ  ت  واس   التيار الكهربائي ظهرفلما        
 ؛الإنارةاء في الكهرب عمالت  اس  بالتنويه على ، و وسيلة تشغيل المرفق العامتعديل  عاقد علىالمتعامل المت

، ولكن الشركات (2)ات الجديدة والوسائل والمستحدثةلاكتشافطورات العصر واومسايرة لت   ،للصالح العام تحقيقا  
، فتمسكت ققةمح ضرار ماديةأ سبب لهاربما لأنه قد ي   ؛نظام المرفق يرتغيير وتعديل وتطو رفضت قبول  

مرتبطة ات الغاز بالعقود الجت شركت  على ضرورة التطوير وتغيير الوسيلة المستخدمة، فاح  العامة  الإدارة
عرض القضية على مجلس الدولة إلى  وفي خضم هذا النزاع لجأ الأطراف ،تنتهي مدتهاأنها لم بمعها 

 الإدارة ف  ص  ن  ي  مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغير والتطور ل  وحى ت  س  أن ا   هذا الأخير إلا فما كان ،الفرنسي
 ؛عديل المرفقتطوير وتمعها على  التزامعقود طة ب  جبر الشركات المرتب  مهور، وي  مصالح الج  العامة الراعية ل  

البي طليدة، التي  تحقق المصلحة العامة ات الجدلاكتشافلوجيا المعلومات واو بسبب التقدم في مجال تكن
تعارض ندما ي  ل ع  ل  ح  ت  ياز شركات الغاز إنما ي  ت  م  أن ا   إلىالخدمة العمومية، ولقد انتهى حكم مجلس الدولة 

ب روح وتواك الشركات أن تتطورلذا ينبغي على المؤسسات و التطور،  إلىمع المصلحة العامة ومع الحاجة 
 (3).هتطلبات  العصر وم  

تطوير لزم بأن على المتعامل المتعاقد أن يكون م   الفرنسي أيضا   تأكيد مجلس الشورى جانب  إلى       
ر بعد إنذاره تكليف شخص آخ للإدارةحق مع التطور الحاصل وإذا رفض ذلك ي   وسائل التنفيذ تماشيا  

 (4)بالتنفيذ.

ئ والمباد اري الإدم نواة القانون بارهت  باع  ما نستشفه من أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الشورى        
ف قتحديد مدلول  ولااقد ح مأنه ،التكيّفالعامة منها مبدأ  نوعا   ذلكإلى  امبدأ قابلية التغيير والتطور، وقد و 

ه العامة تعديل نظام المرفق والعقود المرتبطة ب للإدارة ارسم أهم معالم المبدأ المتميز، حيث سمحب   اقامف ما

                                                           
(1)- Guy Braibant, prosper weil, Bruno Genevois, Et al, Les grands arrêts de la-  

jurispeudence  administrative, Dalloz, France, 2007, page 73. Décision du conseil d état sur 

une affaire, compagnnie.nouelle.du Gaz ge geville. 

 .210ص ، المرجع السابق، محمد رفعت عبد الوهاب -(2) 
)3(_ compagnnie.nouelle.du Gaz ge gevill، Guy Braibant, prosper weil, Bruno Genevois, Et al, 

op.cit, p:73. 

 .54، ص4114، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، الخاص الإداري القانون هيام مروة،  -(4) 
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 هوذكر محل العملية و  جانب إلى، على الهدف من ذلك أيضا   اصون ،طبق المبدأوهي الجهة العامة التي ت  
 وليس المؤسسات والمرافق الخاصة. ،المرفق العام

عندما أكد على حق السلطة العامة  التكيّفمبدأ الأردني نص على  الوضعي المشرع أن أيضا  د ج  ن          
بحل المجالس  لنفسها الحق الإدارةحيث منحت  مجالس البلدية،تعلقة بإجراء الانتخابات لفي تعديل القواعد الم

 حكمها:، حيث أكدت محكمة العدل العليا على هذا الحق ب  (1) القائمة وتعيين لجان مؤقته لإدارة هذه المرافق
ي المملكة.... الانتخابات ف إجراءهدفها التعديل، وهي ت  س  لغاية ا   ؛إن حل المجالس البلدية وتعيين لجان مؤقتة"

إزاء  الإدارةوكذلك قد أقر القضاء حق سلطة  ،(2)فيه المحكمة ما يخالف نص دستوري"لا تجد  يالذ الأمر
 (3)قالية.ت  ن  لزامها بوضع قواعد وأحكام ا  إيم العالي بتعديل قواعد تنظيمه دون مرفق التعل

الحكومة لموظف بستقرة أن علاقة امن المبادئ الم  " بأنه: أيضا  قضت محكمة العدل العليا في الأردن        
يات امها حسب الظروف ومقتضكأح واللوائح والقرارات وتعدل وتغير هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين

الموظف ف، الأنظمةالقوانين والقرارات و  هويجب أن يؤدي وظيفته على النحو الذي تقرر  ،المصلحة العامة
   (4).لتنظيمات الجديدة"يتم تغيير هذه العلاقة با تنظيمي في مركز قانوني عام عدي  

مدلول لمبدأ قابلية قواعد المرفق العام  إعطاء لةو ا، في مححظه من أحكام المحاكم في الأردنما نلا       
أن  ذكر على تصر ت  ق  ا  حيث  ؛الأخرى  الإدارية ما مقارنة بالتشريعات ضعيفة نوعا   ةلو اللتغيير والتطور، مح

تحكمهم بحكم  انين واللوائح التيلمنتخبة، وبالنسبة للموظفين تعديل القو العامة تعديل وحل المجالس ا للإدارة
وير المرفق تطذكر الهدف من وراء تعديل و و للمصلحة العامة،  نهم في وضع تنظيمي تجاه الدولة، تحقيقا  أ

وظف مبما يتعلق بالمجالس المنتخبة ووضعيات ال إلاوالمرافق العامة  ةالإداريالعام لكن دون تحديد الجهة 
 العمومي.

 

                                                           

 .240ص المرجع السابق، الثالث،لى الإصدار و الطبعة الأ، الإداري القانون هاني علي الطهراوي،  -(1) 
، المجلة القضائية، 0115_12_41، بتاريخ  99_292في القضية رقم الصادر   الحكمحكم محكمة العدل المصرية،  -(2) 

 .2222، ص0115، مصر، 04و 00محكمة العدل، العدد
 .201، ص4112الإصدار الثالث،  ،لىو الطبعة الأهاني علي الطهراوي،  -(3) 
الطبعة الأولى، الأردن،  ، الكتاب الأول، إثراء للنشر،الإداري التنظيم والنشاط  الإداري القانون علي خلايلة، محمد  -(4) 

 .432، ص4101
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التكيّفمبدأ المبحث الثاني: خصائص وعناصر   

ي تحوي كغيره من النظريات والمبادئ الت مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه       
 ء.ميزه عن غيره من الأشياالتي ت   مكوناته وخصائصه وعناصرهشيء كل عناصر وخصائص، حيث ل

 نا معالمهورسم مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهحددنا مدلول لبعدما أن        
لينا الوقوف ع والقضاء الجزائري والمقارن، كان لزاما   الإداري  والتشريع الإداري  لات الفقهو اعلى مح نادا  ت  س  ا  

كل أكثر شب  ، فسوف نتطرق إليها قد لمحنا إليها من خلال ما سبقدة للمبدأ والتي د  ح  ر الم  عناصالعلى 
جانب الخصائص الأساسية والم ميزة لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام  إلى، لو في المطلب الأ تفصيلا  

 . في المطلب الثاني لتي تطرأ نتناولهاللتغيرات ا

لمبدأ التكيّف المميزة عناصرالل: والمطلب ال   

ثاره لآ ومنتجا   ا  ومشروع سليما   ق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفحتى يكون       
، ولا بد أن نشير أن (1)القانونية لا بد من توافر المحل والسبب والغاية والاختصاص وسلامتها من العيوب

 إلى ةيار الإدالقرارات  ،التغييرات والتطورات وإجراء التعديلات لإحداث ا  خدامت  س  ا   الإدارةمن أكثر وسائل 
ن العناصر العديد م مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، ولةالإداريجانب العقود 
رع في نشّ س   ذال كما سبق الإشارة إليها بشكل مقتضب هوتحديد مدلول همدنا عليها في تعريفت  ع  المميزة التي ا  

 نتناولهب عنصر السب إلى، ثم بعد ذلك ننتقل لو لأالفرع اعنصر المحل في  تناولبيانها بإيجاز، حيث ن
صر ن  ع  م ب  خت  ثم ن   ،ف في الفرع الثالثيّ لهدف والغاية من تطبيق مبدأ التك، ثم نبين عنصر افي الفرع الثاني

 .الفرع الرابع في مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهيز لم  الاختصاص كعنصر م  

ل: عنصر المحلوالفرع ال   

من  وضوعهم مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهقصد بالمحل كعنصر لي         
وغيرها، وتلك التعديلات والتغيرات إما أن تكون مجموعة من  التطور أو الإلغاء أوالتعديل  أوحيث الإنشاء 

                                                           

 .12عمار عوابدي، الطبعة الخامسة، المرجع السابق، ص -(1)  
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أن  لىإكتصرف قانوني، ونشير  التكيّفعن مبدأ اتجة المترتبة والن (1) اتالالتزاممجموعة من  أوالحقوق 
 (2)ها.أنواع لافت  خ  ا  على  ذلك يسري عليهاف ،بالنسبة لذلك لمرافق العامة على حد السواءا

 تحيلوغير مس أن يكون محل التعديل والإلغاء والتطور ممكنا   ، منهاملة من الشروطلعنصر المحل ج         

غير  تطبيق التعديل على مرفق مثلا  مع عدم الإمكان، ف التكيّفتطبيق مبدأ كن بحال أن يتم ، فلا يم(3)
 لوجية غير موجودة.و على تقنيات تكنتطبيق التطور  أوموجود، 

، وبالمعنى الضيق ، وبمعناه الواسع مبدأ المشروعيةأن يكون المحل مشروعا   أيضا  من الشروط        
 العامة للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده رةالإداخضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن 

تطورات في المرفق العام وعلى نظامه الذي لربما يصل  أون إحداث تغيرات وتعديلات كلا يم مثلا  ، ف(4)
 واللوائح. ن أن تكون مشروعة ومستندة للأنظمةدو  التكيّفلمبدأ  حد الإلغاء تطبيقا   إلى

بالفرع الثاني: عنصر السب  

 ةلإداريالطة المادية التي تدفع الس   أوالواقعية،  أو الحالة القانونية، :بعنصر السبب عني هنان        
ن يكون السبب أيشترط في عنصر السبب المختصة بتطبيق التغيرات والتطورات والتعديلات المناسبة، و 

  .يّفالتكلتطبيق مبدأ الحدث الدافع  أوبرر وهو الم  ، (5)يبرر صدوره صحيحا  
ق العام بما م المسيرة للمرفظتعديل الن  من خلال  التكيّفم بتطبيق مبدأ تقو  ةالإداريالسلطة  حيث إن       
المرافق  سببهاب تصبح قد التيو  الوقائع المستجدةتغير الظروف والأحوال و نظرا  ل م مع الظروف الجديدة؛يتلاء

 (6).العامة عاجزة عن تحقيق النفع العام

                                                           
 .011، ص4102دار العلوم، الجزائر،  ،الإداريةالقرارات والعقود محمد الصغير بعلي،  -(1)
، دار الفكر العربي، ودار الكتاب الحديث، الطبعة الثانية، مصر، الإداري الوسيط في القانون محمود عاطف البنا،  -(2)

 .232ص  ،0114
 .31، ص 4115، دار العلوم، الجزائر، الإداريةالقرارات محمد الصغير بعلي،  -(3)
 .014.010بق، ص. ص المرجع السا ،الإداريةالقرارات والعقود محمد الصغير بعلي،  -(4)
 .243، ص 4105، دراسة مقارنة، ب. د. ن، فلسطين، في فلسطين الإداري القضاء عدنان عمرو،  -(5)
 .011غازي كرم، المرجع السابق، ص  -(6)
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 ، فلا بد من أن تكون تلك الظروف(1)وموجودا   أن يكون قائما   كذلك ترط في عنصر السببشي         
العام  مبدأ إمكانية مواكبة المرفقتطبيق  العامة من الإدارةتتمكن  لكي ؛فعلا  قائمة والتطورات والمستجدات 

 .للتغييرات التي تطرأ عليه
 وع في حالةغير مشر  لعام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق اقد يكون تطبيق        

روف والظ عدام الوجود المادي للوقائع والخطأ في وصف الوقائع  ن  ا   وذلك في حال ؛عيب بالسببوجود 
 (2)المختلفة.

الهدف أوالفرع الثالث: عنصر الغاية   

قصد  فهي ،ختصةطة العامة الم  لالنتيجة التي تهدف إليها الس   ،الهدف أوالغاية عني هنا بعنصر ن         
بدأ إمكانية مالبعيد والغير مباشر والنتيجة النهائية من تطبيق  ونية وإرادة تلك السلطة، فتكون الغاية هي الأثر  

تي تعتبر الهدف وال تحقيق المصلحة العامة إلىسعى ، حيث تمواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
 (3)من حيث الاستجابة لحاجات المواطنين. لعامةا الإدارةالأساسي لنشاط 

ة حين المختص ةالإداريأنه على السلطة  الصالح العام ومفاده إلىالهدف  أوستند عنصر الغاية ي         
 نص فضلا   لىإفترض لا يحتاج م   التزامه حيث إن ،ستهدف المصلحة العامةأن ت والتأقلم التكيّفقرار  خاذتّ ا  

 (4)أخلاقي. التزام جانب كونه إلى، إداري قانوني و  زامت  ل  ا   عن كونه

على تكييف مهامها  دوما   الإدارة"تسهر  :أن على 020_33من المرسوم رقم  12 ادةالمصت ن         
تحقيق  إلىفالسعي ، (5)"المواطنين، ويجب أن تضع تحت خدمة المواطن خدمة جيدة احتياجات معوهياكلها 

تلك  العامة كهدف وغاية من وراء تكييفعن المصلحة  رافح  لان  ا ذلك يعني (6)غرض شخصي محض
 المهام.

                                                           
 .51محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -(1)
 .31لمرجع السابق، صالإدارية، االقرارات محمد الصغير بعلي،  -(2)
 .23، ص0132، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى، لبنان، الإداري مبادئ القانون صالح فؤاد،  -(3)
، 4103 ، دار الهدى، الجزائر،، دراسة فقهية تشريعية وقضائيةالإداريةوالعقود  النظرية العامة للقراراتعادل بوعمران،  -(4)

 .51ص
 .0102، ص، المرجع السابق(020-33)رقم المرسوم من 12ادة الم -)5(
 .015محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص -(6) 
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صاصت  خ  الفرع الرابع: ال    

 وضوعيا  وم ومكانيا   شخصيا   الإدارةصلاحية رجل : التكيّفكأحد عناصر مبدأ  قصد بالاختصاصي        
مل ام بعة القيإداريلجهة  أولشخص الصلاحية المخولة  أوكنة ، فهو الم  (1)لزمةعن الإرادة الم  للتعبير  وزمانيا  

ول خ، وهو ما ي  تصرف إنجاز أوالقدرة على القيام بعمل  أيضا  قصد به ، وي  (2)معين على الوجه القانوني
جهة ل ، فالاختصاص هو السلطة المعترف بها قانونا  معينة الهيئة القيام بأعمال وتصرفات أوالشخص 

 (3)معينة.

لحق في لها ا ، فيكون المختصة ةالإداريالسلطة  التكيّفعلى تطبيق مبدأ  ةائمكون القلا بد أن ت       
ال المرافق العامة بما يتلاءم والظروف والأحو التي تضعها لتنظيم سير  الأنظمةتغيير القواعد و  أوتعديل 

 تحديد الوضعي المشرع، إن من اختصاصات (4)المصاحبة لتحقيق المصلحة العامة على الوجه الأمثل
ي المبادئ العامة ف إلىستند وفي حالة غياب النص فإن الجهة المختصة ت   ،(5)ةالإداريلطات الس   اختصاص

 أونه لا يجوز التنازل عفظام العام في الدولة عد الاختصاص من الن  في الدولة، وي   الإداري القانون والنظام 
 الإداري تمارس نشاطها  عندما ةاريالإد، وعلى السلطة (6)الاتفاق على خلافه إلا بمقتضى التفويض القانوني

العامة  لإدارةاالإلغاء، فإذا كانت  أو التعديل أوقانونية إما بالإنشاء  ا  ثار بموجب أحد الوسائل، حتما ستحدث آ
ضمن نطاق الاختصاص ذلك  ، ينبغي أن يكون (7)المرافق العامة إلغاء أو تطوير أوتغيير  أوتعديل  بصدد

 (8)عيب عدم الاختصاص.شيب ب  المحدد، وإلا كان م  

                                                           
 .21عادل بوعمران، المرجع السابق، ص -(1)
 .22محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود الإدارية، المرجع السابق، ص  -(2)
 .42، ص 4102، دار بلقيس، الجزائر، الإداريةالوجيز في نظرية القرارات والعقود خالد بالجيلالي،  -(3)
 .031ص  المرجع السابق،إعاد حمود القيسي،  -(4)
ئيس ر  ت الإدارية في الدولة، وعلى رأسهاصلاحيات واختصاصات السلطار هو المصدر الأساسي الذي يحدد الدستو  -(5)

 القانون والتنظيم في تحديد الاختصاصات. الجمهورية والوزير الأول، إلى جانب
 .432عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين، المرجع السابق، ص  -(6)
مجلة الأستاذ الباحث  ،الإداري أمام القضاء  لغاءمحل الطعن بالإ  الإداري عنصر الختصاص في القرار قتال منير،  -(7)

 .043ص  ،4102ل، العدد الثامن، و ياف المسيلة، المجلد الأ، جامعة محمد بوضللدراسات القانونية والسياسية
 .42خالد بالجيلالي، المرجع السابق، ص  -(8)
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بدأ تطبيق مفي هذا المجال_ الإدارةأحكام القضاء بأن سلطة  إلى استنادا   الإداري لذا "يرى الفقه        
رفاتها في هذا الشأن صالمصلحة العامة، وبالتالي فإن ت   تمقيدة باعتبارا-قابلية قواعد المرفق للتغيير والتطور

 (1)".لاعتباراتلو تعارضت مع تلك ا الانحرافعيب ب   أوشوبة بالتعسف م  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ المطلب الثاني: خصائص 
 عليه

المقارن، وبيان و  والقضاء الجزائري  الإداري  والفقهالإداري   في التشريع التكيّفمبدأ بعد تحديد مدلول ل      
خصائص النتاج ت  س  علينا ا   ما  از تج آثاره القانونية بدونها، كان لنّ ي   عناصره المميزة والتي لا يقوم إلا بها ولا

 ة القضائيةتطرق في الفرع الأول ل لخاصّيّ نس لذايزة لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيير والتطور، م  الم  
ة له وذلك في مميز  نيةثا العامة كخاصية القانونية من المبادئ بارهت  اع   إلىنلج ثم بعد ذلك  ة نشأته،ثاحدلو 

  .ومواكبته للأحداث والمستجدات والمتغيرات في الفرع الثالثخاصية مرونته  تناول، ثم نالفرع الثاني

 ل: مبدأ قضائي وحديث النشأةوالفرع ال 

 الإدارةطبق على ، حيث لم يكن ي  (2)الإداري النشأة الحديثة للقانون  إلى الإداري قد أشار شراح القانون        
د مجلس إلا على ي في معاملاتها مع الأفراد إلا قواعد القانون الخاص، حيث لم يبدأ بلورة هذا القانون  العامة

بتوليه إنشاء القواعد والمبادئ  ،(3)النهائية الأحكام إصداريملك  بعدما أصبح قضاء  مفوضا   الدولة الفرنسي
بداية ظهور مبدأ إن حيث  ،(4)مراحل وحقب واحدة وإنما على عدة القانونية، والتي لم تكن على مرحلة

 لأحكامارسي القواعد ويصدر القابلية للتغيير والتطور كان على يد مجلس الدولة الفرنسي عندما كان ي  
  (5).الأنظمةكان يفتقر للنظريات والمبادئ و  الإداري المجال  حيث إنوالمبادئ العامة،  ةالإداري

                                                           
ن ، ) مذكرة ماستر(، تخصص قانو المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني الجديدحسناء قليل،  _(1) 

 .21، ص 4102/4105عة محمد خيضر بسكرة، إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
 .02حسن محمد عواضة، المرجع السابق، ص  _(2)
 .21، ص 0112، الدار الجامعية، مصر، الإداري مبادئ وأحكام القانون إبراهيم عبد العزيز شيحا،  -(3)
، ص 0112دار حنين، الأردن، ، الكتاب الأول: التنظيم الإداري، الردني الإداري مبادئ القانون علي خطار شنطاوي،  _(4)

22. 
  ،4111، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، اليمن، اليمني الإداري القانون خالد عمر عبد الله باجنيد،  -(5)

 .02ص 
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ل في قد ساعد بشكل كبير وفعا ،مركز إنشائي ذا باعتباره الفرنسي لةهاد مجلس الدو ت  ج  ا   حيث إن       
فيستوحي  د حلول لهاو وجلعدم خلق تلك المبادئ القانونية العامة من خلال القضايا التي كانت تعرض عليه 

وتلك المبادئ استوحاها القضاء من القواعد  الأحكامبعض  حيث إن، (1)منها تلك المبادئ القانونية العامة
 (2)قواعد ومبادئ عامة مسلم بها. على شكلالقانونية الخاصة ومن مبادئ العدالة، وتم تكريسها فيما بعد 

ي من القرن إلا في النصف الثان مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلم يظهر        
إلا بعد قيام مجلس الدولة الفرنسي، فهي لأن تلك المبادئ والنظريات والقواعد لم تظهر  ؛(3)التاسع عشر

 دارةالإمن أجل ابتداع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير وما ظهرت إلا  مبادئ تتسم بالحداثة، 
 (4)العامة.

عامة التي من المبادئ القانونية ال مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهعتبر ي        
 حيث إن، (5)نتجها وأعلنها القضاء كمصدر من مصادر النظام القانوني ومبدأ الشرعية في الدولةكرها وأت  ب  ا  

 الوضعي؛ ن عالم القانو  إلىحينما ظهرت  وضعي معظم النظريات والمبادئ الأساسية لم يرد بها نص تشريعي
طاع لنصوص، وهكذا استدام اع  ن  أحكام في النزعات المطروحة مع ا   إصداروإنما كشف عنها القضاء لضرورة 

 (6)خلق مجموعة من المبادئ القانونية العامة. الإداري القضاء 

في  لقاضيا القواعد والنظريات، حيث لا يجد وإنشاء ابتكارب، يتمثل متميزالقضاء له مركز إنشائي        
عامة نية الفيتولى إنشاء المبادئ القانو  ،الحكم القانوني الواجب التطبيق أوالغالب نصوص القاعدة 

عتبر تلك المبادئ القانونية العامة، أصيلة يجب احترامها وتطبيقها سواء ، فت  (7)صها من المجتمع ستخل  م  
التنظيمات السارية المفعول، بالنص عليها أم لم تتدخل، فهي من ابتكار  أوتدخلت النصوص القانونية 

 (8)القضاء.

                                                           
 .21ص ، المرجع السابقإبراهيم عبد العزيز شيحا،  -(1)
 .02المرجع السابق، ص خالد عمر عبد الله باجنيد،  -(2)
 .22 ص ،4101 ،، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، المغربدراسة مقارنة الإداري القانون مليكة الصروخ،  -(3)
ثانية، دار بلقيس، الطبعة ال ،الإداري القانون سلسلة مباحث في القانون، سعيد بوعلي، نسرين شريفي، مريم عمارة،  -(4)

 .13 ص، 4102الجزائر، 
 .31طبعة الخامسة، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، ال -(5)
 .22 مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص -(6)
 .25 ص، إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق -(7) 
 .31 ص، الطبعة الخامسة، المرجع السابق عمار عوابدي، -(8) 
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ة وابتداع العديد في صياغ ، ساهم(1)0324قضائية سنة  هيثة إلىمجلس الدولة الفرنسي بعد تحوله       
، (2)ا فيما بعدوأقره الوضعي ن جاء المشرعوإ يازت  قضائية بام   العامة المبادئ، فتعتبر النظرياتمن المبادئ 

العامة  رةالإداساهم في إنشاء المبادئ والنظريات التي تتعلق بالذي هو فلا يمكن لأحد إنكار أن القضاء 
، والأستاذ Forges Deرج و والأستاذ دوف، Y. Gaudemeقدومي ق العامة، وهذا ما أكده الأستاذ "والمراف

 Chevallier J.".(3)شوفالي 

مجلس يقة ب  لة وثص   المرفق العام للتغيير والتطور ذانستشف من خلال ما سبق أن مبدأ قابلية قواعد        
إنشائه، وكذا  إلىمر بمراحل وظروف ومستجدات أدت  الدولة الفرنسي لعدة أمور، منها أن مجلس الدولة

 إنشاء مجلس الدولة. استدعت المبادئ، التيالمرفق العام قد مر بنفس الظروف فستدعى ابتكار 

مبدأ من المبادئ العامة للقانون  الفرع الثاني:  

كبرى للأنظمة ت التيح لهم وصف التوجهاكثرة، في  ستعمل من جانب القانونيين ب  إن مصطلح مبادئ ي         
 إلىللإشارة  أيضا  دم ستخالقانوني الوضعي، وي   عتبر بمثابة أداة للتحليل الفلسفيوالقواعد القانونية، حيث ت  

 (4)عتبر سامية في نظر القانون الوضعي.أساسية، وهي ت   أوقواعد ومعايير قانونية توصف بأنها عامة 

ن المقومات م الإداري ئ الغير مكتوبة التي استنبطها القاضي قصد بالمبادئ العامة: "مجموعة المبادي         
نحها القوة ويم ،(5)فتها"بحيث لا يجوز مخال الإدارةالأساسية للمجتمع ويبرزها في أحكامه ويفرضها على 

، فهي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون (6)تصبح بذلك مصدر من مصادر المشروعيةالملزمة ل

                                                           

 .42، المرجع السابق، ص الإداري القانون محمد الصغير بعلي،  -(1) 
 .22يم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص إبراه -(2) 
امعي ، المركز الجمجلة المعيار ،دراسة مقارنة بين فرنسا والجزائرقضائي أم تشريعي؟  الإداري القانون دريد كمال،  -(3) 

 .22، ص 4103تيسمسيلت، المجلد التاسع، العدد الثاني، 
 ،دأ حماية الثقة المشروعة للمواطن(مبالإداري )في عقلنة القرار دور المبادئ العامة للقانون محمد ولد علي شبلي،  -(4) 

)رسالة ماجستير(، تخصص قانون الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي 
 .03ص  ،4103-4102بلعباس،

 .22مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص -(5) 
 .02علي، نسرين شريفي ، مريم عمارة، المرجع السابق، صسعيد بو  -(6) 
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حتم على القاضي الفصل في النزاع المطروح ، وبفعل غياب النصوص أحيانا ي  (1)لوضعيا عمصدرها التشري
 (2)هاد الهيئات القضائية العليا )مجلس الدولة الفرنسي(.ت  ج  لتلك المبادئ، والتي ترسخت بموجب ا   وفقا  

بما فيها مبدأ قابلية  ،ن المبادئ العامة للقانو  (3)هاد القضائيت  ج  بواسطة الا   الإداري نبط القضاء ت  س  ا        
منها إعلانات حقوق الإنسان ومقدمات الدساتير  ،من مصادر عديدة قواعد المرفق العام للتغيير والتطور

 من وجودها فيحقق دوره الكشف عن المبادئ العامة والتّ  الإداري فالقضاء  ،(4) العاديةالوضعية والتشريعات 
امة رام تلك المبادئ العت  والقضاء على ضرورة اح   انوني الوضعيالق جمع الفقه، لذا ي  (5)مقومات المجتمع 

 (6)الخروج عليها. وعدم جواز

من أهم خصائص مبدأ إمكانية مواكبة المرفق للتغيرات التي تطرأ عليه، أنه من المبادئ القانونية        
م نشأ ه ليس النصوص ال  هبحت، وباعتبار  قضائي ذا منبتتشريعية ولا حتى الدستورية وإنما العامة الإلزامية، و 

باعتبار  (7)ةالإداريك فهو مبدأ قانوني عالمي يوجد بأغلب الدول؛ بسبب جذوره التاريخية القضائية كذل
، غير أن عالمية تلك المبادئ القانونية العامة لا يعني بشكله الحديث الإداري القانون أساس مجلس الدولة 

                                                           

 .21، ص4115المطبوعات الجامعية، مصر،  ، دارالإداري القانون  مازن ليلو راضي، -(1) 
 .40، المرجع السابق، صالإداري محمد الصغير بعلي، القانون  -(2) 
لأمر، وهو بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة"، : " بذل الوسع في طلب اقال ابن الأثير في تعريف الاجتهاد لغة   -(3) 

فالاجتهاد في اللغة إذن استفراغ الوسع في أي فعل كان، ومعنى الاجتهاد في الإسلام بذل الجهد في استنباط الأحكام من 
لواجب تطبيقه ا الحكم طالقرآن والسنة إذا توافرت الشروط، أما تعريف الاجتهاد القضائي اصطلاحا : هو بذل الجهد في استنبا

عند عدم وجود النص، وعليه فالاجتهاد القضائي يعني مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم تكون باحثة عن الحلول القانونية 
لدور الجتهادي امحمد عبد الفتاح،  لبواسطة مادة طبيعية أو مثالية أو واقعية تنتج ذلك الحكم أو القرار القضائي، راجع: بلهام

، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي إم البواقي، لةلمجلس الدو 
 . 00.01، ص. ص4105_4102الجزائر، 

 .22مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص -(4) 
 .21المرجع السابق، ص مازن ليلو راضي، -(5) 
 .22السابق، صمصلح ممدوح الصرايرة، المرجع  -(6) 
يكون القضاء إداريا  إذا كان صادر عن الجهات القضائية الإدارية أيّ القضاء الإداري، وهنا يمكن طرح تساؤل: هل  -(7) 

هات قضائية إدارية؟ الواقع أنه حصل خلاف لكن يمكن القول أنه إذا  =الغرف على مستوى الجهات القضائية الإدارية ت عد ج 
تشاري والدور الاجتهادي في ابتكار المبادئ والنظريات تكون جهات قضائية إدارية لكن تكون بمرتبة ما أ عطيت الدور الاس=

أدنى من الجهات القضائية الإدارية في نظام تبني الازدواجية القضائية، ا ن ظ ر: بلهامل محمد عبد الفتاح، المرجع السابق، 
 . 00ص
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المبادئ الغير مكتوبة التي جانب أنه من  إلى، (1)لظروف والمستجداتأنها أزلية فهي متطورة ومتغيرة مع ا
بحيث  الإدارة ىمن المقومات الأساسية للمجتمع ويبرزها في أحكامه ويفرضها عل الإداري استنبطها القاضي 
 (2)لا يجوز مخالتها.

ل إيجاز و اادئ العامة، فنحفي تحديد الأساس القانوني للمب شديدا   ا  لافت  خ  ا  فلاسفة القانون لف ت  اخ        
أن أغلب  قد هذا الرأي بسببوأ نت   تجد أساسها في القواعد المكتوبة؛ ن تلك المبادئرائهم، فمنهم من قال أآ

انون الطبيعي، وأ نتقد هذا ن أساسها من الق، ومنهم من قال أ(3)المبادئ استنتجت من مقومات المجتمع
ين القواعد بسبب الخلط ب ؛وأ نتقد هذا الرأي العرف إلىومنهم من رده  لإطلاق والتجريد والعموم،نظرا  ل الرأي؛
بقى آراء ت قانوني لتلك المبادئ هو القضاء، وعموما  ن الأساس البة وغير المكتوبة، ومنهم من قال أالمكتو 

 (4).خرى دون الأ   خذ باحداهاتفيد الظن ولا يمكن الأ  

بالنسبة لقوة ، و (5)للإدارةملزمة عتبر المبادئ العامة للقانون ت   ين على أنالإداريجمع الفقه والقضاء ي        
 والقضاء فقهأيضا  ال قد اختلففالمبادئ القانونية العامة الغير مكتوبة وموقعها في تدرج القاعدة القانونية 

طالة عن الإ ، لكن بعيدا  (6)0153هورية الخامسة الفرنسي لعام ، وخاصة بعد صدور دستور الجمبهاالإداري 
مكننا القول بما ذهب إليه المجلس الدستوري الفرنسي بأن المبادئ العامة للقانون ، ي  الأحكاموسرد الآراء و 

ثاني له قوة  ، وقسمخروج عليها وهي أعلى من القوانينقسم له قيمة دستورية لا يجوز ال ،قسمين إلىتقسم 
عامة ال الإدارةوعلى  لفة روح تلك المبادئ ا دون مخا، فيمكن تنظيمه بواسطته(7)التشريع الوضعي العادي

 (8)تطبيقها.

 

                                                           

 .22المرجع السابق، صعدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين،  -(1) 
 .22مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص -(2) 
 .21المرجع السابق، ص مازن ليلو راضي، -(3) 
جسور للنشر، ودار الريحانة للكتاب، الجزائر، د. س. ن، ص. ص  ،الإداري الوجيز في القانون  عمار بوضياف، -(4) 

22.25. 
 .25المرجع السابق، ص ،ري عدنان عمرو، مبادئ القانون الإدا -(5) 
 .22المرجع السابق، ص ،عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين -(6) 
 .51.21المرجع السابق، ص. ص، مصلح ممدوح الصرايرة -(7) 
امعة ج ،الإنسانيةمجلة العلوم ، المبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية للإدارةرحيمة رزيق، الطاهر زواقري،  -(8) 
 .511، ص4102حمد خيضر بسكرة، العدد الثامن والأربعون، سبتمبر م
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المرونة وسرعة التطورالفرع الثالث:   

ب مقارنة مع القوانين الأخرى؛ ولعل السب بأنه قانون يتطور بسرعة عالية جدا   الإداري يتسم القانون       
ن الخاص الذي لجها، بخلاف القانو عاحكمها وي  ها وي  طبيعة المواضيع التي يهتم ب   إلىالرئيسي في ذلك يرجع 

من  تطلب قدرا  ت القانون المدني والقانون التجاري قانون العقوبات و  مثلا  فيتميز بنوع من الثبات والاستقرار، 
عامة المتميز بمعالجة مواضيع تتعلق بالمصلحة الو  تغيرذا الطابع الم   الإداري الاستقرار، على عكس القانون 

 (1)وحسن سيرها.وإدارة المرافق العامة 

امة لتقديم تنظيم المرافق الع أثناء عندم بأنه قانون مرن وسريع التطور، و يتس الإداري القانون فإن لذا        
واكب المستجدات لتحقيق ي  فينبغي أن  ،(2)ومرنا   متطورا  أن يكون نشاط المرافق ف، يجب تكيّ الخدمات بشكل م  

مجالات وقطاعات حديثة، ونتيجة التطورات الهائلة ظهور ذلك بفعل دادت أهمية از  ف ،(3)مصلحة العامةال
شتى ة في تدخل الدولأعداد المرافق العامة بفعل ياد د  ز  ا  لا  ونظر والتقدم العلمي والتكنولوجي في المجتمع، 

      (4)المجالات.

المجتمعات، ومن ثم فمن الضروري أن ت قدم ن بتطور تتطور مع مرور الزم إن المنفعة العامة"       
تميز ة وأن المحيط بجميع مجالاته ي  ف تقديمها مع حاجات المواطنين، خاصّ الخدمة بكفاءة، وأن يساير وي كيّ 

 (5)بالتغير وعدم الثبات".

حدث من تغير لما ي ا  وفقالتعديلات والتطورات  واءت  اح  لذا تكون المرافق العامة مستعدة لقابلية نشاطها        
ر نظام المرفق العمومي بشكل عام، وأسلوب فيتطو  الخدمة المقدمة لصالح طالبي الخدمة العمومية،في 

نوع الخدمة وجدواها ونطاقها ومصدرها وكميتها  أور نشاط المرفق تغيجانب  إلى، جزئيا   أو كليا  إدارته 
 (6).وغير ذلك فاع بهات  ن  وشروط الا  

                                                           

 .42المرجع السابق، ص مازن ليلو راضي، -(1) 
 .31عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(2) 
 .023المرجع السابق، ص ،مبادئ القانون الإداري عدنان عمرو،  -(3) 
 .45المرجع السابق، صمصلح ممدوح الصرايرة،  -(4) 
، عامةالمجلة الجزائرية للمالية ال، عراقيل تقديم الخدمة العمومية وأساليب الرتقاء بهاياقوت قديد، إلهام بن عيسى،  -(5) 

 .411، ص4103جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثامن، العدد الأول، ديسمبر 
 .023مرجع السابق، صال ،الإداري مبادئ القانون عدنان عمرو،  -(6) 
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ظل التطور  في كبيرة أهميةب يحظ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه مبدأإن        
ادئه مبجعل المرفق العام بتل  الظروف والمستجدات،  للتكيف مع ؛لوجي العالمي والنهضة البشريةو التكن

 احتياجاتمة التي ترعى العا الإدارة، ف(1)لعاموأحكامه وقواعده غير ثابتة تتطور بشكل مطرد لتحقيق الصالح ا
 لإداري ا تتلاءم مع متطلبات التطور والأنماط تحرك، لكيالمواطنين مطالبة ألا تكون في وضع ساكن غير م  

  (2)المتجدد.

وغير  تمرارباسا عوامل متغيرة باعتباره_ وغيرها ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديتلعب العوامل السياسية و        
لك الظروف ، حيث تساهم تنية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكاإعمال  إلى _مستقرة

 ، فهي تحتاج دوما  (3)ام المرفق العام ونظامه بشكل عامالتطور والتعديل المستمر في أحك إلىوالمتغيرات 
متطلب جودة  موالثقافية والتكنولوجية وغيرها، فتجد نفسها أما ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديمواكبة التحولات  إلى

مّات ها د   (4)؛ لتحقيق غاية سامية وهي المصلحة العامة.ونوعية خ 

واكبة مبدأ إمكانية محيث اكتسب  ،مرونة أحكام ومبادئ هذا القانون  الإداري عدم تقنين القانون  ل  ك  ش        
 الأحكام وتطور عديل، من خلال تالنشأة القضائية خاصية المرونة ذا المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 (5).تطورا  م   ا  رنلا بد أن يكون م  فالجمود ببمبادئه وأحكامه  الإداري صاب القانون حتى لا ي  ؛ الأنظمة والقواعدو 

إن خاصة المرونة لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه لا يقصد بها أن المبدأ       
مقصود أنه مرن ومتطور من ناحية المضمون والموضوع الذي يعالجه، أما غير ثابت وغير مسلم به، بل ال

 من ناحية استقراره كأحد المبادئ العامة فهو ثابت غير متغير.

ادئ القانون أحد عناصر ومب مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه أن بارت  اع  ب       
مرفق الخاصية القضائية لمبدأ قابلية قواعد ال رأينافقد  ،يقة بخصائصهالمبتكرة، كان ذا صلة وث الإداري 

 الإداري لقانون ا واءت  ح  ا  جانب  إلىقضائي،  نشأ هم   الإداري أن القانون  أيضا   باعتبارلتغيير والتطور لالعام 

                                                           

ة ، كلية القانون، جامعمجلة العدل ،استراتيجية مقترحه في ظل العولمةالمرفق العام رؤية بركات موسى الحواتي،  -(1) 
 .015جوبا، العدد الرابع عشر، السودان، السنة السابعة، د. س. ن، ص

 .21إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص -(2) 
 .43المرجع السابق، ص و راضي،مازن ليل -(3) 
الشبكة العالمية الإنترنت،  .4101ديسمبر 04، تاريخ الزيارة ملخص حول موضوع المرافق العامةإبراهيم كومغار،  -(4) 

 .www.fsjes-agadir. Infoالرابط: 
 .02إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص -(5) 

http://www.fsjes-agadir/
http://www.fsjes-agadir/
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سريع مرن و يث النشأة و حد أيضا   الإداري القانون  رعلى ثلة كبيرة من المبادئ العامة للقانون، وباعتبا
ون من عناصر القان التكيّف؛ لأن مبدأ المرونة وحداثة النشأةام بس  ت  الا  أحد أهم مبادئه التطور كان من 

 وأحد مبادئه. الإداري 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ : أُسس مبحث الثالثال
 عليه

أهم  لتناو مواكبة المرفق العام للتغيير والتطور، و طعنا تحديد مدلول لمبدأ إمكانية ت  بعدما اس         
ناصر الع وتوضيح جانب بروز إلىالخصائص التي يتميز بها عن غيره من المبادئ العامة والخاصة، 

العام  مبدأ إمكانية مواكبة المرفقسس التي يقوم عليها الأ   إلىالمميزة التي يعتمد عليها، ارتأينا أن نلج 
  .عليهللتغييرات التي تطرأ 

العامة  الإدارة فيه  تختصأن أحكام القضاء في الجزائر وغيرها في القضاء المقارن  رأيناكما سبق و      
 ،وتغييرها ،يلها، وتعدوالأساليب الأنظمةالحق الكامل في وضع القواعد و ولها بإدارة المرافق العمومية وتسييرها 

 لتحقيق الصالح العام، وكما سنرى في ؛الحديثوتطويرها وفق المستجدات ومتطلبات الجمهور والعصر 
تي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات الحتج عليها أحد في تطبيق ، لا يمكن أن يةالأبواب اللاحق

 .تطرأ عليه

 (1)قالعامة في ذلك الح الإدارةستند عليها سس التي ت  الأ   هنا، ما هي لكن الإشكال الذي يمكن طرحه      
سوف  وللإجابة على هذا الإشكال المرفق العام للتغيرات التي تطرأ؟اء تطبيقها لمبدأ إمكانية مواكبة أثنو 

تغييرات مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للأساس القاعدة القانونية وطبيعتها للوقوف على أساس ل إلىنتطرق 
 .بشكل ملازم لها التي تطرأ عليه

                                                           

بالرغم من أن كلمة الحق متعددة الاستعمال، وحيث أنها ت ردد هنا وهناك فلا يكاد الشخص العادي ي ميز المعنى الدقيق  -(1) 
 =لها فلربما يجد صعوبة بالشعور بمعناها، لكن بالنسبة للفقهاء فالأمر مختلف، ليقع عليهم واجب وضع تعريف جامع مانع

ف ليس بالهين في تحديد ذلك المدلول، فنذكر احداها، فيمكن القول بأن الحق وفق المذهب للحق، وفي الحقيقة أنه ثمة خلا=
المختلط عبارة عن : "استئثار وسلطة إرادية  لشخص من الأشخاص يكون بمقتضاها استعمال أو استغلال محل الحق 

دار  ،لدراسة العلوم القانونية نظرية الحقالمدخل والتصرف فيه، بحماية القانون لتلك المصلحة"، ا ن ظ ر: علي أحمد صالح، 
 .02.5، ص. ص4102بلقيس، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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مبدأ لفلسفية لالأ سس ا إلىل و مطلبين أساسيين، نتطرق في المطلب الأ إلىمبحث أينا تقسيم هذا الت  ار         
المبادئ العامة  _بشكل موجزتناول _و  إلى، ثم ننتقل إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

  ثاني.ال المطلبفي  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهللقانون كأساس ل

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات سس الفلسفية لل: الُ وال طلب الم
 التي تطرأ عليه

ادئ القانونية كأحد المب التكيّف، ومبدأ الها أ سس ترتكز وتقوم عليه عينة  قاعدة م   أومبدأ  أوكل نظرية        
 أحد مبادئ المرفق العام، والمرفق العام من أهم بارهت  باع  العامة الغير مألوفة ذا النشأة القضائية له أسس 

     .يجابيالإ الإداري النشاط مظاهر 

 لقاعدةل تحديد أساس لتو االتي حالنظريات والمذاهب الفلسفية بعض  في هذا المطلب تناولسن       
مبدأ  باعتباره رأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطلو  ،بشكل عام الوضعية القانونية

، لذلك سنكشف الستار عن مذهب القانون قانوني لا يتجزأ عن القاعدة القانونية الوضعية بشكل خاص
لمذهب التاريخي ا تناولفي الفرع الثاني، ثم المذاهب الشكلية  إلىتطرق نل، ثم و الفرع الأ من خلالالطبيعي 

هذا  ختمفي الفرع الرابع، ثم ن الاجتماعيوالتضامن  ةاعيالاجتممذهب الغاية نتناول في الفرع الثالث، ثم 
 المذاهب المختلطة. أومذهب جيني الخامس ب المطلب بفرعه

ل: مذهب القانون الطبيعيوالفرع ال   

أسمى  منذ القدم من وجود قانون  والمتخرصين ليه الفلاسفةمذهب القانون الطبيعي بما ذهب إ يتمثل      
جموعة م وجود تبرع  ي  مفهوم القانون الطبيعي كفكرة هي غامضة المعالم، ف   حيث إن ،(1)من القانون الوضعي

يعة تصدر عن طببحسب نظرهم أنها لأنها  ؛من القواعد العامة الثابتة الأبدية الصالحة لكل زمان ومكان
وجت هذه اللذا  ،(2)الإنسان بعقله وتفكيره اهالأشياء، ويكشف ن وخاصة بعد إعلافكرة على يد الثورة الفرنسية ر 

  (3)مواطن.حقوق الإنسان وال

                                                           
 .040، ص4114، دار الجامعة الجديدة، مصر، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون  ،نظرية القانون محمد حسين منصور،  -(1)
 .021، ص4112ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعالمنهجية وفلسفة القانون  إلىمدخل فاضلي إدريس،  -(2) 
 .20، ص4112، دار العلوم، الجزائر، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحقمحمد الصغير بعلي،  -(3) 
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ي ذاك الوقت، ف النصرانية ؛ لهيمنة الكنيسةرواجا   ون الطبيعي في العصور الوسطى لاقتكرة القانفف       
ولكل دولة دستور  ،(1)ةسيادالإلا أن القانون الطبيعي في العصر الحديث قد أطاحت به الدول بظهور مبدأ 

والقواعد  للمبادئ كأساسلمذهب القانون الطبيعي إحياء  لذا ظهرت حركة جهاتها،وضعي خاص بها وفق تو 
{، وأطلق عليه القانون الطبيعي ذو المضمون Stammlerالألماني ستاملر}المفكر بقيادة  القانونية
 (2)المتغير.

خالد جوهر القانون هو مثل أعلى للعدل مضمون ما ذهب إليه أصحاب المضمون المتغير، أن        
جدت و   ،وأبدية ةفهو خالد في فكرته متغير في مضمونه، ففكرة العدل في ذاتها خالد ،ومتغير في نفس الوقت

، (3)يعيطار الثابت والدائم للقانون الطبففكرة العدل الإ ،في ضمير الناس على مر القرون وهو أمر لا يتغير
ياسية..، والس ةالاجتماعيحياة  البيئية و هو مضمون العدل، فهو لصيق بظروف الأما الشيء الذي يتغير 
الإبقاء على القانون الطبيعي لكن دون آخر، لذلك يرون  إلىخر ومن  مكان آ إلىالتي تختلف من زمان 

ا مع ظروفه تلاءمت التي ثلها العليافكل جماعة م   ،(4)عترفوا بنسبيتها وإمكانية تطورهاالمبادئ الثابتة المطلقة وا 
 (5)اجياتها.تفق مع حالخاصة وت

اس مثاليات العدل لما لها من الثبات والخلود ليجعلها أس إلىفكرة القانون الطبيعي  عندهم هتت  ن  حيث ا        
حر بوضع  ، فهو ليسالوضعي للقوانين الوضعية، لذا فالقانون الطبيعي يفرض نفسه على إرادة المشرع

ن نرفض فكرة التشريع بشكل عام مع وجود شريعة من نحن كمسلمي ، وعموما  (6)رامهات  ح  القواعد بل يلتزم با
ا ، أما مفي مجتمعنا يتعارض معهاونرفض كل ما ، صالحة لكل زمان ومكان رب العالمين ثابتة خالدة

م للمرافق وللحياة العامة والتنظيم فهو متوافق معها.  يخص التشريع الإداري الم ن ظ 

                                                           

 .052.054، ص. ص المرجع السابقفاضلي إدريس،  -(1) 
 .021.020ص. ص، المرجع السابقمحمد حسين منصور،  -(2) 
 .025.022، ص. صالمرجع السابقيس، فاضلي إدر  -(3) 
، الشبكة العالمية الإنترنت، 4101ديسمبر  02تاريخ الاطلاع  ،إلى القانون المدخل المعهد الوطني للإدارة العامة،  -(4) 

 .51، صwww.ina.edu.syالرابط: 
 .024المرجع السابق، صمحمد حسين منصور،  -(5) 
 .022، صالمرجع السابقفاضلي إدريس،  -(6) 
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رص أولئك الملاحدة؛ فيعتقدون بوجود قواعد خالد وثابتة صالحة فجل ما ذهبوا إليه قائم على ظنَّ وتخ       
كون وما خالق ال العظيم لكل زمان ومكان وتصدر عن طبيعة لا يمكن تفسيرها عندهم، لعدم إيمانهم بالله

 قادهم بالقواعد والشرائع التي أنزلها.ت  ع  حوى وعدم ا  

ى: "وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي لى علو في مادته الأنص القانون المدني الجزائري        
من ، فنجد (1).، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العادلة"مية..بمبادئ الشريعة الإسلا

نه نص أ التشريع الوضعي على أحكام الشريعة الإسلامية، ونلاحظ الشديد خلال هذه المادة أنه قدم للأسف
يناسب المصلحة  ما ب غير مكترث ،(2)إن لم يكن هناك نصوص الأحكامنزال إعلى القانون الطبيعي في 

 عل الشريعة الإسلامية المصدر الأول.، لذا يجب ججل الأفراد بالمجتمع يعتقدهالعامة وما 

الطبيعي ذو  يتفق مع القانون  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهبالنسبة ل       
مع الوقائع والمستجدات، عكس القانون الطبيعي الذي  يف زمانأ ومكانا  ون المتغير، كيف لا وهو يتكالمضم

 يرى ثبوت قواعد ترسخت لا يمكن لأحد المساس بها.

: المذاهب الشكليةالفرع الثاني  

 ادئفيه القواعد والمب قصد بالمذاهب الشكلية، تلك التي تهتم بالجانب الشكلي الذي ظهرتي        
، وبصدور القانون (4)اعدة القانونية ومظهرها الخارجي"شكل الق إلى،" فهي التي تكتفي بالنظر (3)القانونية

أمر وتنهي ثل في سلطة تالصفة الوضعية للقانون تتم حيث إنمن سلطة عليا حاكمة تكفل تنفيذ القانون، 
 (5).الحاكم نالسلطا أوالأفراد على تطبيقه فالقانون هو إرادة الدولة وتملك جبر 

                                                           
، يعدل ويتمم الأمر رقم 4112مايو سنة  02ه، الموافق 0243ربيع الثاني عام  45المؤرخ في  15_12قانون رقم  -(1)

، الجريدة الرسمية المتضمن القانون المدني، 0125سبتمبر  42ه، الموافق 0215رمضان عام  41، المؤرخ في 53_25
 .14، ص4112مايو  02، الصادرة في 20للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .21، صالمرجع السابقمحمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية،  -(2)
 .042فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص -(3)
 .12، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن، صضرات في فلسفة القانون احمإبراهيم أبو النجا،  -(4)
 .042فاضلي إدريس، المرجع السابق، ص -(5)
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ي بعض لفوا فالسلطان لكنهم اخت أوظهر في هذا الصدد فلاسفة اتفقوا أن القانون من إرادة الحاكم        
 إلىستن أو ي الإنجليز  ي كلسن، والفيلسوف الألماني هيجل والفيلسوفو االنمس الجزئيات منهم الفيلسوف

 (1)جانب أصحاب الشرح على المتون الفرنسيين.

راء التاريخ والكتب المنزلة على أنبياء الله نجد كثير من الحكام أخضعوا شعوبهم الى قوانينهم باستق       
الخاصة التي كانوا يسنونها ويجبرون الأفراد على أتباعها، حتى وصل بأحد الحكام في الحضارة الفرعونية 

  (2)مدبر وحيد لشؤونهم.متصرف و  إله دعاء التشريع العام وأنهابمصر ب

لا سيما  ناهاسنها وتتبتملك الحق في تطبيق المبادئ والنظريات التي ت   أو السلطان فإن الدولةلهذا        
لتعديل والتغيير اقابلية و  التكيّفمنها مبدأ  ،إن تعلق الأمر بالمرافق العامة التي تحقق الصالح العام للمجتمع

 (3)قات.و في جميع الأ الأنظمةوالإلغاء والتطوير في القواعد و 

 الفرع الثالث: المذهب التاريخي

تة أزلية على القول بوجود قواعد ثاب يقوم المذهب التاريخمونتسكيو، وي إلىهذا المذهب  نسب بدايةي          
لوضعي ا يكشف عنها العقل ولا يكشف عنها بواسطة المشاهدة والتجربة، ولما كان التطور هو سمة القانون 

كون عملية ت نَّ ن  وإذا ق   ،م عين قنينمن الصعب جمعه في ت  كان ، فومكانا   لتأثره بالعوامل المحيطة زمانا  
 (4)ور الطارئة.والأم والمستجداتالمتغيرات متابعة تخلف القوانين عن  إلىالتعديل والتطور بطيئة مما يؤدي 

لمجتمع، ا لافت  اخ  قوم المذهب على إنكار وجود القانون الطبيعي، وأن القانون الوضعي يختلف بي         
العرف مصدر مثالي  رتب  ع  والفكرية والجغرافية، وي   ةالاقتصاديو  ةالاجتماعيفيتأثر بظروف الجماعة السياسية و 

ن صنع الزمن ، فهو مالقانون يتطور آليا  في نظرهم أن  الذ لأنه تعبير تلقائي عن ضمير الجماعة، ؛للقانون 
 (5).ر الزمان فهو ثمرة التطور التاريخي لهافي ضمير الجماعة وأجيالها المتعاقبة على م نشئي  

                                                           

 .22.11، ص. صالمرجع السابقإبراهيم أبو النجا،  -(1) 
ه  الأ   }: قال تعالى -(2)  ر  و هٰ ذ  م  أ ل ي س  ل ي م ل ك  م ص  ه  ق ال  ي ا ق و  م  ن  ف ي ق و  ىٰ ف ر ع و  ن اد  ر ي م نو  ار  ت ج  ت ي  ن ه  ون  ت ح  ر  { الآية أ ف لا  ت ب ص 

ل ئ ه  ف   إ ل ىٰ سورة: الزخرف، وقال تعالى: } 50رقم  م  ن  و  ن  ف ر ع و  ر  ف ر ع و  يد  اتَّب ع وا أ م  ن  ب ر ش  ر  ف ر ع و  ا أ م  م   سورة: هود. 12الآية  {و 
 المركز القومي دراسة مقارنة،مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطور، حسن محمد علي حسن البنان،  -(3) 

 .54، ص4102صر، للاصدارات القانونية، الطبعة الأولى، م
 .022.024، ص. ص4110منشأة المعارف، مصر، القانون، نظرية القانون،  إلىالمدخل همام محمد محمود،  -(4) 
 . 005محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص -(5) 
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، تكون تلقائيا  يي نشئ نفسه فالقانون؛ لأن القانون هو الذي  لا ي نشئوفق هذا المذهب  الوضعي المشرع       
ويقتصر دوره على مراقبة هذا التطور في ضمير الجماعة، ثم يقوم بتدوينه في نصوص ليتم نشرها فيما 

ب التاريخي أن القانون والمبادئ لا تتكون من قواعد ثابتة بل من قواعد متطورة بينهم، فقد أظهر المذه
 التكيّفحد كبير مع مبدأ  إلى، وهذا ما يتفق (1) اتهجتمع وتستجيب لمتطلباته وحاجيّ تتلاءم وظروف الم

 والتأقلم.

 باعتبارهمذهب قم هذا الع  بتأليف مؤلفات تبين بالفلاسفة حتى وصل الأمر  ا ن ت ق د  المذهب التاريخي       
ه بالغ في ربط القانون حيث إن ،(2)أنه مذهب لم يؤتي ثماره؛ لأنه من المستحيل التنبؤ بمستقبل سير التاريخ

الظروف  مة معتكون متلائ  ف سن ما يناسب الجماعةالوضعي في  المشرعهماله لدور جانب إ  إلى، بالمجتمع
لكن ر د عليه  في أن المشرع  ، جمود القانون  إلىتقنين يؤدي جانب أنه يزعم أن ال إلى، (3)والمستجدات

ى شاء يستطيع ، فمتمع المستجدات تكيفا  حجم عن تعديل التقنين مسايرة للظروف والتطورات و لا ي  الوضعي 
 (4)والقوانين والقواعد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. الأنظمةالتعديل في تلك 

 الجتماعيوالتضامن  ةجتماعيال : مذهب الغايةالفرع الرابع

لقانون اويتفق مع المذهب التاريخي بإنكار اهرنج،  الفيلسوف إلى ةالاجتماعينسب مذهب الغاية ي         
الإرادة  إلىنسب ي   الوضعي الطبيعي، وارتباط تطور القانون بالبيئة لكنه يختلف عنه في أن تطور القانون 

، يقوم هذا المذهب على العناصر الباطنة وهي ما يتصل معي تستهدف غاية حفظ المجتالت ةالإنساني
اقتصادية  كانت حيطة سواءجانب العناصر الظاهرة وهي الظروف الم   إلىبالإنسان كالثقافة وحالة الحضارة، 

 (5)غيرها. أواجتماعية  أو

                                                           

 .32، صالمرجع السابقإبراهيم أبو النجا،  -(1) 
ارف ، منشأة المعالجتماعيةدراسة في مناهج العلوم اريخي عقم المذهب التكارل بوبر، ترجمة عبد الحميد صبره،  -(2) 

 .15، ص0151بالإسكندرية، مصر، 
ننتقد نحن كمسلمين المشرع الوضعي حينما ي شرع قوانين مخالفة لنصوص ثابتة صالحة لكل زمان ومكان }القرآن والسنة  -(3) 

ي الجانب الإدارية خصوصا  أو في الأمور الطارئة الصحيحة{، أما فيما يتعلق بالتشريع الم نظم للمرافق العمومية وف
والمستجدات الحادثة في المجتمع والتي ينبغي عليه وعلى السلطة العامة أن يتدخلا لتنظيم حياة عيش الأفراد ومواكبة ما هو 

 الشريعة الإسلامية. وقواعدمستجد، بل هذا يتفق مع أحكام 
 .15.11ص ، ص.المرجع السابقإبراهيم أبو النجا،  -(4) 
 .022همام محمد محمود، المرجع السابق، ص -(5) 
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، وعلى نظمةالأ غيرتلك القواعد وي   ب نظرهم طورفالتنازع بين أصحاب المصالح المتعارضة هو من ي         
 أيضا  ، وهذا الأمر (1)غير صالحة لتحقيق غاية تنظيم المجتمع يجب أن تتغير وتتطورة وجدت قاعد هذا إن

 ثابتة مستقرة.ومبادئ سس يكون هناك قواعد وأ  يجب أن ، حيث غير مسلم به دائما  

دليل  م يقم على صحتهجي فقد أنكر كل ما ليالذي يتزعمه د الاجتماعيبالنسبة لمذهب التضامن        
اهدة ثل العليا، وبدأ بتسجيل الحقائق الواقعية التي تقطع بصحتها المشواقعي محسوس كالقانون الطبيعي والم  

 ن و االتعتحقيق مصالحه إلا ب عيستطي لأن الإنسان كائن اجتماعي لا بد أن يعيش مع الجماعة فلا ؛والتجربة
شعور جانب ال إلى الزاميتهأصل القواعد والمبادئ وأساس إ امن بينهم هو، وشعور الناس بوجود التض(2)

 (3).مطلقة مجردة فكرة عقليةكبالعدل المحسوس وليس 

قد تعرض هذا المذهب للانتقاد فالقواعد والمبادئ القانونية ليس شأنها شأن الظواهر الطبيعية التي        
ير شعور التضامن وهو أمر غ ارتخضع للتجربة، ورفض ديجي الشيء الغير محسوس وتناقضه باختي

 ،ره القاصروفك  ما هو مشاهد ومجرب بنظرهفقط ب ، ربما ساقه اعتقاده إلى الإيمان بالمحسوسات(4)محسوس
والأنظمة ليست مشاهدة وتختلف مع العقل، لكن  فإن كثير من الأمور والحوادث ؛مر على عكس ذلكوالأ

ن بها مالآيات الكونية والشرعية الإلهية قد آة، وأيضا  فإن الواقع والحال ي صدقها والأمثلة على ذلك كثير 
لذا يجب  ،ثابتة راسخة بالعلم والمشاهدة وبالإخبار مثالية عبر العصور وهي حقائقعها ملايين البشر ب  وات  

  .على عدم علم صحيح بالحقائق والغيبياتماد وبناء الأحكام والتصورات والأفكار القاصرة ت  ع  عدم الا

 المذاهب المختلطة أوالخامس: مذهب جيني الفرع 

الذي جمع في تصوره للمصدر الموضوعي للقانون  Gény))جيني  يلسوفالف إلىالمذهب  عود هذاي         
نظرية جديدة وإنما  أو جديدا   عترف أنه لم يبتكر مذهبا  وهو الذي ي  ، "(5)بين المدرستين المثالية والواقعية

 ل  ك  حيث فرق بين جوهر وش  ، (6)هب والنظريات الموضوعية والشكلية"بين المذا لة التوفيق و ااقتصر على مح

                                                           

 .52حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص -(1) 
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لبناء هو ا أو، والشكل ةالاجتماعيستخلص من حقائق الحياة لية ما ي  و المادة الأ أوالقانون فقصد بالجوهر 
 (1)الهيئة التي ت عطي لهذا الجوهر حتى يكون صالح للتطبيق. أوالصورة 

المذهب أن أساس القواعد والمبادئ القانونية الحقائق الواقعية، والطبيعية، والتاريخية، د هذا حيث ي ر         
وعلى  ن لية وهي جوهر القانو و في التأثير على المادة الأ وبارزا   هاما   والعقلية، والمثالية، حيت تلعب دورا  

تتكون من ظروف الواقع  (3)طبيعيةال أو ةالاجتماعيالحقائق الواقعية و فعندهم  ،(2)شكل تلك القواعد القانونية
تلك الظروف هي من تفرض صقل وبلورة وتعديل وتطور تلك القواعد والمبادئ القانونية فالمحيط بالناس 

، (4)فيةبين العديد من المذاهب الفلس عتبر كأساس مهم وأساسي، حيث وباجتماع تلك الحقائق يتم الجمعفت  
، الإلزامية من وحي رب عليم خبير خالق المخلوقات عد والتشريعاتتلك المذاهب أن نشأة القوا  ستبعدلكن ت  

 الناس وأنزل الشرائع ليبين لهم ما كانوا فيه يختلفون. إلىفالله سبحانه أرسل الرسل 

ا وتناولناها ا إليهأشرن نماوإ ،ليست محل بسط بحثنا في تناولها وانتقادهان النظريات والمذاهب السابقة إ       
ق العام والذي المرفبما يتعلق وب للبحث عن أساس لمبدأ التكيف؛ لارتباطه الغير مباشر بهابشكل موجز 

ة ضروري لتحقيق المصلحة العاموهذا أمر وقواعدها، فتكون قابلة للتغير والتعديل والتطور،  هايحكم
 على التأقلم قدرةدم ويكون هناك ع ،صاب بالجمودالتي لا تتغير ت   ةالإداريالقانونية  ةالعصرية؛ لأن القاعد

وهو ما أشارت ، (5)ومواكبة ما هو جديد وطارئ في الحياة العامة داخل المجتمعات والمتغيرات مع الظروف
 آنفة الذكر. بإليه بعض المذاه
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إمكانية مواكبة المرفق الثاني: المبادئ العامة للقانون كأساس لمبدأ  طلبالم
 العام للتغيرات

المطروحة فقط، وإنما  في القضايا وفض النزاعات الأحكام إصدارليس مهمته  ري الإداإن القضاء        
تدع المبادئ بالإنشائية بخلق وابتكار المبادئ القانونية العامة، فهو قضاء إنشائي ي   يتعدى ذلك إلى الوظيفة

   ق العامة.العامة عند تسييرها للمراف الإدارةالحلول المناسبة بين الأفراد وبين  يجادالقانونية لا

الأسس الفلسفية والمذاهب  رأينايقوم القانون بوجه عام على مجموعة من الأسس، كما قد سبق و       
يات جانب تلك المذاهب والنظر  إلى، و والمبادئ القانونية والنظريات التي جاءت بها لتبرير وجود القواعد

لال من خ اولسنح، لذلك للقانون  بادئ العامةكأساس لتلك القواعد والمبادئ برزت بجانبها ما يطلق عليه الم
القوة  وأبيان المرتبة  إلىل، ثم ننتقل و الفرع الأ هذا المطلب  توضيح مدلول المبادئ العامة للقانون في

ام مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العفي الفرع الثاني، ثم نختم هذا المطلب في أن الإلزامية للمبادئ العامة 
 من المبادئ العامة للقانون وذلك في الفرع الثالث. رأ عليهللتغييرات التي تط

ل: مفهوم المبادئ العامة للقانون وال  فرعال  

 إلىتند سعليها؛ لأنها ت   ص  القانون الوضعي مبادئ قانونية عامة ليس هناك حاجة لنّ قر في ت  س  ا         
ر دون هذه القيم إلا أنها تشير بشكل عاب إلىشير ، وإذا كانت التشريعات الوضعية ت  العامة أساسيات الحياة

  (1)التعريف. أوالتفسير 

ور طور النسبي بمر تّ طار حدود معينة، لأنها قابلة ل  صر المبادئ القانونية العامة في إلا يمكن ح       
قيق اق حول تحديد دف  ت  العظمى لتلك المبادئ إلا أنه لا يوجد ا   الأهميةالزمن ورغم إقرار المفكرين في 

يه النظام ستخدم في توجمجموعة من المبادئ التي ت  فكر)بيسكاتوري( عرفها بأنها: "لمعناها، حيث نجد الم
المفكر  أيضا  ، وعرفها (2)باطها"ض  دقة القواعد الوضعية وان   القانوني من حيث تطبيقه وتنميته، ولو لم يكن لها

لا تظهر مصاغة في نصوص مكتوبة، ولكن عدد من المبادئ التي نسي )اندريه دي لوبادير( بأنها: "الفر 

                                                           

ديسمبر  02تاريخ الاطلاع  ،النظام القانوني والقضائيدور المبادئ العامة للقانون في تطوير فارس حامد عبد الكريم،  -(1) 
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، حيث تعتبر (1)يةهاكا للمشروعت  ن  خالفتها تمثل ا  ، وإن مالإدارةا واجبة الاتباع من بارهت  باع  ي عترف بها القضاء 
تشكل توليفة عالية المستوى للمعايير الأخلاقية للمسؤولين الأوروبيين على هذا النحو، "و  العامة المبادئ

 (2)في ثقافة الخدمة التي تتبناها الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي". فهي عنصر أساسي

من  اري الإد: "مجموعة المبادئ الغير مكتوبة التي استنبطها القاضي هيللقانون  المبادئ العامةف       
نحها وم ،(3)ها"فتبحيث لا يجوز مخال الإدارةالمقومات الأساسية للمجتمع ويبرزها في أحكامه ويفرضها على 

 (4).القاضي القوة الملزمة

، فتلك (5)عيالوض ععن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشري المبادئ العامة للقانون  تختلف        
المبادئ تكون في نصوص مدونة صادرة عن السلطة العامة المختصة كالمبادئ الدستورية والمبادئ التي 

، فالمبادئ العامة للقانون (6)صفتها الإلزامية كمبادئ تشريعية جاءت بها القوانين العادية وهذه تكتسب
 Les principesطلق عليها باللاتينية التشريع حيث ي   أومصدرها القضاء وليس السلطة العامة 

Généraux du droit ،ي دستورية وإنما القضاء هو الذ أونشأ بنصوص قانونية هذه المبادئ لم ت   حيث إن
، واستنبطها من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد التنظيم القانوني في (7)قرهاكشف الستار عنها وأ

 (8)الدولة.

ترف عالقول بأن المبادئ العامة لم ت نشئ بنصوص قانونية لا يعني ذلك أن التشريع الوضعي لا ي  إن        
المبدأ مة بطابع العمومية، ف، لذلك تتسم المبادئ العاتعترف بها داخل النظام القانوني عظم الدولبها؛ فم  

يلية للعديد من القواعد التفص ما يجعلها أساسا   الأهميةالعام ينص على أن " كل قاعدة تبلغ من العمومية و 
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مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ ، ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن (1)المتفرعة عنها"
 ، منصوص عليه بالنصوصرأيناالنشأة القضائية كما وقد سبق و  ابوصفه من المبادئ العامة ذ عليه

 وغيرها.امر و ، كالمراسيم التنفيذية، والرئاسية، والأالإدارية التشريعية

لتي تحتم التنظيمية ا أو الإدارية عند غياب النصوص التشريعية غالبا  نشأ المبادئ العامة للقانون ت         
كار ت  ب   الا  إلا خيارمطروح، فيجد القاضي الطريق مسدود أمامه، وما له من على القاضي الفصل في النزاع ال

وجب قضي بها، والتي ترسخت في بادئ الأمر بميحكم وي  يحاء المبادئ العامة من المجتمع ل  ت  س  هاد وا  ت  ج  والا  
لمبادئ من ، فله قصب السبق في ظهور تلك ا(2)اجتهاد الهيئات القضائية العليا )مجلس الدولة الفرنسي(

 (3)خلال أحكامه الصادرة وإقرارها كمبادئ عامة متكاملة.

محكمة العدل الدولية بوصف تلك المبادئ من للمحاكم ك أ درجت المبادئ العامة في النظام الأساسي      
      (4)من النظام الأساسي الخاص بها. 23بنص المادة وذلك  لها، المصادر الرئيسية

دد في أعقاب الأزمات التي ته غالبا  أن المبادئ العامة للقانون تبرز  مال الدين سامييرى الأستاذ ج       
ن، لذا قرار وإحلال الأمت  مبادئ العامة لتحقيق الاس  معين يتجه القضاء لل، فعند حدوث اضطراب معالمجت

قرار في ت  س  بعدم الا المتنوعة التي تتسم قات الأزماتأو يمكن القول أن دور المبادئ العامة للقانون تبرز في 
 (5) .مجالات كثيرة
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ر المبادئ العامة للقانون بما فيها مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطو  الإداري ستنبط القضاء ي       
من وجودها في مقومات دوره الكشف عن المبادئ العامة والتحقق  الإداري فالقضاء  ،(1)من مصادر عديدة

 (3)ها.خلاصت  س  سلطة القضاء في ا   إلى نادا  ت  س  ا   العامة؛ للإدارةملزمة  المبادئ العامة تعتبر ،(2)المجتمع

لإلزامية للمبادئ العامة للقانون القوة ا أوالمرتبة  الثاني: فرعال  

في تحديد الأساس للمبادئ العامة للقانون، فمنهم من رأى أن تلك المبادئ تجد  قانونييختلف الفقه ال       
، (4)لأساسيا مبادئ استنتجت من المجتمع وقوامهفي القواعد المكتوبة، وأ نت ق د هذا الرأي بأن أغلب ال أساسها

 لىإومنهم من رأى أن أساسها القانون الطبيعي، وأ نتقد هذا الرأي بالإطلاق والتجريد والعموم، ومنهم من رده 
 بة، ومنهم من رأى أن الأساس لتلك المبادئالعرف، وأ نتقد على الخلط بين القواعد المكتوبة وغير المكتو 

 (5)جانب الآراء السابقة. إلىهو القضاء 

للتغييرات  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العامعد لكن بالنسبة للمرتبة الإلزامية لتلك المبادئ المتميزة_ ي         
حول  ا  أيضخلاف حصل قد ف_ أحد تلك المبادئ القانونية العامة ذات النشأة القضائية التي تطرأ عليه

مرتبة ؟ أم تسمو عليه؟  وهل هي بالوضعي مرتبتها وإلزاميتها داخل النظام القانوني هل بمرتبة التشريع
 ؟الوضعي الدستور

واقع القانوني ال اختلافب ة العامة في التدرج الهرمي؛ت ختلف المرتبة الإلزامية وقوة المبادئ القانوني       
 داري الإعتبر مهد القانون ا تلأنهبفرنسا التكلم بشكل عام وخصوصا في  نحاولس، لذلك (6)لكل دولة

    والنظريات والمبادئ القانونية العامة.
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 .31الدين، المرجع السابق، ص
 .21المرجع السابق، ص مازن ليلو راضي، -(4) 
 .22.25المرجع السابق، ص. ص الوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف، -(5) 
 . 53المرجع السابق، ص ،حسن محمد علي حسن البنان  -(6) 
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 ةعلى أن قوة المبادئ العامة للقانون قبل صدور دستور الجمهورية الخامسالمفكرين جمع كاد ي  ي         
لعادي مخالفتها يحق للمشرع ابة أدنى من الدستور، فبمرتعن البرلمان فهي الفرنسي، تعادل التشريع الصادر 

 االنظام وكل ما يصدر عن السلطة التنفيذية، وهذ أو ةبنصوص صريحة لكنها في مستوى أعلى من اللائح
مخالفا  لما سلكه دوجي  ،من المفكرين الذي أيدوا ذلك جورج فيدل، و (1)ما صرح به مجلس الدولة الفرنسي

بالنصوص  امالالتز الأفراد على الثورة وعدم  قانون في مرتبة تفوق الدستور وحثة للالذي جعل المبادئ العام
 (2)التي تخالف المبادئ العامة.

المقارن أعطى لهذه المبادئ العامة قيمة التشريع البرلماني، وفرض على  الإداري نجد أن القضاء        
ى و ادعيكون محل لفعد غير مشروع ي  المبادئ  درت قرار خالفت فيه تلكإذا أ ص مثلا  احترامها، ف الإدارة

 (3)الإلغاء والتعويض وفحص المشروعية.

، الأمر اختلف فقد أحدث ثورة قانونية بفرنسا 0153بعد صدور دستور الجمهورية الخامسة لسنة        
لتي ابتحديد وتقييد اختصاص البرلمان في مجال التشريع على سبيل الحصر، وجعل السلطة التنفيذية هي 

تشرع في باقي المجالات بموجب مراسيم ولوائح، وبذلك تحررت تلك اللوائح من الخضوع للقانون، مما خشي 
 (4)ها.السماح بمخالفت أوللمبادئ العامة  الإدارةعدم خضوع  ء بأن لها قوة القانون، فقد يرتبأن يتم الادعا

ئ العامة للقانون للقول أنها توجد في مرتبة تغيير موقفه من قوة المباد إلىالعميد فيدل  مما دعى       
رف ت  هاد مجلس الدولة الذي اع  ت  ج  ا  كون لها قيمة دستورية بناء  على بحيث ي الوضعي أسمى من التشريع

الدساتير بقوة تعلو التشريع، غير أن قول العميد فيدل وإن للمبادئ العامة  للقانون المستنبطة من مقدمات 
في جميع تصرفاتها للمبادئ العامة للقانون، إلا أنه لقي معارضة شديدة،  الإدارةالقصد منه إخضاع  كان

، بل تعتبر من  جوهر (5)على أن المبادئ العامة لا يستوحيها القاضي من مقدمات الدساتير تعليلا  
ة قواعد المرافق يهاداته المتواترة لتحكم المرافق العامة مبدأ قابلت  ، ومن المبادئ التي أنشأها في اج  (6)علمجتما

                                                           

 .22داري في فلسطين، المرجع السابق، صعدنان عمرو، القضاء الإ -(1) 
 .25عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(2) 
 .511، صرزيق رحيمة، زواقري الطاهر، المرجع السابق -(3) 
 .22.25عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين، المرجع السابق، ص. ص -(4) 
 .22داري، المرجع السابق، صعدنان عمرو، مبادئ القانون الإ -(5) 
 .211رزيق رحيمة، زواقري الطاهر، المرجع السابق، ص -(6) 
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، وعدم جواز الحجر على أموال المرفق السليمة ةالإداريوعدم جواز سحب القرارات  ،العامة للتعديل والتطور
 وغيرها. العام

قسم بقوة  قسمين إلىلذا فإنه غير ممكن وغير منطقي تقسيم المبادئ العامة للقانون من حيث قوتها        
ة وسط بين ها مرتبل الفقه القانوني بالقول بأنلعادي، مما نحى بجانب من القانون ا الدستور وقسم أدنى من

 ؛عامةأن اللائحة تبقى في مرتبة أقل من المبادئ القانونية الب اللائحة، بينما يذهب غالبية المفكرينالقانون و 
 (1)لأنها مجرد قرارات على الرغم من قوتها التشريعية التي قد أ ضفيت عليها.

ليست كلها  نهال فيقول أصّ نكر كل قيمة قانونية للمبادئ العامة للقانون، ومنهم من ي ف  ي   رأيهناك        
المصدر الذي أخذ منه القاضي  لافت  خ  ا  وإنما تختلف بحسب  ،على درجة واحدة من حيث القوة والمرتبة

فلها قوته،  الوضعي عتلك المبادئ، فإن كانت مصدرها من الدستور فلها قوة الدستور، وان كانت من التشري
 (2)وإن كانت من القانون الطبيعي ومبادئ العدالة فهي بمرتبة وسط بين التشريعات العادية وبين اللوائح.

ين ل مرتبة التشريع الوضعي في سلم المشروعية، مستندت  ح  يرى بعض الفقه القانوني أن المبدأ قد ا         
لحياة خلصه من ات  مبدأ من خارج النصوص التشريعية، إذ اس  خلص هذا الت  س  إلى أن القضاء الإداري قد ا  

والمثالية، لهذا تكون تلك الحقائق المصدر الأصلي للمبدأ، بينما  الواقعية الاجتماعية والحقائق الطبيعية
 (3) المصدر الرسمي هو القضاء.

تبة أعلى من في مر  يةالوضع نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل النصوص التشريعيةبالنسبة للجزائر        
بر ت  ، الذي اع  (4)لى من القانون المدنيو المبادئ القانونية العامة، وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة الأ

در أصلي للتشريع واللوائح والعرف كمص ياطي وتفسيري، خلافا  ت  أن المبادئ العامة للقانون مصدر ثانوي واح  
 ماد القضاء عليها. ت  ع  في ا  

 

                                                           

 .22عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين، المرجع السابق، ص -(1) 
 .22.22المرجع السابق، ص. ص ،حسن محمد علي حسن البنان -(2) 
 .22المرجع نفسه، ص -(3) 
 .   14، المرجع السابق، ص53_25من الأمر رقم  10المادة  -(4)  



 
65 

من  رهباعتبا مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلثالث: الفرع ا
 العامة للقانون  ئالمباد

ا اعتبارهببعدما تعرفنا على ماهية المبادئ العامة للقانون بتحديد مدلولها و قوتها ومرتبتها الإلزامية،        
ة لمقومات الأساسيمن ا الإداري تنبطها القاضي التي اس، و الإداري الغير مكتوبة للقانون أحد المصادر 

ومنحها القاضي  ،(1)تهافالعامة بحيث لا يجوز مخال الإدارةفي أحكامه ويفرضها على ويظهرها  للمجتمع 
 إلى، والتي لا تستند  في نشأتها (2)الوضعية مصدر من مصادر المشروعيةا باعتبارهالقوة الملزمة  الإداري 

كار ت  ب  صدد ا  أثناء  الإداري ، لذلك كان مصدرها القضاء (3)بادئ العامة المكتوبةنصوص تشريعية  كالم أي
مات و والنظريات والقواعد في القضايا المستجدة بما يتفق مع النظام القانوني في الدولة ومق داع الحلولت  ب  وا  

 امة للقانون من المبادئ الع عتبري   مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهف، (4)المجتمع
  .يازت  بام   الغير مكتوبة ذا النشأة القضائية

ق مبدأ إمكانية مواكبة المرف_لا سيما في فرنسا في بادئ الأمر_  الإداري خلص القضاء ت  حين اس         
الحاجيات تحقيق  لاعتبارات_ لم يستخلصه إلا  التكيّف، المعبر عنه بمبدأ العام للتغييرات التي تطرأ عليه

دة المتعد اجاتحتيللصالح العام، من خلال تلك المرافق العمومية التي تقوم بتلبية تلك الا العامة وتحقيقا  
متها، وبين ت أجهزةالمستمر بين المرافق العام ك وجب التأقلمت  س  والمتغيرة، مما ا   لك وهياكل قائمة وأنظ 

  (5).المستجدات الحديثة

ره وأ نشأه بعدما أق الإداري، رف به الفقه القانونيت  ع  الصحة والمنطقية فقد ا  لأن المبدأ "يتصف ب       
  (6)القضاء

                                                           
 .22مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص -(1) 
 .02سعيد بوعلي، نسرين شريفي ، مريم عمارة، المرجع السابق، ص -(2) 
 .03صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص -(3) 
 .22سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -(4) 
 .031ع السابق، صإعاد حمود القيسي، المرج -(5) 
لقد وضع الدكتور مجدي الدوسقي معيارا  للتمييز بين القاعدة القضائية البسيطة )الحل القضائي( من ناحية والمبدأ العام  -(6) 

ضعت القاعدة القضائية  في القانون من ناحية أ خرى، حيث يتمثل المعيار الموضوع من قبله في أنه لو ألغينا التشريع الذي و 
رات فيه، فإذا غابت القاعدة القضائية بغياب التشريع كنا أمام قاعدة قضائية بسيطة، أما في حالة بقاء القاعدة لسد الثغ

القضائية ثابتة تفرض نفسها على المشرع الوضعي بحيث لا يمكن إغفالها نكون أمام أحد المبادئ العامة القضائية)المبادئ 
ت بار أن القضاء هو م صلح بطبيعته لا ي   =ن أنشأها،  حيث إن القاعدة القضائية البسيطة) الحل القضائي(العامة للقانون(، باع 
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العامة  الإدارةمن خلال حرص القضاء على حماية المصلحة العامة، وتمكين و  ،(1)كثير من أحكامه" في
لتي للمبادئ العامة ا كارا  ت  صاصاتها من خلال المرافق العامة، ج عل دوره أكثر إنشاء  واب  ت  من ممارسة اخ  

عن نقطة توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة خلال البحث  ، منالإداري ت عنى بجانب القانون 
مبدأ إمكانية ، اهخلاصت  وتغليب هذه الأخيرة، ومن بين تلك المبادئ والنظريات القانونية العامة التي قام باس  

 (2).عليه مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ

 

 

 

 

 

                                                           

المنازعات القضائية، أما المبادئ القانونية العامة )القاعدة القانونية المبدأ( تكون بطبيعتها قابلة للتطبيق =أن يطبق على جميع 
 .20المرجع السابق، ص في كافة المنازعات المتماثلة، أنظر حسن محمد علي حسن البنان،

كما سبق ورأينا حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية الإدارة العامة مع شركات الإنارة في تعديل شروط العقد واستبدال  -(1) 
، وكذلك عندما أقر للإدارة المانحة الالتزام سلطة 031انظر مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص الكهرباء بالغاز،

تنظيم المرافق العمومية من جانب واحد من أجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة، وأيضا  في حكم آخر لمجلس تعديل قواعد 
، فأعطى هذا الحكم الحق للإدارة العامة في تخفيض 1691يناير جانفي  02الصادر في ( sieur vannier) الدولة في قضية

(، حيث قضى tramways de marseilleس الدولة أيضا  في قضية )أو إلغاء مرفق الراديو والتلفزيون، إلى جانب حكم مجل
بالتزام المنتفع بقبول جميع الإجراءات التي تقوم بها السلطة الإدارية لتغيير المرفق، وعليه يطبق على المنتفع في حالة زيادة 

مكانية في إقرار وتطبيق مبدأ إ الرسوم بغض النظر عن شروط العقد، وغيرها من الأحكام  الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي
، أما بالنسبة 20أ نظر حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، صمواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه، 

 افق العامةبتعديل قواعد المر  العامة الإدارةبحق ، العليا سابقا  بالمحكمة  الإداريةقضت الغرفة  فقدقضاء الجزائري، لأحكام ال
، والعلاقة المنظمة مع المتعامل المتعاقد في حالة الظروف الاستثنائية التي تستدعي تعديل قواعد المرفق العام وشروط العقود

في قضية كهرباء وغاز الجزائر  0122ديسمبر  00للأفضل من أجل حماية المصلحة العامة، فكان بداية  قرارها بتاريخ 
E.G.A )لمرجع السابق، ا، الإداري القانون محمد الصغير بعلي،  التي سبق الإشارة إليها، أنظر، و ضد بلدية )فوكه في تيبازة

فقد استقر أيضا  على إعطاء الحق للجهة الإدارية في وضع القواعد ، أما فيما يتعلق بالقضاء الإداري المصري 422ص
ظروف ا  لما تراه يحقق المصلحة العامة وفق الالمنظمة للمرفق العام، ولها في أي وقت تعديل وتغيير وإلغاء هذه القواعد وفق

 .241هاني الطهراوي، المرجع السابق، ص ، انظر0152لسنة  05، الجلسة رقم 0203المستجدة، وذلك في القضية رقم 
 .22عدنان عمرو، القضاء الإداري في فلسطين، المرجع السابق، ص -(2) 
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 ملخص الفصل

عد من النظام ي  ه أنفي  ، تكمنمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإن أهمية        
 الكبرى؛ ةتحقيق المصلحة العامالمتمثلة في سس الجوهرية للمجتمع بالأ   نظرا  لاتصالهفي المجتمع، العام 

 ،المجالاتى شتالعالمي في مة التقلب والتبدل، نتيجة التطور العامة دائ اتحتياجأن الا إلىيرجع لأن الأمر 
العامة  يهدد تقديم الخدماتمما جمود المرفق العام بكل مقوماته،  إلىوالتأقلم يؤدي  التكيّففعدم تفعيل 

مع  بهو اعدم تجل يشكل توقفا فعليا للمرفق العامالفعالية والجودة المطلوبة، مما قد واندثارها أو تكون منعدمة 
بدأ موللخروج من ذلك كما سبق بيانه ي كمن في تفعيل المبدأ القانوني العام الصالح العام المتغير،  أبعاد

ص المعبر عنه غالبا  بمبدأ التكيّف ذو الخصائ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
 والعناصر المتميزة. 

ي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التالعامة ل الأحكامالفصل المعنون بطعنا في هذا ت  س  ا         
ن مللمبدأ القانوني العام المتميز، من خلال الوقوف على مفهوم له  طار العام، التعرف على الإتطرأ عليه

 فكر الإداري ال مامت  ه  ع ني بالذا  )الجزائري والمقارن( التعريف اللغوي والفقهي تناول، بهوللخلال تحديد مد
قلنا ت  ن  ثم ا   ،لات العديدة في تحديد تعريف لهو االمح رأينا، و ليدل ذلك على مكانته وأهميته من خلال المؤلفات

 ربات  باع   تلفة،المخ والأحكام القضائية مقارن من خلال النصوص القانونية الى تحديد مدلول تشريعي وقضائي
 قضائية. رفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المأن نشأة 

تميز نتجنا ثلة من الخصائص والعناصر التي يت  س  بعد تحديد المدلول والمقصود من ثنايا ذلك المبدأ ا         
 ةالقانونيسس الأ   إلىلنلج فيما بعد ذلك ، هارأيناكما سبق و  بها المبدأ عن غيره من المبادئ القانونية العامة

لمذاهب والنظريات ا رأينا، فمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل ة والمجتمعيةوالواقعي
 ون كأساسنا المبادئ العامة للقانتناول، ثم دئ والقواعد القانونية بشكل موجزالفلسفية كأساس قانوني للمبا

غير اللقانون من المبادئ العامة ل التي تطرأ عليه مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييراتأن  ربات  باع   له
 هه وكشف عنوإنما أبرز  ،ولا بواسطة النصوص الدستورية الوضعي، وأنه لم ينشأ بواسطة التشريع ة،مكتوب

 . من المقومات الأساسية للمجتمع القضاء
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 الفصل الثاني:
التسيير العمومي 

للمرافق العامة بين 
الاتجاهات 
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 والتحولات الحديثة
 



 
69 

 مقدمة الفصل

لبية تالعامة في  الإدارةيها لي ترتكز عالت الإداري عتبر المرافق العامة من أهم أساليب النشاط ت         
فمن الناحية  ،جانبين تناولالحاجات الضرورية، للنهوض في المجتمع داخل الدولة، فالمرفق العام يو الرغبات 
والهياكل المرفقية، ومن الناحية الموضوعية ممارسة نشاط معين بهدف إشباع حاجات  الأجهزةالشكلية 

 الأفراد داخل المجتمع.

ام فإنه نكر دور المرفق العنظرية المرفق العام أهمية قصوى داخل النظام القانوني في الدول، فالذي ي  ل     
 (1)المنظمة لسير المرافق العامة. الأحكامنكر قواعد القانون العام والتي ما بنيت إلا على ي  

 اديصت  ق  الا  الطابع  ها ذوومن الإداري الطابع  و، فمنها ذهاأنواع لافت  اخ  تختلف المرافق العامة ب      
 يث إنحطبيعة النشاط الم عالج،  لافت  خ  لا   ، نظرا  غير ذلك إلىوالثقافي والقضائي والأمني  ماعيت  ج  الا  و 
ق ليس بالضرورة لمرف ما  طرق تسييرها، فما يكون ملائ   اختلافتباين و نظرا  ل، بديهيا   شيء  نواعالأ لافت  خ  ا  

 أن يتناسب مع مرفق آخر.

 لإداري انظام قانوني واحد، وهو القانون  نظمهاي  ها أنواعطبيعتها و  لافت  خ  ا  المرافق العامة على  إن      
لتطور الذي هاداته، غير أن ات  ج  وإقرار القضاء وا   الإدارية  تشريعاتلا بتسطير الإبمبادئه وأحكامه، وما ذلك 

 إلىلأمر ا أدى الذ ،عليهم كانت حكرا  التي و  رادالأفتي يمارسها لا للأنشطة ااقتحامهب ةفق العامالازم المر 
دارتها، مما جعل لكل نوع من المرافق العامة المبادئ إفراد في الإ اهمةالمرافق العامة ومس إدارةتنوع طرق 

 .نظمهامها والقواعد القانونية التي ت  كحالتي ت  

وب ، والتي تملك سلطة اختيار الأسلامةالعامة في تطوير طرائق إدارة المرافق الع الإدارةسلطة تتجلى       
 نا.أهمية وطبيعة ونشاط المرافق العمومية كما سبق وبي ختلافنظرا  لالإدارة وتسيير المرفق العام؛ المناسب 

ي التأثير ، له دور كبير وأهمية فريدة فمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه إن      
لتسيير ف لكل مرفق الطريقة المناسبة لدوره الفعال الذي ي كيّ ل نظرأ ة؛المرافق العام تسييرو  رق إدارةعلى ط
جل تحقيق المصلحة الظروف، والمستجدات، والتطورات، والحوادث الطارئة، وذلك من أ لافت  اخ  وذلك ب

 معها.  العامة والتأقلم

                                                           

مجلة البحوث  ،المتعلق بالبلدية في الجزائر 11-11لقانون رقم المرفق العام المحلي في ظل اسمغوني زكرياء،  -(1) 
 .224، ص4102، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، العدد الثاني، القانونية والسياسية
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لدولة ممثلة ا إلى وأخيرا   لا  أو مرفق عمومي، يعود  يار الطريقة المناسبة لتسيير وإدارة أيت  خ  ا   حيث إن       
تبعة، وفق لم  طريقة التسيير ا لافت  اخ  بأجهزتها المختصة، فيتباين مدى تدخلها في شؤون المرافق العامة ب

تدني  وأالعامة  رةالإداونجاعة  ةصاديت  ق  الا  وكيانها، بتوافر الموارد  ابما يتوافق مع تطلعاته المنهج الذي تراه 
 لروتين والفساد وغيرها.ا

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي العامة ل الأحكامل المعنون بو في نطاق الباب الأ       
ا الفصل الطرق بهذ تناول، أن نوقيوده إعمال المبدأ ومظاهره وتطبيقاته إلى، ارتأينا قبل أن نلج تطرأ عليه

الطرق الحديثة  لتناو جانب  إلىالآن؛ لأنها تمس كيان الدولة،  إلىبقائها الكلاسيكية للتسيير ومدى أهميتها و 
 التي أنتجها التطور في كافة الميادين والأصعدة.

الفصل بالتسيير العمومي للمرافق العامة بين الاتجاهات الكلاسيكية والتحولات الحديثة  لذا ع نون         
 مبحثين أساسيين: إلىوبدورنا قسمناه 

 الكلاسيكي والمألوف للمرفق العامل: التسيير وال المبحث 

 ني: التسيير الحديث للمرفق العامالمبحث الثا
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الكلاسيكي والمألوف للمرفق العامل: التسيير والمبحث ال   

فهنالك بعض  ،الظروف وطبيعة النشاط لافت  خ  لا   يأتي تبعا  ن تنوع طرق إدارة وتسيير المرفق العام  إ       
مرفق  مثلا  ة فلأنها مرتبطة بسيادة الدول الحديثة في التسيير؛ نظرا   الأساليبطبق عليها لمرافق لا يمكن أن ن  ا

لى ع أن تبقي غير ذلك من المرافق السيادية لا بد على الدولة إلىالأمن ومرفق الدفاع ومرفق القضاء 
، وعدم اص لإدارتهالقطاع الخا إلىهد بها الطرق الكلاسيكية في تسييرها فهي تتصل بكيانها، فعليها ألا تع

 إلى الأسلوب المختلط أوالوكالة  أوالإيجار  أو يازت  الام   أوالأخرى كالتفويض  الأساليبالحذو كذلك نحو 
 المستجدة؛ لأن ذلك له خطورة كبيرة قد تهز كيان الدولة. الأساليبغير ذلك من 

أي حال ها، فلا يمكن بأهدافالدولة من خلالها تحقيق  الكلاسيكية التي تستطيع الأساليبتتعدد         
تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، فمن البديهي أن تأخذ شكل التسيير 

ي التسيير، ف ومهمة كطرق كلاسيكية أساسية العامة التسيير بأسلوب المؤسسة أوالمباشر للمرافق العامة، 
على:  ري الجزائ قانون البلدية ، حيث ينصالإداري  والتشريع الإداري  والقضاءالإداري  الفقهوهذا ما أقره 

، وحسب إمكانيات ووسائل كل بلدية، ويمكن 021"يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة 
 .(1)في شكل مؤسسة عمومية بلدية...." أوتسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر 

، اري الإد ، وأحكام وقرارات القضاءالقانوني الإداري  بناء  على المعطيات التاريخية، وإقرار الفقه     
 ق العامالتسيير الكلاسيكي والمألوف للمرفالمبحث المعنون: ب، قمنا بتقسيم هذا الإداري  ونصوص التشريع

 مطلبين أساسيين هما:  إلى

لمرفق العاموب التسيير المباشر لل: أسلوالمطلب ال   

: التسيير بأسلوب المؤسسة العامةالمطلب الثاني  

، ؤسسة()التسيير المباشر، والتسيير بأسلوب الم ةطرائق وأساليب التسيير الكلاسيكي إلىقبل أن نلج      
وعة وسائل مجم"هو  التدبير العمومي كمفهومالتدبير في إطار المرفق العام، فمفهوم  إلى لا بد وأن نشير

 يعنيو ، …والسياسي  ماعيت  الاج  و  صاديت  ق  الا  معينة على المستوى  أهدافة من أجل تحقيق إداريو  سياسية

                                                           

 .44(، المرجع السابق، ص01-00من قانون البلدية رقم ) 051المادة  -(1) 
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السياسي عن فعل  أو الاجتماعيأو ، الاقتصاديمجموعة معاني مختلفة تميزه في إطار العمل  أيضا  
(action )(1)".الإدارة 

المصالح العامة، لذا تسعى الدولة جاهدة للمرافق العامة، هو تحقيق  العمومي الهدف من التسيير      
الرقي بالخدمات وتحقيق تطلعات المواطن من خلال تلك المرافق العامة  إلىووسائلها المتنوعة  ابتنظيمه

تسييرها  حيال الإدارةعد ركيزة من ركائز وجود الدولة، فلا بد على نشئ إلا لخدمة المواطن الذي ي  التي لم ت  
 .ة والفعالية، وتحترم وتطبق القانون الإداري الحديثة أن تضمن الكفاء أوية للمرافق سواء الكلاسيك

: التسيير المباشر للمرفق العاملوال المطلب   

يرة ودور لما له من أهمية كب ؛عرفته الدول باشر من أقدم أساليب التسيير الذيعتبر التسيير المي         
يّر من غ ما ا وسيادتها، حيث لا ي عقل قيام دولةفعال في تسيير مرافق الدولة والحفاظ على كيانه ير أن ت س 

 المستجداتو  غناء عن هذا الأسلوب المهم بحجة التطورت  س  فلا يمكن الا   نفسها المرافق الحساسة والحيوية،ب  
رات لتغييمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام ل وإعمال ستبعد تطبيقتاح الواسع في العصر الحاضر، لذا ي  ف  والان  

ذا لذلك سنتعرف على ه ،التي تطرأ عليه، فمن المحال بأي شكل العدول عن أسلوب التسيير المباشر
كطريقة  هوعيوب هتقييمه ببيان أهم مميزات تناولنل، ثم و تعريفه في الفرع الأ إلىالأسلوب المميز بالتطرق 

 المرفق العام في الفرع الثاني. وتسيير لإدارة

  المباشر التسيير  لوبأس : تعريفلوالفرع ال 

إدارة المرفق ب أحد هيئاتها أوقيام الدولة غلال المباشر بأنه: "ت  الاس   أوي ع رف أسلوب التسيير المباشر      
  (2)العام بنفسها مستعملة في ذلك أموالها وموظفيها ومستخدمة بذلك وسائل القانون العام".

الجماعات المحلية(  –ف الجماعة العمومية )الدولة التسيير المضمون من طر " :عرف كذلك بأنهي       
به، ولا  قلالية المالية، وليس له جهاز تسيير خاصت  بنفسها، وبوسائلها الخاصة، ولا يملك المرفق العام الاس  

                                                           

اناته كأداة ر ورهالمرفق العمومي في الجزائولي الأول الموسوم ب، الملتقى الدأساليب إدارة المرافق العامةهجيرة تومي،  -(1) 
جامعة الجيلالي بونعامة _خميس مليانة، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،  ،لخدمة المواطن _دراسة قانونية وعملية

 .012، ص4105
الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي،  العامة، ةالإدار نظرية المرفق العام وعمال  الإداري مبادئ القانون سليمان الطماوي،  -(2) 

 .21، ص0121
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، (1)"خرين فإن مسؤولية الجماعة العمومية هي التي تثاروية مستقلة، وفي حالة نزاع مع الآيملك شخصية معن
 (2)التقليدية في إدارة وتسيير المرافق العامة. من أقدم الأساليب الطريقة عد هذهوت  

ت تَّ        ؛ةلإدارياالاستغلال المباشر عادة في إدارة المرافق العامة  أوطريقة أسلوب التسيير المباشر  ع  ب  و 
يق المصلحة ، فهي تأتي لتحقالأفراد عن القيام بها لضخامتها اب ت عاد أو ،دام أرباحهاع  ن  ا   أو ،لخطورتها نظرا  

فحسب، وإنما قد يطال ذلك بعض  ةالإداريوهذا الأسلوب لا يقتصر فقط على المرافق العامة  ،(3)العامة، 
  (4)المرافق الصناعية والتجارية.

كي ل بهذه الطريقة المباشرة؛ ةالاقتصاديالعامة في إدارة الكثير من المرافق العامة  الإدارةتوسعت       
لأن القطاع  أوجانب تدعيم مواردها المالية،  إلىالمتعلقة بمنتجاتها لتنافس في السوق، ض الأسعار خفت  

 (5).الخاص لا يحقق المصلحة العامة بها كما يجب

عدم إمكانيته للتعاقد، ولا  إلى ، يؤدي حتما  (6)لعام بالشخصية المعنوية المستقلةإن عدم تمتع المرفق ا      
، يخضع لما تخضع له الأشخاص العامة الأخرى للإدارةفهو عبارة عن تنظيم داخلي  يملك حق التقاضي،

 (7)كالولاية والبلدية وغيرها.

 ني: تقييم أسلوب التسيير المباشرالفرع الثا

فسها دولة بلمرافق العامة حيث تتولى المن أقدم طرق تسيير اآنفا  عتبر التسيير المباشر كما أسلفنا ي        
ه ، فمعظم المرافق العامة تدار بهذ(8)ها وبموظفيهاحسابها وبأموال  مهام التسيير ل   لا أوت مركزية سواء أكان

                                                           

 .05، ص4101دار بلقيس، الجزائر، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة،  ضريفي نادية، -(1) 
، 1201، الكتاب الثاني، دار الميسرة للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، دراسة مقارنة الإداري القانون خالد خليل الظاهر،  -(2) 

 .52ص
 .220.221، ص. ص4112، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإداري القانون ماجد راغب الحلو،  -(3) 
 .52خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص -(4) 
 .52المرجع نفسه، ص -(5) 
 .221ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(6) 
 .032جع السابق، صعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المر  -(7) 
، )رسالة ماجستير(، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، جامعة تسيير المرفق العام والتحولت الجديدةضريفي نادية،  -(8) 

 .02، ص4113الجزائر يوسف بن خدة، كلية الحقوق، 
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التدخل في  ساهم في الحفاظ على كيان الدولة وعدمي   قد ، الأمر الذي(1)الطريقة لا سيما الأساسية منها
 .بب من أسباب ديمومتهاوس شؤونها الداخلية؛ لأن المرفق العام السيادي والحيوي هو نواة الدولة

غلال المباشر بعض المزايا منها تحقيق المصلحة العامة، وخضوع تلك المرافق ت  يترتب على طريقة الاس       
أحد هيئاتها، وخضوع المرفق العام لقواعد المحاسبة العمومية ليستفيد من  أوالرقابة المباشرة للدولة  إلى

مرفق من قبيل ، فتعتبر قرارات وعقود هذا ال(2)الإداري والقانون  لعامميزانية سنوية، وخضوع المرفق للقانون ا
، فالمرافق الأساسية القومية هي (3)امتيازات السلطة العامة استخدامجانب  إلى، ةالإداريوالعقود القرارات 

إمكانية  بدأم، فلا يمكن العدول عن تلك الطريقة في التسيير بحجة كما أشرنا آنفا   التي تدار بهذه الطريقة
اء والتعليم، الشرطة والقضمنها على سبيل المثال مرفق ، فمواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

  (4)تحقيق الربح، وإنما لتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع. إلىفهي ذات أهمية قومية لا تسعى 

 لإداريةا ر إدارة وتسيير المرافقهذه الطريقة انتقدت من قبل البعض بنظرهم أن الدولة ستحتك       
، (5)والصناعية، وذلك بسبب العواقب الوخيمة التي ستحدث عن تسوية إدارتها بالمرافق التقليدية ةالاقتصاديو 

عد لم ت   ، واقتحام أغلب الأنشطة التيالاقتصاديوبتوسع تدخل الدولة في كافة الميادين لا سيما في النشاط 
سبب الروتين ب عدم رفع كفاءتها الإنتاجية؛ إلىطريقة التسيير المباشر يؤدي  اماستخدعلى الأفراد، ف حكرا  

 (6)والتعقيدات التي لا تتفق وطبيعة وظروف عمل هذه المرافق.

ات ثقل كاهل الدولة والجماعمن بعض مآخذ التسيير المباشر، العبء الكبير للمرفق العام الذي ي         
ت الموارد سيما في الدول ذا المجتمع المتزايدة احتياجاتالعمومية عن تغطية عجز الميزانية ربما تف ،المحلية

ى الإدارة وعل للكفاءة والفعالية العامة إخضاع المرافق وعلى كل حال يجب المحدودة والتي تعاني من أزمات،

                                                           

 .52هيام مروة، المرجع السابق، ص -(1) 
 .032ع السابق، صعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرج -(2) 
 .03، ص0123، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظرية المرفق العام في القانون المقارن رياض عيسى،  -(3) 
، ي مصروتطبيقها ف الإداري سس ومبادئ القانون ، دراسة تطبيقية لُ الإداري القانون عبد الغني بسيوني عبد الله،  -(4) 

 .222صر، د. س. ن ، صمنشأة المعارف بالإسكندرية، م
 .24، ص0122، مطبعة المعارف، الطبعة الأولى، العراق، الإداري في القانون منير محمود الوتري،  -(5) 
 .22، ص0113، مكتبة دار الثقافة، الأردن، الإداري القانون خالد سمارة الزعبي،  -(6) 
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 رأيناما طبيعتها ك برغم كل هذا وبسبو ، الدولة أن تختار بعناية الأسلوب الأفضل في الظرف المناسب
 (1).التسيير المادية والمعنوية وتختار ذلك الأسلوب أعباء غالبا   تتحمل الدولة  آنفا ،

، والتي (2)قواعد المالية العامة وتعقيداتهاالعامة من خلال هذا الأسلوب تتبع أساليب و  الإدارة كما أن      
ت خضع للرقابة  عقدةيود م  شر، فهي ق  عرقل السير الحسن للمرفق العام المسير بطريقة الاستغلال المباقد ت  

 طولة ورقابات متسلسلة، فالمحاسبة العمومية بقدرم   جراءاتخضع لات   إنفاقالسابقة واللاحقة، فأي عملية 
 (3)العام. المرفق أهدافنفيذ عرقل ت  عيق وت  مثل وسيلة قد ت  ماية المال العام؛ إلا أنها ت  نفعتها في ح  م  

د هذا ي شجع تج مثلا  الأهواء السياسية، ف إلىالمباشر قد تخضع بالأسلوب  سيرةملالمرافق العمومية ا      
كالتركيز  (4)خرلسلطة قد ت ركز على قطاع وت همل آاهمل قطاعات أخرى، فويمنحه كل المزايا وي  قطاع مرفقي 

ييرها تس العامة من خلال الإدارةعلى المرفق الصحي للجيش وإهمال المرفق الصحي للمواطنين، ف مثلا  
           (5)يق نشاطها.تعقد  التي واللوائح الإدارية القوانينمقيدة ب غالبا   تكون  بالطريقة المباشرة ةفق العاماللمر 

بات متطلل العجز عن السيطرة على المن خلا الحاجيات بدى جليا   عن تلبيةالعامة  الإدارة إن عجز       
النظر عن تكاليف  بغض ،ةالإداري الأجهزةو  إيجاد والهيئات إلىواهتمام الدولة  فيذهب دور ،(6)المتنوعة
الحياة  ياتحاجمختلف  وعدم مراعاة متميز بالمرافق العامةتحكم العدم قدرتها واستطاعتها على الف الإنشاء،

مّل ة من شكلي، ةالاجتماعي  (7)سيئة.الخدمات ال ج 

                                                           

 .24ة ماجستير(، المرجع السابق، ص، )رسالتسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ضريفي نادية، -(1) 
 .52خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص -(2) 
 .21، )رسالة ماجستير(، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ضريفي نادية، -(3) 
 .25المرجع نفسه، ص -(4) 
 .220ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(5) 

)6(_  L'administration publique cherche à atteindre un niveau élevé dans les équipements publics, 

pour atteindre son objectif est de répondre aux souhaits du citoyen et de répondre aux besoins 

du public, tout en garantissant l'efficience et l'efficacité de leur prestation, tout en utilisant les 

applications des principes généraux des équipements publics, Voir: Mohamed Fenioui, Le 

problème de la gouvernance dans l'administration publique: le cas de la Tunisie et du Maroc, 

Revue de développement, numéro 19 décembre 2004, p 72. 

لملتقى الدولي ا ،ية لحاجياتهالمرفق العام بين سلطة الدولة في التنظيم وحق المواطن في التلبية الفعاللزرق حبشى،  -(7) 
ونعامة جامعة الجيلالي ب ،_دراسة قانونية وعملية_ ئر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنالمرفق العمومي في الجزاالأول الموسوم ب

 .03، ص4105لحالة المدنية، الجزائر، خميس مليانة، مخبر نظام ا
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نظيمي، للتطور الت م مواكبة تسيير المرافق العامةدهو ع كآثار سلبية، من أهم ما يمكن الإشارة إليه      
لا ، وعندما نقول مواكبة (1)ردودية والكفاءة ونوعية الخدماتعاصر، كالنجاعة والم  الذي يشهده العالم الم  

 ؛شكل حرفيب وتطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق للتغيرات التي تطرأ عليهنعني هنا تغيير طريقة التسيير 
، وتطبيق إصلاحهاو  تحسين الخدمة رفع فع كفاءة التسيير المباشر ومواكبته للمتغيرات التي ت  وإنما نقصد ر 

لكي ت سمو المرافق  ،يل ومواكبة تلك الوسيلة للتطوراتالمبدأ لا يعني تغيير طريقة التسيير، وإنما تطوير وتعد
 الرقي بالمصلحة العامة. إلىالعامة لتقديم أجود الخدمات  للوصول 

ب الثاني: أسلوب المؤسسة العامةلالمط  

كل ش  كونه ي   أهميته وبيان ة وتسيير المرافق العامةكطريقة لإدار  أسلوب التسيير المباشر تناولبعد       
 إلى، قمع بعض المراف تلك الطريقة قد لا تتناسب ، لكنالأساسية والحيوية تية في المؤسساو احجر الز 

 ،ونحوها ةالاقتصاديفي المرافق العامة  نجاعتها لا سيما ك الوسيلةإلى تلجانب بعض الانتقادات الموجهة 
لوب وإدارة المرافق العامة، فظهر أسفي تسيير البحث عن وسيلة وطريقة أكثر فعالية  إلىمما دعت الحاجة 

 نحاولسحدة التسيير المباشر، وهذا ما  من تخفف، فتتجلى أهميتها أنها الإدارةو  المؤسسة العامة لتسيير
امة ل، ثم تقييم أسلوب المؤسسة العو تعريف المؤسسة العامة في الفرع الأ تناوللتعرف عليه من خلال ا

 كطريقة كلاسيكية في إدارة  وتسيير المرفق العام في الفرع الثاني.

 ل: تعريف المؤسسة العامةوالفرع ال 

ية ة عامة تتمتع بالشخصإداري قصد بالمؤسسة العامة كطريقة لإدارة وتسيير المرفق: "هي منظمةي         
خضوع المركزية المختصة بعلاقة تبعية، وال ةالإداريوترتبط بالسلطات  الإداري والاستقلال المالي و  (2)القانونية
 (3)ي".محددة في نظامها القانون أهدافالوصائية، فهي تدار بالأسلوب اللامركزي لتحقيق  ةالإداريللرقابة 

                                                           

 .22، دار بلقيس، المرجع السابق، صتسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ضريفي نادية، -(1) 
ي قصد بالشخصية القانونية: "القدرة أو المكنة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات" ا ن ظ ر: محمد الصغير بعلي،  -(2) 

، فهي ت ختلف عن الشخصية المعنوية أو الاعتبارية، والتي 11، ص4102، دار العلوم، الجزائر، ائريةالمحلية الجز  الإدارة
نعني بها مجموعة من الأشخاص والأموال ترمي دائما إلى تحقيق هدف معين تصبوا إليه، ومن مستلزمات الشخصية المعنوية 

 0122، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، مصر، س في القانون درو أن تمنح الشخصية القانونية، ا ن ظ ر: شمس الدين الوكيل، 
 . 412.411ص. ص 

، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق ، مفهوم المؤسسة العموميةبوزيد غلابي -(3) 
 .42، ص4101/4100والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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لة منحها الشخصية المعنوية المستقتقوم الدولة بإنشاء هيئة عامة ت  سة العامة وب المؤسأسلمن خلال        
د إليها تسيير وإدارة المرفق العام، وتكون خاضعة لأحكام القانون  كتسب يومبادئه، وبالتالي  الإداري ت عّه 

 (1)ة.إداريأموال عمومية وقراراتها وعقودها  تكون  وأموالها ،بها الصفة العمومية الموظف

مثل إحدى ، وهي ت  Les établissements publicsتمسى بالمؤسسات والهيئات العامة فتلك الهيئة        
ارية ميزها عن التسيير المباشر هو الشخصية الاعتبطرق التسيير المباشر لإدارة المرفق العام، وإن أهم ما ي  

ها صطلح عليوي   ،لحرية والاستقلاليةمن ا كبيرا   ، مما يمنحها قدرا  personnalité moraleالممنوحة لها 
 (3)ة.الشخصية المعنويبختلف عن طريقة التسيير المباشر إلا ، إذن لا ت  (2)باللامركزية المرفقية الإداري  الفقه

 :(4)وما يترتب على استقلالية المؤسسة العامة كأسلوب لإدارة وتسيير المرفق العام ما يلي       

 الذمة المالية المستقلة. -
 التعاقد دون الحصول على رخصة.حق  -
 حق التقاضي )الترافع أمام القضاء(. -
 حق قبول الهبات والوصايا. -
 حلق بالأخرين.ساءل عن الأضرار التي قد ت  تتحمل نتائج أعمالها، وت   -
 (5)دود الهدف المرسوم.القرارات وإبرام التصرفات في ح   اتخاذحق  -

، والذي (6)القيود منها مثلا  قيد التخصص إلىها ضوع  ي عدم خ  عنلا ت   لكن هذا الاستقلال وتلك الحرية      
يمكن  ة بها ولام  ز  لّ ، بحيث تكون م  (7)قيام المؤسسة العامة بأعمال ووظائف محددة في نص إنشائهاقصد به ن  

                                                           

، الشممممممممممممممبكمة العالمية الإنترنت، الرابط: 4141-10-03، تماريخ الإطلاع الإداري القانون ممد الشممممممممممممممافعي أبو راس، مح -(1) 
www.pdffactory.com 424، ص. 

 ،ي مصروتطبيقها ف الإداري سس ومبادئ القانون ، دراسة تطبيقية لأ  القانون الإداري عبد الغني بسيوني عبد الله،  -(2) 
 .222المرجع السابق، ص

 .220ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(3) 
 .032عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(4) 
 .220ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(5) 
 ،ي مصروتطبيقها ف الإداري ، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري القانون عبد الغني بسيوني عبد الله،  -(6) 

 .222صالمرجع السابق، 
 المرجع السابق، ،المتعلق بالبلدية في الجزائر 01-00المرفق العام المحلي في ظل القانون رقم سمغوني زكرياء،  -(7) 

 .232ص
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 رج عنخالجامعة مؤسسة عامة ع هد إليها مهمة التكوين العالي فلا يمكن بأي حال أن ت   مثلا  عنها، ف الحياد
 (1)هذا التخصص.

تسيير دارة و لإة على قيد التخصص في تقييد الاستقلالية التي تتمتع بها المؤسسة العامة كطريقة و علا         
رقابة السلطة  أو (2)ةالإداريصاية نظام الو  ل   ناك شيء آخر مهم ألا وهو خ ضوعهاالمرافق العامة، ه

ها الدولة على مارسالرقابة التي ت  : "(4) بأنه (arl DesbacheCh)، والتي ي ع ر فها شارل ديسباش  (3)المركزية
بهدف تجنب الآثار الخطيرة التي قد تنجم  ؛ل الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة، من أجالوحدات الإقليمية

، من أجل حماية  ا  ة قانونمحددالحالات الفي  إلامارس ت   رقابةألا تكون هذه ال ، شريطةالإدارةعن سوء 
 Le surveillance  exercé par l'État sur les unités :"ةالإداري وصايةالوحدة المشمولة بال استقلال

régionales, afin de préserver l'unité et la cohésion de l'État, dans le but d'éviter les 

effets dangereux pouvant résulter d'une mauvaise gestion, Pour autant que ce 

surveillance ne soit exercé que dans des cas juridiquement définis, afin de protéger 

l'indépendance de l'unité couverte par latuteue  

administrative.                                                                   

أسلوب سيرة بمارسها الهيئات العامة على المرافق العامة الم  التي ت   ةالإدارييتباين نظام الوصاية        
 لاالمفروضة على مدرسة  ةالإداريالوصاية  مثلا  ، فالمرفقنشاط ؤسسة العامة، وذلك حسب القطاع و الم

                                                           

 .032عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(1) 
 .220ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(2) 
تتعدد أساليب التنظيم الإداري من دولة لأخرى، وعموما  تتبع معظم الدول نظام المركزية الإدارية إلى جانب اللامركزية  -(3) 

الإدارية، والتي ت عني توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحلية أو المصلحية وتتمتع بالشخصية 
كزية في الإشراف والرقابة عليها، وتقويم أعمال ها من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الاجتماعية المعنوية، وتخضع للسلطة المر 

ستير(،  ، )رسالة ماجفي الدول المغاربية، دراسة تحليلية مقارنة الإداريةاللامركزية والإدارية وغيرها، راجع: كواشي عتيقة، 
، ص. ص 4100سية، تخصص إدارة الجماعات المحلية والإقليمية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السيا

، وقد تتداخل المفاهيم بين الأشخاص والهيئات المحلية في النظام اللامركزي وبين المؤسسة العامة كطريقة تسيير 41.43
فق العامة، إدارة المراوإدارة المرفق العام، فمثلا  البلدية شخص معنوي عام هو من ي نشئ تلك المؤسسات العمومية لتسيير و 

فمن ناحية المفهوم البلدية أوسع من المؤسسة العامة، فالذي أ نشأ البلدية هو التشريع الإداري، وهي ليست بحد ذاتها مؤسسات 
التي نعنيها كطريقة لإدارة المرافق العامة، والشاهد أن المؤسسة العامة تخضع مثلما تخضع اللامركزية الإقليمية أو  ةعمومي

، أما العامة قد تكون من هيئات محلية أو مركزية ةحلية للرقابة أو الوصاية الإدارية، لكنها تختلف، فالرقابة على المؤسسالم
 الرقابة على الهيئات المحلية لا تكون الرقابة إلا مركزية أساسا  إلا في بعض الحالات المحددة في القانون.

(4)- Charl Desbache, Institution Administratif, 2éme édition, Dalloz, paris, 1972, p73.   
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 التزامو ه المؤسسات الأخرى الكبرى، وهدف تلك الوصاية أساسا  أو تتعدى تلك المفروضة على الجامعة 
 (1)صرفاتها وتنفيذ ميزانيتها.عن مراقبة ت   ها، فضلا  أهداففي تحقيق المؤسسة العامة 

د لحرية ة قيعد في الحقيقعلى المرافق العامة التي تدار بأسلوب المؤسسة، ت   ةالإداريالوصاية  إن       
 قيد التخصص(، لكن)سطرة الم   هدافك إلا من أجل التأكد من تحقيق الأتصرف المرفق العمومي؛ وما ذا

ها في التسيير، ريتمرنة، فلا ينبغي أن تكون شديدة ت فقد المؤسسات العامة ح   ةالإداريب أن تكون الوصاية يج
المرسومة  هدافالمرافق المسيرة بتلك الطريقة عن الأ بعادإ إلىأن تكون ضعيفة تؤدي  أيضا  ولا ينبغي 

 فق.، لذا ينبغي أن تكون متكيفة متأقلمة حسب الظروف وأحوال المر (2)لها

سة العامة، ، تطورت فكرة المؤسمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهاستجابة ل      
محددة من الخدمات العامة الكلاسيكية، لتمنحها  أنواعإذ أن تطبيق فكرة المؤسسة العامة كان يقتصر على 

ستجدات العامة، إلا  أنه مع التطور المعاصر والم ارةالإدمن الاستقلالية لتبتعد عن التعقيدات والروتين ب قدرا  
، ظهرت (3)تاح نحو الاستثمار واقتصاد السوق والتحولات في ميادين الحياة المختلفة، وتغير دور الدولة والانف

 إيجاد أنماط حديثة إلى، فالتطور المعاصر دفع الواقع القانوني (4)الاقتصاديالمؤسسات العامة ذات الطابع 

                                                           

دراسة  يشتراكنظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والمحمد فاروق عبد الحميد،  -(1) 
 .25، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن، صمقارنة

، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام فرع الإدارة سسات العموميةعلى المؤ  الإداريةالوصاية يوسف جرادي،  -(2) 
 .32، ص4102، 0والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .22.22محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص. ص -(3) 
لاقتصادي، ذات الطابع اتثور إشكالات كبيرة حول الطبيعة القانونية للمرفق العام المسير بأسلوب المؤسسة العمومية  -(4) 

أحببنا التنويه والإشارة إليها بنوع من الإيجاز، فالدولة عندما كانت حارسة ت عنى بالوظائف التقليدية كالدفاع والأمن والعدالة 
وتقديم الخدمات العامة الاجتماعية والإدارية التي لا ت هد ف من ورائها إلى تحقيق الربح على وجه الخصوص، ومع التطور 

قطاعات ح، واقتحمت العالمي الحديث وملاحقة المستجدات وتغير دورها، أصبحت تسعى إلى أنشطة تحقق من خلالها الربال
لطة عامة ت هدف إلى ت حقيق الم صالح  ةالاستثماريوالميادين  ت بارها س  والصناعية المختلفة؛ وذلك من أجل تنمية ميزانيتها باع 

ا قبل اقتحامها للنشاط الاقتصادي القانون العام فتخضع للقانون الإداري والقضاء الإداري، العامة للمواطنين، فكان ي طبق عليه
أما الآن فالأمر اختلف، لذا هو إشكال مطروح فهي ت عتبر مؤسسات عامة ذات صبغة تجارية أو صناعية تسعى إلى تحقيق 

ي الحقيقة ف طبق عليها القانون والقضاء الإداري؟الربح عكس ما كانت عليه بالسابق، فثار الخلاف والنقاش بشأنها، فهل ي
واجه الفقه القانوني والقضاء صعوبة كبيرة في تحديد طبيعتها، وللخروج من هذا المأزق تبنى القضاء الإداري فكرة النشاط 

ى النشاط ، من خلال  الاعتماد عل031الغالب، ا ن ظ ر: عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص
وبعض معاملاتها وطبيعتها، فالمؤسسات العامة الاقتصادية إذا كانت تسعى على وجه التحديد إلى تحقيق المصلحة العامة 

 =واستخدمت أساليب القانون العام تكون منازعاتها خاضعة للقضاء الإداري، والقانون المطبق هو القانون الإداري بالنظر إلى
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افية، ، والثقةالاقتصاديرافق العامة والمنظمات الإقليمية التي تأخذ شكل المؤسسة العامة فمنها من الم
ب مرافق عامة تدار بأسلو  رغم الخلاف الواقع بشأن اعتبار المنظمات النقابية ، والنقابية_ةالاجتماعيو 

 (1)وغيرها. المؤسسة_

 قييم أسلوب المؤسسة العامةالفرع الثاني: ت

م، كنهج فق العاطريقة وأسلوب لإدارة وتسيير المر مؤسسة العامة كأن استطعنا تحديد مفهوم ال بعد       
ا أسلوب جانب مزاي إلىالعديد من المزايا  العامة كلاسيكي على غرار التسيير المباشر، ولأسلوب المؤسسة

ية، ويمكننا شخصية الاعتبار له، لكنها تختلف عنه بمنحها ال ا  التسيير المباشر؛ لأن المؤسسة العامة امتداد
 إيجاز تلك المزايا على النحو التالي:

بفضل الشخصية المعنوية الممنوحة تتحرر من خلالها من الشكلية والروتين والقيود، ف ت مّنح  -
طبيعة  تفق معت ل ذلك وضع القواعد التنظيمية التيمن خلا ، فتستطيع(2)الإداري الاستقلال المالي و 

، فمن خلال الاستقلال وحرية الحركة (3)ها وتنوعهااختلافف المحيطة على نشاط المرفق والظرو 
 يالمباشرة؛ لأن به تتقيد الحركة فيتأثر بشكل سلب الإدارةيتخلص المرفق العام من عيوب أسلوب 

ات الشخصية يجابيا، ومن (4)المرجوة منها هدافنشاط بعض المرافق وفعاليتها في تحقيق الأ

                                                           

به )المعيار الموضوعي( الذي أقره المشرع الجزائري في نصوص متفرقة، بغض النظر عن موضوع النشاط والذي نعني =
المؤسسة العامة ذات الطبيعة الإدارية أو الصناعية، لذا إن هي ظهرت بمظهر شخص اقتصادي يسعى إلى تحقيق الربح 

عامة يكون نشاطا  إداريا  ينظمه فلا ي طبق )المعيار العضوي( والذي يقصد به: "كل تصرف أو عمل صادر عن الإدارة ال
، )أطروحة دكتوراه(، جامعة مولود معمري في الجزائر الإداري اختصاص القضاء القانون الإداري"، راجع: بوجادي عمر، 

-13رقم ) الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون من  311، فالمعيار العضوي المذكور في المادة 02، ص4100تيزي وزو، 
، 40، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد4113فبراير  45ه، الموافق 0241صفر عام  03(، المؤرخ في 11

لم تذكر المؤسسة العمومية الاقتصادية، وما ذكرت  311، ي ستبعد؛ لأن المادة 25، ص4113أفريل سنة  42الصادرة بتاريخ 
 لعامة الآخرى كالبلدية.  ا تإلا المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى جانب الهيئا

 .22.22محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص. ص -(1) 
على طرق إدارة المرفق العام دراسة  الإلكترونيةأثر الحكومة رشا محمد جعفر الهاشمي، ميرفت قاسم عبود،  -(2) 

 .032، ص4102د الثاني عشر،، المجلد الأول، العدمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، مقارنة
 .22منير محمود الوتري، المرجع السابق، ص -(3) 
 .422محمد الشافعي أبو راس، المرجع السابق، ص. ص -(4) 
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ستقلة الم   جانب الذمة المالية إلىمرفق العام بأهلية تقاضي، وكذا إبرام العقود، الالمعنوية كذلك تمتع 
 (1)التصرف المالي.جانب التي يستطيع من خلالها قبول الهبات والوصايا وحرية أكبر في 

حقق مبدأ التخصص في إطار نشاط محدد دون التداخل إن تسيير المرفق العام بأسلوب المؤسسة ي    -
ق على ث المرفح  هم في وحدة الهدف فترتفع الكفاءة، مما ي  اع الأنشطة الأخرى، مما يسوالاختلاط م

فقين داء نتيجة ذلك، مما يحقق أقصى خدمة لصالح المرتستعانة بالخبراء والفنيين ليزداد مستوى الأالا
 (2)طالبي الخدمة العمومية(.)

 ت العامة، فلها أن تضع نظاما  عدم وجود نظام قانوني موحد يمكن أن يسري على جميع المؤسسا -
 (3)مع مراعاة ألا تخالف القواعد العامة. بها خاصا   قانونيا  

 الإدارة، وهذا على خلاف أسلوب (4)عامة الأعباء عن السلطة المركزيةخفف أسلوب المؤسسة الي   -
ير يلطة المركزية، فإن تسالمباشرة الذي يجعل عبء إدارة وتسيير المرافق العام على عاتق الس  

 المرافق العامة بهذه الطريقة يمنح المرافق المركزية الوقت والجهد الذي يساعدها في أداء المهام
 (5).(...الخةالاقتصاديو  ةالاجتماعي) الكبرى 

عادة ما يتم إنشاء مجلس إدارة وهيئة تنفيذية في أغلب المؤسسات العامة، لتتخذ الاستراتيجيات  -
شكل لالمهام، فمن خلالها تسهر على إدارة وتسيير المرفق العام بوتحدد برنامج النشاط وغيرها من ا
 (6)المطلوب لتحقيق الكفاءة والفعالية.

 المرجوة افهدالتي من خلالها تستطيع المؤسسة العامة تحقيق الأ الفريدة يزاتمتلك الم كل لكن مع       
عد لأنها ت   ؛لتسيير وعيوب ومآخذ عليهالات في اوالرقي بالمرافق العامة، إلا أنه لا يعني عدم وجود اختلا

طريقة كلاسيكية لا تتماشى مع النسق الحديث ولا تواكب المستجدات المتلاحقة، فيمكننا إيجاز بعض عيوب 
 أسلوب المؤسسة كطريقة لإدارة وتسيير المرفق العام على النحو التالي:

                                                           

،  4101، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، الإداري شرح القانون حسين فريجه،  -(1) 
 .412ص

 .422ي أبو راس، المرجع السابق، ص. صمحمد الشافع -(2) 
 .55خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص -(3) 
 .21هيام مروة، المرجع السابق، ص -(4) 
 .422محمد الشافعي أبو راس، المرجع السابق، ص -(5) 
 .34ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، المرجع السابق، ص -(6) 
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 لىإلا سيما في الجانب المالي، لم ت نق ص المؤسسات العامة عبء التسيير بشكل عام عن الدولة،  -
 (1)جانب عدم تحقيق وتلبية الحاجيات العامة بالسرعة والجودة المطلوبة.

، لذلك لا ج سلبيةنتائفرز المؤسسة العامة عند القيام بعملية تقييم فإنه وبكثير من مراحل التقييم ت   -
ديثة أساليب ح إلىوء لطبيعتها فلا بد من اللج مع بعض المرافق؛ نظرا  هذا الأسلوب  يتناسب

 (2)كالتفويض.
يقوم هذا الأسلوب بما يتمتع من شخصية معنوية على إدارة وتسيير المرافق العمومية، لكن يؤدي  -

عف الرقابة التي ، لربما بسبب ض(3) المرسومة له هدافعاد المرفق عن الأت  اب   إلىهذا الاستقلال 
 من البلدان.تعاني منها كثير 

ن هذه إالتسييرية، لذا  أوالمالية  أولحقيقية، سواء من الناحية الوظيفية غياب الاستقلالية ا -
التنظيم فهناك  وأإنشاء هذه المؤسسات يتم بواسطة القانون  مثلا  الاستقلالية نظرية وليست فعلية، ف

بعية للجهة في حد ذاتها تعتبر إنشائها توحيد في طرق الإنشاء وبذلك تغيب الخصوصية، وكذلك ي  
لطة عينين من قبل سم   يكون أعضاءه واقعيا   الإدارةلمجلس  أيضا  ة بالإنشاء، وبالنسبة المكلف

الجماعة  وأالوصاية، وتتجسد عدم الاستقلالية المالية في أن ميزانيتها مرتبطة بميزانية الدولة 
قواعد المحاسبة العمومية  إلىخضوعها إلى جانب المحلية من خلال الإعانات الموجهة إليها، 

 (4)وكذا خضوعها للرقابة السابقة واللاحقة. ،قيودهاو 
محدودية التسيير عن طريق هذا الأسلوب، حيث ي غل ب على هذا الأسلوب الاحتكار من قبل الدولة  -

 (5)والروتين والبيروقراطية..الخ. الإجراءاتاهم في تعقيد لخضوعه للرقابة الوصائية، مما يس
مامها، والهيئات التنفيذية شكلية لا تقوم به الإدارةر مجلس هيئات قانونية غير فعالة، حيث ي عتب -

المدير هو المسيطر عليها وهو الأهم على الإطلاق والم قرر  فتبقى الصلاحيات نظرية فقط، عمليا  

                                                           

لأستاذ مجلة ا ،لمرفق العام في التشريع الجزائري الإطار القانوني المنظم لتفويضات اياسين حجاب، مبروكة محرز،  -(1) 
 .020، ص4102العدد الثاني، جوان  ،الأول المجلد جامعة المسيلة، ،الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 ،دراسة حالة المؤسسة العمومية لإنتاج الحليب ومشتقاته –تقييم المؤسسة في إطار الخوصصة نادية عيساوي،  -(2) 
)رسالة ماجستير(، تخصص الاقتصاد المالي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة،  ملبنة نوميديا،

 .010.011، ص. ص 4115
 .422محمد الشافعي أبو راس، المرجع السابق، ص -(3) 
 .12.11يير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، المرجع السابق، ص. ص ضريفي نادية، تس -(4) 
ن حمودة ، جامعة عبد الحق بمجلة أبحاث قانونية وسياسية، لمرفق العام في القانون الجزائري تسيير اصبرينة عصام،  -(5) 

 .412، ص4102جيجل، المجلد الثاني، العدد الخامس، ديسمبر



 
83 

سبب الغياب المتكرر بن تلك المجالس افتراضية محضة، حياوالم نفذ، وتكون في أغلب الأ
 .لأعضائها

ا هو م ة وتبني الحكم الراشد على عكسعن النجاعة والكفاءة والفعالي غياب قواعد تسيير تبحث -
موجود في القطاع الخاص، ف يفرض الواقع تحسين الخدمات العمومية والمطابقة على ما يحتاجه 

 (1)خدمة المقدمة من طرفها بالرداءة.المواطن، فلا ترتبط ال
لى ع المرفق العام وإن أثبتت نجاحها امة كطريقة وأسلوب لإدارة وتسييرالمؤسسة الع لذا      
ي حدت من والت ،إلا أنها عرفت اختلالات العامة، من حدة التسيير المباشر للمرافق تخفيفا   الواقع

غناء عن أسلوب لا يمكن الاستبيه إليه أنه ومن الجدير التن ،آنفا   بعض منها رأينافعاليتها كما سبق و 
وفي  ،ه من مميزات كثيرة سبق الإشارة إليهاحوي؛ لما تق العامةالمؤسسة كطريقة لتسيير وإدارة المراف

من الممكن تطبيقه في بعض الحالات وعلى بعض المرافق  ف المرافق العامةيّ إطار تطبيق مبدأ تك
فأسلوب المؤسسة العامة،  الإدارةحسب الحالة والظروف التي تراها  ،العامة على وجه الخصوص

د  العامة أسلوب  رات من يإضافة التغتميز في إدارة وتسيير المرافق العامة، ومن الممكن نافع  وم ج 
ة قواعد بتطبيق مبدأ قابلي تكنولوجيالها ليتلاءم مع الواقع ومع التطور سس وأنظمة وغير قواعد وأ  

المرفق العام للتغيير والتطور، وتطبيق المبدأ على هذه الحالة لا يعني إلغاء أسلوب المؤسسة العامة 
ام لا بد من إصلاح علذ  ،الأنظمةالاستغناء عنه وإنما التطوير والتعديل في القواعد و  أو ا  نهائي

 وتواكب رسايوتحسين للخدمات بتفعيل دور المؤسسة العامة والزيادة من كفاءتها وفعاليتها لت  
 الإدارة تتجهل وخارجيا   داخليا   إطار تنافسي إلىلترقى  ،باستمرارالحاجات العامة المتزايدة و تطورات ال

 النهوض بالقطاع العمومي. إلى العامة

لى مرفق ع مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالعامة تطبيق  الإدارةإذا أرادت       
عمومي ما، فإذا ما رأت أن أسلوب المؤسسة العامة وإن ت غ ي ر  وتبدل لا يتماشى مع الظروف والمعطيات 

تقى بغض النظر عن طبيعة المرفق فين التكيّفت والمصلحة العامة بشكل أساسي، فيطبق مبدأ والحاجيا
 ويختار أسلوب وطريقة جديدة لإدارة وتسيير المرفق العام وهذا ما سنراه في المباحث والمطالب اللاحقة.

                                                           
 ، جامعة محمدةإداريأبحاث اقتصادية و  مجلة ،د مقومات التسيير العمومي الجديدالحكم الراشد أح ليلى بن عيسى، -(1)

، 4102خيضر بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، المجلد السابع، العدد الرابع عشر، ديسمبر
 .012.012ص. ص 
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ني: التسيير الحديث للمرفق العامالمبحث الثا  

ن م زامنة  مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، كان لها الأثر ياد الوعي لدى السكاد  ز  إن ا         
الكبير في ضرورة النهوض بالمرافق العامة والخدمات المقدمة من طرفها للمواطن، ومع تخلي الدولة عن 

مة العا دارةالإكان إدماج القطاع الخاص في المرافق العامة أحد مرتكزاتها، ففوظائفها التقليدية والعصرنة 
في بعض  لمطلوبةم وبالجودة اامة وتقديم الخدمات بالشكل الملاءلا تستطيع بمفردها تحقيق المصلحة الع

 زياد الحاجيات وتنوعها والتطور في الحياة العامة في المجتمع.  الأحيان سيما مع ا

لمرافق العامة فإن ا ،همبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليجابة لتطبيق ت  س  ا         
ير طبيعة ونطاق الخدمات العمومية ونمو الوعي لدى يبفعل التطور وتغو مع الظروف والمستجدات  تتكيف

البحث عن طرق وأساليب جديدة لكي تتلاءم مع التطورات الهائلة التي يشهدها العالم  إلى إضافةالمجتمع، 
 الحديث.

ص عن النجاعة والفعالية في إدارة وتسيير المرافق العامة والتخل سا  تلك الطرق الجديدة والتي تبحث أسا       
من الروتين ورفع كفاءة المرافق العامة في الدولة، ولا يتأتى ذلك إلا بإشراك القطاع الخاص في عملية 

 سيم وغيرها.والسلطة التنفيذية بالمراالإداري والتسيير وفق شروط وضوابط وقيود يفرضها التشريع  الإدارة

 أينار ل الطرق الكلاسيكية التقليدية في إدارة وتسيير المرافق العامة، و و نا في المبحث الأتناولبعد أن        
ر المعقول ، فمن غيالأساليبلطبيعة المرافق المسيرة بهذه  أهميتها في الحفاظ على سيادة الدولة؛ نظرا  

 يث.وتطبق بأغلب دول العالم في العصر الحدالعدول عنها فهي أساليب كلاسيكية لكنها حديثة، أي موجودة 

افق لا تصلح لإدارة وتسيير جميع المر ف، في بعض الجوانب لكن وبسبب الانتقادات الموجهة إليها       
ي بعض ف بالشكل المطلوب ففعاليتها وكفاءتها تكون ضعيفة هدافالعامة في الدولة؛ لأنها لا تحقق الأ

 قديمة في جل المرافق. ةإتباع أساليب كلاسيكي ، فلا يمكن الاستمرار فيالمرافق

، ولا يتأتى ا  وكيف المتغيرة كما   حتياجاتنوعية وجودة الخدمات، وتلبية الا إلىلا بد من النظر والتطلع        
 ديالاقتصاالعامة والتطور  حتياجاتف مع محتوى الخدمات والاتكيّ يكون م   ناسبإلا من خلال أسلوب م

 جانب التقدم التكنولوجي الحديث.  إلى..الخ، اعيالاجتموالثقافي و 

الاستفادة من الخدمات العامة  إلى طمحون ي   م مع المرافقفي تعامله إن طالبي الخدمات العمومية        
 فمن الممكن أن يتلقى طالب...، اجتماعية أوعلاجية  أو سواء كانت خدمة ثقافية بأفضل كفاءة وفعالية
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 لمرافقحري على تلك ا ، فكانالسيئة كتدني مستوى أداء تلك الخدمات شكال الخدمةالخدمة العمومية بعض أ
لتسيير يكية الطرق الكلاسمن والخروج ، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهتطبيق 

 ذلك لتحسينو  اطنينوالتطلعات لدى المو الظروف التسيير العمومي الجديد لمواكبة  يوإدارة المرفق العام وتبن
بالتسيير  ، وي قصد(1)التي تتسم بالجودة والتطور والكفاءة بناء المرافق العامةالخدمات العمومية ليتم  وإصلاح

من سياسات و  ةالاقتصاديستمد مبادئه من العلوم : "اتجاه عام لتسيير المنظمات العمومية، ي  العمومي الجديد
     (2)مستوى الكفاءة والفعالية". إلىالعمومية  الإدارةب قاءللارتلتسيير في القطاع الخاص، وذلك ا

افق الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي لتسيير وإدارة المر  الأساليببفضل ذلك التسيير الحديث و       
دمة المق جودة الخدمات إلىورفع كفاءة وإنتاجية المرافق العامة من خلال النظر  التكيّفالعامة، يمكن تحقيق 

بدأ مالحديثة في إدارة وتسيير المرافق العامة من خلال أن  الأساليبإيجاز بعض  سنحاولمن طرفها، و 
 إلى هو من أفرزها، لذا ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 إلىطرق ر وإدارة المرفق العام، ثم نتل التفويض كأسلوب لتسييو في المطلب الأ تناولمطلبين أساسيين ن
 المطلب الثاني.أسلوب الاستغلال المختلط وعقد البوت في 

 المرفق العام وإدارة : التفويض كأسلوب لتسييرلوال المطلب 

اط وأساليب أنم بتنوع ت وإعادة هيكلة المرافق العموميةاالإصلاحتتميز التجربة الجزائرية في مجال        
لمرافق والتقنيات في تحديث تسيير وإدارة ا الأساليبي عتبر تفويض المرفق العام أحد ، ف  (3)تلفةالتسيير المخ

تفويض ح مصطل حيث إنالعمومية، ليساهم في ترقية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المصالح العامة، 
مصطلح ل من استعمل أو ، حيث (4)حديث يختلف عن مصطلح الخوصصةالمرفق العام هو مصطلح 

                                                           

ة ، )رسالفي ترشيد الخدمة العمومية في الوليات المتحدة والجزائر كترونيةالإل الإدارةدور عبد الكريم عشور،  -(1) 
 .21، ص4101ماجستير(، جامعة منتوري، قسنطينة _ الجزائر، 

، جسور للنشر، الطبعة الأولى، التسيير العمومي بين التجاهات الكلاسيكية والتجاهات الحديثةمريزق عدمان،  -(2) 
  .042، ص4105الجزائر، 

 .0، ص 4112، اه(، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، ) أطروحة دكتور قانون الخوصصة في الجزائرمحمود شحماط،  -(3) 
حيث عرف المشرع الجزائري الخوصصة من خلال  ، العام تفويض المرفق مصطلح الخوصصة عن مصطلح ختلفي -(4) 

عاملات م أوتعني الخوصصة القيام بمعاملة منه: " ىلو المتعلق بخوصصة المؤسسات وذلك في المادة الأ ،44-15الأمر رقم
 =:في تجارية تتجسد
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ق المرافالمسمى  في كتابه ثمانينات القرن الماضي في، وكان ذلك (J-M. Aubyهو الأستاذ ) التفويض
غة إطار عام يجمع كل العقود التي تتضمن تفويض التسيير، لكنه في اللبالنسبة له فإنه " ،العمومية المحلية

( loi joxe)الإقليمية  الإدارةالمتعلق ب 045-14سعينات، من خلال القانون رقم تالالقانونية لم يستعمل حتى 
 وهذا القانون استعمل المصطلح لكن لم يعطه معنى دقيقا بحيث استعمل: 

 .convention de délégation de service publicتفويض المرفق العام  اتفاقية - 

    .la convention de gestion déléguéeالتسيير المفوض  اتفاقية - 

 .le contrat de service publicالعام عقد المرفق  - 

                                                           

إما تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو جزء منها، أو كل رأسمالها أو جزء منه، لصالح = 
 تابعين للقانون الخاص. نأشخاص طبيعيين أو معنويي

مية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص، وذلك بواسطة صيغ وإما تحويل تسيير مؤسسات عمو        
ربيع الأول  41، المؤرخ في44-15تعاقدية يجب أن تحدد كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه"، راجع: الأمر رقم 

ية للجمهورية الجزائرية، ، الجريدة الرسموالمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 0115غشت  42ه، الموافق 0202عام 
، فنلاحظ أنه ومن خلال النقطة الأولى تحويل 12، ص0115سبتمبر  12ربيع الثاني، الموافق  3، الصادرة في 32العدد 

كل الأصول المادية والملكية..، وهذا غير موجود بالنسبة للتفويض وإنما فقط من ناحية تسيير وإدارة دون أن يتعداها للملكية، 
 فقط بالنص على التسيير المرافق والمؤسسات من قبل الخواص. ضالثانية حاول الاقتراب من مفهوم التفوي وفي النقطة

قصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد ي  منه على أنها: " 02الخوصصة بالمادة  فقد عرف 12-10بصدور الأمر رقم        
، "ل....وتشم خاص من غير المؤسسات العموميةمعنويين خاضعين للقانون ال أوأشخاص طبيعيين  إلىفي نقل الملكية 
المتعلق بتنظيم ، 4110سنة غشت  41في  ه، الموافق0244في أول جمادى الثانية عام  ، المؤرخ12-10انظر: الأمر رقم

 2، الصادرة في 22رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهو وتسييرها وخوصصتها القتصاديةالمؤسسات العمومية 
 .00، ص4110غشت  44ه، الموافق 0244دى الثانية جما

من خلال تعريف المشرع الجزائري للخوصصة يمكننا أن نستنتج الفرق بين الخوصصة وبين التفويض، فالنسبة         
الخاص، وفي الخوصصة فقط يكون المفوض له شخص من  أوللمفوض له يمكن أن يكون من أشخاص القانون العام 

ي الجزئية في التفويض بينما ف أوالعامة بالرقابة سواء الكلية  الإدارةذلك تحتفظ  إلى إضافةلخاص، أشخاص القانون ا
مجلة القانون  ،في التجربة القانونية الجزائرية تقنية تفويض المرافق العامةالخوصصة لا تتمتع بذلك، راجع: سعاد رابح، 

، وبصدور 32، ص4103ل، جانفي و ة بلعباس، المجلد الرابع، العدد الأ، جامعة الجيلالي اليابس ولايالعام الجزائري والمقارن 
 الرئاسية التي تعنى  بتنظيم تفويض المرافق العامة من حيث أشكالها واجراءاتها إلى غير ذلك اتضح الفرق بينهما.  مالمراسي
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 ،0112جانفي  11، المؤرخ في 044-12القانون  في كرسا المصطلح القانوني الجديد وي  هذ د  ك  ؤ  ي  ل         
 في الجزائر ل قانون أو ، لكن كان بشكل ضمني، و (1)"ةالاقتصاديوالشفافية في الحياة  المتعلق بمحاربة الرشوة

ثم تتابعت  ،(2) منه 051في المادة  01-00فق العمومي هو قانون البلدية استخدم مصطلح تفويض المر 
يث جاء ح الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامتنظيم خرها المرسوم الرئاسي المتعلق بالقوانين كان آ

اص خسمح بتسيير المرفق العام من قبل أشفي القانون الجزائري، ي   (3)وسيلة حديثة التسيير المفوّض" به:
ة الانتقال من الدول عبّر عن مرحلةالقانون الخاص، وهي وسيلة ت   أومعنويين خاضعين للقانون العام 

 (4).ة"صاخالشخاص للأتسيير الخدمة العمومية لطاتها في لتنازل الدولة عن بعض س   نظرا   ؛المتدخلة

التقنية التي تسمح هو" تلك  (C.Chenuaud-Frazier)تفويض المرافق العامة حسب الأستاذ        
التسيير، ...الخ("، لذ  بالتعاقد مع شخص خاص لتسيير مرفق عام حسب العقود المعروفة )امتياز، إيجار

                                                           

ورهاناته  رالمرفق العمومي في الجزائبالملتقى الدولي الأول الموسوم  ،تفويض المرفق العام في الجزائرضريفي نادية،  -(1) 
جامعة الجيلالي بونعامة_خميس مليانة_، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،  ،ية وعمليةدراسة قانونكأداة لخدمة المواطن _ 

  .42، ص4105
  .44، المرجع السابق، ص01-00قانون البلدية رقم  -(2) 
 حديثة العهد بفرنسا، فتعود إلى بداية القرن العشرين، وذلك باتجاه فرنسا إلىت عد فكرة تفويض المرفق العام ليست  -(3) 

تفويض المرافق الصناعية والتجارية إلى أشخاص القانون الخاص عن طريق عقد الامتياز، وإقراره من مجلس الدولة الفرنسي 
"، la compagnie générale Française de Tramwaysفي العديد من أحكامه، فمثلا  حكمه الذي أصدره في قضية "

مما جاء فيه: " يشكل الامتياز طريقة غير مباشرة بإمكانية الإدارة تسيير المرفق العام وتفويضه للخواص"، ا ن ظ ر: حساين 
والمرسوم التنفيذي  11/292قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي سامية، أمينة لميز، 

، 4101، جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد الرابع، العدد الثاني، ماي الحقوق والعلوم السياسية لبحوث فيمجلة ا ،12/199
، 0111، وكذلك الأمر بالنسبة للجزائر، فقد كرس المشرع الجزائري عقد الامتياز، وذلك في قانون البلدية والولاية لسنة 51ص

وب المباشر، مع القصور في توضيح اجراءات إبرامه، لكن الأساليب في حالة إذا تعذر استغلال المصالح عن طريق الأسل
الأخرى كالوكالة المحفزة والإيجار والتسيير وغيرها من أشكال تفويض المرفق العمومي هي حديثة النشأة، انظر: خالد بوزيدي، 

المجلة  ،292-11ي رقم ي ظل المرسوم الرئاسف الإداري عقود تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للتسيير والتعاقد 
 .002، ص4103، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثالث، العدد الثاني، جوان الاقتصادالمتوسطية للقانون و 

ول الموسوم الملتقى الدولي الأ ،خدمة العمومية للمياه في الجزائرعقد التسيير المفوض أسلوب لتسيير السامية كسال،  -(4) 
نة_، جامعة الجيلالي بونعامة_خميس مليا ،ة المواطن _دراسة قانونية وعمليةي الجزائر ورهاناته كأداة لخدمالمرفق العمومي فب

 .52، ص4105مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر، 
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صطلح فضفاض يشمل كل العقود التي قد تتنازل الجهات العامة من خلالها عن فتفويض المرفق العام م  
  التنازل الكلي(.، عكس الخصخصة )(1) تسيير مرفق عام دون التنازل الكلي عنه

بقولها إن تفويض المرفق العام هو " العملية التي تسمح  (Amel Aouij Mrad)عبرت الأستاذة        
شخاص تغلاله لأبتخلي أشخاص القانون العام عن الصلاحيات والمهام الضرورية لتسيير مرفق عام واس

لشخص لوجود ا ةالإداريلعام ضمن العقود عقود تفويض المرفق ا وعليه يمكن اعتبار ،(2)من القانون الخاص"
 (3)العام وهو مانح التفويض، لتنفيذ مرفق عام وهو موضوع التفويض، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

ة عليا عن بعض إداريقصد به: " تخلي سلطة ل كان ي  عم  ت  س  ل ما ا  أو التفويض بصفة عامة        
لكن  ؛ نيا، وهناك نوعان من التفويض )الاختصاص، التوقيع(ة دإداريالصلاحيات والاختصاصات لسلطة 

انونية علاقة القال نظمجاء لي حديث إطار المرفق العام، عقد ليس هذا مناط دراستنا، ولكن نعني بالتفويض في
ر بإنشاء وتنظيم وتسيي المكلفة أساسا   العامة ةالإداريسلطة الوهي  بين صاحب الاختصاص الأصيل

قدي ا التفويض في إطار تعامارس هذي  ق لعام، وصاحب الاختصاص المفوض له والذي س  واستغلال المرف
ي، وهو رفق، لذا ت عد علاقة ذات طابع تعاقدي كأسلوب للتسيير في نطاق العمل الم  (4)"(استغلال أو )تسيير

بين القطاع  ةاديالاقتصجه الشراكة أو ، ويعتبر أحد أهم (5)المعنى المراد بالتسيير المفوض للمرفق العمومي
      (6)العام والقطاع الخاص.

، 4103ة تنفيذي لسنتعريف التسيير المفوض في التنظيم وعلى وجه الخصوص في مرسوم جاء        
م في مفهوم هذا المرسوم، تحويل بعض المها قصد بتفويض المرفق العامي  منه على: " 14حيث تنص المادة 

                                                           

اته ورهان المرفق العمومي في الجزائرالملتقى الدولي الأول الموسوم ب ،تفويض المرفق العام في الجزائرضريفي نادية،  -(1) 
  .42المرجع السابق، ص ،ة المواطنكأداة لخدم

  .041ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس، المرجع السابق، ص -(2) 
 -عموميةالحديثة في تسيير المرافق ال الساليبإشكالية تفويض المرفق العام كأحد ، أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم -(3) 

جامعة  (،تجارةوالتسيير وال الاقتصاد)مجلة علوم الاقتصادية مجلة معهد العلوم  ،بيق في المغرب وآفاقه في الجزائرلتطواقع ا
  .22، ص4103، المجلد الحادي والعشرين، العدد الأول، 2الجزائر

ئر ورهاناته العمومي في الجزاالمرفق الملتقى الدولي الأول الموسوم ب ،تفويض المرفق العام في الجزائرضريفي نادية،  -(4) 
  .42المرجع السابق، ص ،ة المواطنكأداة لخدم

يضر ، جامعة محمد خمجلة المفكر ،لمحلي في قانون البلدية الجزائري التسيير المفوض للمرفق العام انايل صونية،  -(5) 
 .242، ص4102بسكرة، المجلد الثاني عشر، العدد الخامس عشر، جوان 

 Revue Académique،جزائري والفرنسيمقارنة بين التشريع ال عقود تفويض المرفق العام دراسةاس، سوهيلة فون -(6) 
de la Recherche Juridique422، ص4102، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد الخامس، العدد الثاني، نوفمبر. 
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 إلى، 12م فوض له والمذكور في المادة  إلىمدة محدودة  إلىلعمومية، الغير السيادية التابعة للسلطات ا
 (1)خاص بهدف الصالح العام". أوشخص عام 

مكن اعتبار التسيير المفوض تحويل بعض المهام وليس جميعها، وأشار ي   ،(2)نفسهم من خلال المرسو        
دولة وذلك إشارة سيادة الها؛ لأنها تتعلق ب  المهام الغير السيادية، فلا يمكن تفويض إلىبشكل مباشر  أيضا  

ين جانب ذلك فقد قيد ووضع شرط إلىالمؤسسة العامة،  أوصريحة للإبقاء على أسلوب التسيير المباشر 
عامة وإلا لى المصالح الو أن يستهدف التفويض بالدرجة الأو  ،من خلال التعريف وهما تحديد مدة التفويض

   بالعيب.  كان ذاك العقد مشيبا  

نقل  إلىدف هشكل إطار قانوني للعقود ي  بالتشريعات المقارنة ي   أوإن تفويض المرفق العام بالجزائر        
، لذا انصب اهتمام الجزائر بتفويض المرفق العام، لا (3)تسيير المرفق للغير بأسلوب جديد للرقي والاستثمار

ة، ات وتحت تأثير المعطيات الداخلية والخارجيوالذي جاء بفعل التطور  سيما في قانون الصفقات العمومية،
إمكانيات القطاع الخاص، والبحث عن بدائل لتمويل المرافق، ومسايرة لما عليه  إلىحاجة الدولة  مثلا  منها 

المصلحة ب سس ومبادئ مرتبطة أساسا  أ   إلىوجب إخضاع المرفق المفوض ف، الإدارية المقارنة التشريعات
 (4)الحديثة. الأساليبلفة، حتى يتحقق الغاية من تلك ها المختأبعادالعامة ب

 ةلاقتصادياعتبر تفويض المرفق العمومي بالجزائر خيار استراتيجي للتخلص من بعض المشاكل ي         
تقليدي للمرفق العمومي، والذي ي قصر إدارته على شخص وغيرها، والتخلي عن المفهوم ال ةالاجتماعيو 

                                                           

المتعلق ، 4103غشت لسنة  14ه، الموافق 2102ذي القعدة عام  41، المؤرخ في 011-03المرسوم التنفيذي رقم  -(1) 
ه، الموافق 0221ذو القعدة عام  42، الصادرة في 23، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد بتفويض المرفق العام

 .15ص، 4103غشت سنة  15
مضمون ي تتعلق أساسا  ب، وي سجل عليه بعض الإشكالات وهةيرى البعض أن هذا المرسوم يحوي بعض الأمور المبهم -(2) 

 .21.51هذا المرسوم، والتي لسنا هنا بصدد مناقشتها وتناولها، انظر: حساين سامية، وأمينة لميز، المرجع السابق، ص. ص 
جلة دفاتر السياسة  م ،رنسا وتحديات تطبيقها في الجزائرتعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فحسام الدين بركبيه،  -(3) 

 .000، ص4101جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، جوان ، والقانون 
 ،والسلطة  لمجتمعن واة القانو لجم ،لمرفق العام في التشريع الجزائري أسس إبرام عقود تفويض اصالح زمال بن علي،  -(4) 

 .053، ص4102، المجلد السادس، العدد الأول، 4جامعة وهران 
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يرات التي يعام وهو إمكانية مواكبة المرفق العام للتغالقانوني المبدأ الطريق تطبيق  ، وتتم العملية عن(1)عام
 تطرأ عليه.

 نصوص قانونية لها وجودأو للتفويض عدة شروط نستنتجها ونستنبطها بالاستقراء وينبغي توافرها،        
ذكر طرفي العقد  قه فتتضمنلتحديد نطا ؛(2)للتفويض اتفاقيةتجيز التفويض وتسمح به، ولا بد من  إدارية

ذا ذكر ات الطرفين، وكالتزامالذي ي رتب حقوق و  الإداري جانب أحكام ذلك العقد  إلىالمفوض والمفوض له، 
 بالمرفق العمومي المعني. المحل المرتبط أساسا  

 ميز عقد التفويض بشكل عام، يمكننا إيجازها فيماص على ثلة من الخصائص التي ت  ن  بعضهم ي         
 (3):يلي

 وض( والمفوض له، وتعد تلكفالعامة )الم الإدارةومانح التفويض وهي  وجود المرفق العام أساسا   -
 خاصية تميزها عن العقود الأخرى سيما في إطار القانون الخاص.

 استغلال المرفق العام دون انتقال ملكية المرفق. أومحل العقد وهو تسيير وإدارة  -
نوية مع أووالتسيير، مادية كانت  الإدارة أواطر نتيجة الاستغلال يتحمل المفوض له كافة المخ -

 تي تتعلق بالمرفق العام.والّ 
عقد التفويض أنه عقد محدد المدة؛ وذلك لمقتضيات الصالح العام، ويخضع ذلك العقد لرقابة يتميز  -

 .السلطة المفوضة مستمرة وآلية من طرف

                                                           

، فكري مجلة الحوار ال ،التحولت الجديدة تفويض المرفق العام وسيلة للتسيير في إطارش، مريم ضبع، سليمة لدغ -(1) 
 .252، ص4102جامعة أحمد دراية أدرار، المجلد الثاني عشر، العدد الرابع عشر، 

ية تفويض كر،"ت برم اتفاقمن المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام السالف الذ 13وهذا ما نصت عليه المادة  -(2) 
 المرفق العام بإحدى الصيغتين:

 الطلب على المنافسة والذي يمثل القاعدة العامة. -
 التراضي، والذي يمثل الاستثناء". -

وهذا ليس محل بسط بحثنا، فنحن نشير إلى تبني تلك الأساليب الجديدة وتكيّف ومواكبة المرفق العام معها،       
المصالح العامة، ولعل هناك أبحاث مختصة تشرح طريقة إبرام تلك  استجدات التي تستدعيهاستجابة للتطورات والم

 العقود.
لدولي الأول الملتقى ا ،لمرفق العام في التشريع الجزائري جديدة لتسيير ا ةتفويض المرفق: آليعيلام رشيدة آكسوم،  -(3) 

خميس جامعة الجيلالي بونعامة_ ،المواطن _دراسة قانونية وعمليةة المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمالموسوم ب
 .22.22، ص. ص 4105مليانة_، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر، 
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ه لا يمكن له أن يقوم بالتفويض لشخص آخر إلا إذا فرضت مما ينبغي الإشارة إليه أن المفوض ل       
ض بعد موافقة الصريحة من و اما يسمى المن إلىمتطلبات التسيير اللجوء  لة كجزء من المرفق العام الم ف و 

 (1)لة بصفة كلية.و االسلطة الم ف و ضة، ولا يمكن أن يكون المرفق العام المفوض موضوع من

م ثلة (2)ةالإداريي عد وي عتبر من العقود انونية لعقد تفويض المرفق العام لقبيعة اطّ بالنسبة ل        ؛ لكونه ي ض 
ضة في فو الم ةالإداريوالغير مألوفة في القانون الخاص والتي تتمتع بها السلطة  ةمن الشروط الاستثنائي

ض له كن ريعة المتعاقدين، لجانب بعض الشروط التعاقدية التي مبناها على العقد ش إلى، (3)مواجهة المفو 
المالية لا يمكن المساس بها، فالطابع الغالب هو  اتالالتزامبشكل مقيد فهو غير مجبور على التعاقد، و 

  العامة. للإدارةالممنوحة  اتالامتياز 

ا ف بفعالية مع المستجدات، هذالتطورات ويتكيّ  ويواكب سايرلما كان المرفق العام مجبور أن ي          
لعام للتغيير اتعديل بنود عقود تفويضات المرفق العام، فيفرض مبدأ إمكانية مواكبة المرفق  إلىدي الأمر يؤ 

 (4)لمصالح العامة بشكل عام.والتطور على السلطة المفوضة تحمل أعباء حماية المرتفقين وا

المرافق العامة معها، فف المرفق أن ي ؤخذ بعين الاعتبار قابلية المرفق العام للتفويض وتكيّ  من المهم       
تفويض لاقتصادية وغيرها، يتوقف التفويض حسب طبيعتها، لذا هناك مرافق قابلة ل أوة إداريأكانت سواء 

قانون البلدية الجزائري نجد أنه فتح نطاق التفويض بالمجالات  إلى، بالرجوع (5)ومرافق غير قابلة للتفويض
 الحظائر، المحاشر، المذابح، الأسواق العمومية..الخ(الإنارة،  مثل) الطرقات، ةالإداريأكثر من  ةالاقتصادي

ا السيادية، ومن لطبيعته عليها؛ نظرا   التكيّففويض فلا يمكن تطبيق مبدأ ، وهناك مرافق غير قابلة لتّ (6)
                                                           

 .15(، المرجع السابق، ص011-03من المرسوم التنفيذي، رقم ) 12المادة  -(1) 
(، المتعلق بتفويض المرفق العام السالف 011-03من المرسوم التنفيذي رقم ) 12وهذا ما نصت عليه المادة رقم  -(2) 

 الذكر على: أن اتفاقية تفويض المرفق العام ت عد عقد إداري طبقا  للتشريع والتنظيم المعمول به.
العمومية  المتضمن تنظيم الصفقات 11/292ل المرسوم الرئاسي رقم التسيير المفوض في ظنوال بوهالي،  -(3) 

، 14، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة لة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةمج ،وتفويضات المرفق العام
 .222ص ،4102المجلد السادس، العدد الثاني عشر، 

خبر ، ممجلة الحقوق والحريات ،المفوض في حماية حقوق المنتفعين دور المبادئ للمرفق العامسليمان حاج عزام،  -(4) 
، ص. 4103في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد الثاني،  الحقوق والحريات

 .024.020ص
من المرسوم  219ة قراءة في أحكام نص الماد ،مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري صالح زمال،  -(5) 

 .212، ص4103ن، الجزء الأول، ، العدد الثاني والثلاثو 0حوليات جامعة الجزائر، 292-11الرئاسي 
 .051، المرجع السابق، المادة 01-00قانون البلدية  -(6) 
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الجيش والشرطة وغيرها، لكن نجد أن بعض الدول قامت بتفويض بعض المؤسسات العقابية)السجون( تها أمثل
 (1)سا وأمريكا.كفرن

لذا  ،فق عاملتسيير مر  عام أو التقنية التي تسمح بالتعاقد مع شخص خاص ن عني بالتفويض تلك        
والتي جاء بها المشرع الجزائري بالمرسوم الرئاسي المتعلق طرق التفويض الحديثة بإيجاز بيان  سنحاول

لشخص مكن ا: "يمنه على 412المادة  بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث نصت
له، مالم  المفوض إلىالمعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره 

يوجد نص تشريعي مخالف، ويتم التكفل بأجر المفوض له من خلال استغلال المرفق العام ويكون ذلك 
مكن أن يأخذ تفويض المرفق العام حسب مستوى التفويض، ي "على  401المادة ، وكذا (2)" اتفاقيةبموجب 

 أوفزة الوكالة المح أوالإيجار  أو الامتيازوالخطر الذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة شكل 
صدر المرسوم التنفيذي فقد  جانب المرسوم الرئاسي إلى، و (3)"أخرى يحددها التنظيم التسيير، وقد يأخذ أشكالا  

( المتعلق بتفويض المرفق العام كتنظيم لتلك العملية، فالتفويض له صور متعددة اقتبسها 011_03رقم )
 (4)المشرع الجزائري من القانون الفرنسي وجسدها في قانون الصفقات العمومية.

المحفزة  ة، ثم الإيجار والوكالالامتيازابتداء  عقد  تناولعدة فروع، ن إلىلذا ارتأينا تقسيم هذا المطلب        
ية مواكبة المرفق مبدأ إمكانل بأسلوب التفويض تطبيقا   والتسيير، كطرق حديثة لتسيير وإدارة المرافق العامة

 .العام للتغييرات التي تطرأ عليه

يازت  م  ال  ل: عقد ولفرع ال ا  

م مقارنة مع عاعتبر الأسلوب المرن في إدارة وتسيير المرفق الي  كونه  أهمية كبيرة؛ الامتيازعقد ل       
ر فعالية بطريقة أكث الخدمات العامةالحاجيات و  تلبيةل العامة ةالإداريالجهات ، تلجأ إليه خرى الأ   الأساليب
تشجيع وكذا فيما يتعلق ب ةالاقتصادي، لا سيما المرفق العامة انتشارا   الأساليبعد من أكثر وي   ،ومردودية

 .الاقتصادهوض بواقع نّ الاستثمار ل  

                                                           

 .21، ص4105، دار الجامعة الجديدة، مصر، عقود تفويض المرفق العامأبو بكر أحمد عثمان،  -(1) 
 .22(، المرجع السابق، ص 422-05المرسوم الرئاسي، رقم ) -(2) 
 .22المرجع نفسه، ص -(3) 
، المجلد ، جامعة ابن خلدون تيارتمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،ق العام والبيئةالمرفسليم سيهوب،  -(4) 

 .014، ص4102الرابع، العدد السابع، 
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 إدارة لىع حصرا   حتى يتم تحقيق النموذج التنموي المأمول به لأي مجتمع، يجب ألا ت عتمد الدولة       
ص في ، بل يجب عليها أن تستعين بالقطاع الخايق تنمية المجتمع بكافة الميادينفي تحق بنفسها مواردها

ير من أساليب إدارة وتسيالمرافق العامة هو أسلوب  التزامما يسمى بعقد  أو الامتيازتحقيق ذلك، فعقد 
، شاره الواسعت  وان   لأهميته البالغة بسط الكلام به؛ نظرا   إلىيحتاج  الامتياز، إن موضوع عقد  ةفق العاماالمر 

م تقييمه ث أولا   مفهومه ، فسوف نتناولالإيجاز سنحاوللكن المقام هنا لا يتسع ولسنا بصدد الإطالة، لذا 
 .ثانيا  

 يازت  م  ال  : مفهوم عقد لا أو 

)الدولة  رةالإداأن تعهد : "بأنه المرافق العامة زامت  ل  ا   أو الامتياز عقد الطماوي سليمان الأستاذ عرف ي         
غلاله لمدة محددة، ت  صادي واس  ت  إدارة مرفق عام اق  الشركات  أوأحد الأفراد  إلىالمدينة(  أوالمحافظة  أو

   (1).وعلى مسؤوليته مقابل رسم من المنتفعين بهذا المرفق"لتزم وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الم  

شخص  إلىي عهد بمقتضاه إدارة مرفق عام  إداري عقد " على أنه: الامتيازعقد  الطهراوي ي عرف هاني       
دير هذا الشخص المرفق ويتعهد شركة خاصة لمدة محددة، على أن ي   أومن أشخاص القانون الخاص فرد 

ء الخدمات العامة بنفقات من طرفه وعلى مسؤوليته مقابل الحصول على الرسوم التي حسن سيره في أدا
 (2)ت فرض على من ينتفعون بخدمات المرفق".

لولاية ا أوالعامة ممثلة في الدولة  الإدارةأن تعهد أنه: " الامتيازعرف الدكتور عمار بوضياف عقد ي        
نون الخاص بإدارة مرفق اقتصادي واستغلاله لمدة محدودة، وذلك أشخاص القا أوأحد الأفراد  إلىالبلدية  أو

ا كل من يدفعه عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسؤوليته، وفي مقابل ذلك يتقاضى رسوما  
 (3)انتفع بخدمات المرفق".

ان كبالشخص الخاص فقط سواء أ الامتيازمن الملاحظ على تلك التعاريف أنها حصرت صاحب        
آخر التسيير  طرف إلى، لذلك يمكن تعريفه بأنه: "ذلك العقد الذي ت عهد فيه سلطة عامة معنويا   أو طبيعيا  

                                                           

 .254، المرجع السابق، ص4112سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربية،  -(1) 
 .432، المرجع السابق، ص4112القانون الإداري، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث لسنة  ،هاني علي الطهراوي  -(2) 
 .031عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(3) 
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بمقابل رسوم يتقاضاها من  (1)مخاطر الاستثمار" الامتيازالجزئي لمرفق عام، ويتحمل صاحب  أوالكلي 
 المنتفعين إزاء مدة محددة.

 لمنشآت،بناء ا إلىوقد يضطر المستغل  ،عامالمرفق التسيير و لال استغ الامتيازعقد موضوع  إنلذا      
 إلىيتعداه  بمار  التسيير بل فقطدوره  كون لا ي المتعامل المتعاقد حيث إن، ذلكلالتجهيزات اللازمة وتوفير 

 أغلب تحملي الامتيازصاحب ف، تتلك التجهيزافي  صرفهتغلاله لتحصيل ما إدارته واسو  إنشاء المرفق
 (2)بالمرفق. التي تتعلق يف والمصاريفتكالال

تعهد " :ي قانون الصفقات العمومية على أنف الامتيازتعريف عقد  إلى ي قد تعرض المشرع الجزائر        
اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام واستغلاله،  أومنشآت  إنجازالسلطة المفوضة للمفوض له إما 

حت رقابة ت لمرفق العام باسمه وعلى مسؤوليتهيستغل المفوض له اف،  أن تعهد له الاستغلال فقط وإما
واقتناء  ازنجي مول المفوض له الإو ى من مستخدمي المرفق العام، و االسلطة المفوضة، ويتقاضى عن ذلك أت

 (3)الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه".

( نفس 52( في المادة )4103لعام لسنة )لقد عرف المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق ا       
ز و ا يتججانب النص على ألا إلىتعريف المرسوم الرئاسي إلا أنه قيد الرقابة ونص على أنها رقابة جزئية، 

لطة المفوضة ملحق بطلب من الس  مدد فقط لمرة واحدة ب  (، لت  21المدة القصوى للامتياز عن ثلاثين سنة )
عدى مدة بشرط ألا تت تفاقيةستثمارات مادية غير منصوص عليها في الاا نجازعلى أساس تقرير معلل لإ

  (4)( كحد أقصى.12التمديد أربع سنوات)

                                                           

 ،)أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،في الجزائر الإداري  المتيازعقد آكل نعيمة،  -(1) 
 .41.43ص .ص، 4103جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر )مذكرة ماستر(،في التشريع الجزائري  المتيازعقد  سمير مكيد، -(2) 
 .2ص ،4105بسكرة، الجزائر، 

 .22(، المرجع السابق، ص422-05من المرسوم الرئاسي رقم ) 401المادة  -(3)
 .01(، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق، ص011-03المرسوم التنفيذي رقم ) -(4)
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 (1)، نوجز أهم الخصائص التي يتميز بها على النحو التالي:الامتيازبقة لعقد امن خلال التعاريف الس       

بعلاقة من  (الامتيازض له )صاحب بالمفو السلطة المفوضة مرفق العام، ي رب ط يتصل ب إداري عقد  -
 سير هذا الأخير ويدير ذاك المرفق.خلالها ي  

غير مألوفة، لالعامة بثلة من امتيازات السلطة العامة تتمثل في الشروط الاستثنائية ا الإدارةتتمتع  -
 المرفق العام. وتأقلم فجراء التعديلات التي يطلبها تكيّ منها الرقابة، وحق إ

 وق والالتزامات على كل من الطرفين.وجود ثلة من الحق -
 يدير المرفق على نفقته الخاصة، ويتحمل جميع فيه أن الملتزم يتميز عقد التزام المرافق العامة -

  (2)المخاطر إزاء ذلك.
لها من صّ حوإنما هي رسوم ي   ولا أجرا   المقابل الذي يتحصل عليه المفوض له)الملتزم( ليس ثمنا    -

تجابة سبتعديل الرسوم ا الإدارةون بخدمات ذلك المرفق، على أن تتدخل المرتفقين الذين يتمتع
 (3)لمقتضيات المصلحة العامة.

، وإنما تخضع (4) لتزم(العامة بسلطة تقديرية كبيرة في اختيار المفوض له)الم   الإدارةلا تتمتع  -
المتعلق  (011-03المنافسة والتراضي كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي ) جراءاتلا

تعاقد مع الموضوعة ي الإجراءاتبتفويض المرفق العام، فمن انطبقت عليه الشروط والمعايير وجاز 
 الإدارة.

عقد محدد المدة، والمتعامل المتعاقد هو من يتحمل المسؤولية عن الأخطار إلا في  الامتيازعقد  -
     (5)الحالات الاستثنائية.

                                                           
رهاناته ئر و المرفق العمومي في الجزاالملتقى الدولي الأول الموسوم ب ،فق العامة في الجزائراامتياز المر ، عمر فلاق -(1)

نعامة_خميس مليانة، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر، جامعة الجيلالي بو  ،_دراسة قانونية وعملية كأداة لخدمة المواطن
 .025،  ص4105

 .424علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(2)
 مجلة مفاهيم للدراسات ،المتياز في القانون الجزائري تطور أسلوب عيشة خلدون، فضة عمرية، مسعودة قصري،   -(3)

 .21ص ،4101المجلد الأول، العدد الخامس، مارس  ، جامعة زيان عاشور الجلفة،المعمقة انيةالإنسالفلسفية و 
 .21.51عيشة خلدون، فضة عمرية، مسعودة قصري المرجع السابق، ص. ص  -(4) 
 .01، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق، ص011-03من المرسوم التنفيذي رقم  52انظر: المادة رقم  -(5) 
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خاص؛ يرجع لأهميته في تسيير وإدارة واستغلال المرفق العام لا سيما طبيعة من نوع  الامتيازلعقد        
العامة  الإدارةإن العلاقة بين و ، (1)الإداري مع المرافق ذا الطابع  عموما   ؛ لأنه لا يتلاءمالاقتصاديذا الطابع 

 ةالإدارية طبل هي علاقة لائحية؛ بخضوعه لرقابة ووصاية السل ،والمتعامل المتعاقد ليس علاقة عقدية فقط
ات التي الظروف والمعطيتلك التي تتدخل في المستجدات لتعديل وتطوير المرفق بما ينسجم مع  (2)العامة

 المصلحة العامة. اتستدعيه

ساتذة وتأييد بتقرير أغلب الأ ة،مركب ةقانونيت كيف على أنها حالة  الامتيازالطبيعة القانونية لعقد إن        
والتي تقوم على مبدأ العقد شريعة  تعاقديةالشروط ال جمع بين، ي  (3)طبيعة خاصة وعقد ذ القضاء، ف ي عد

لعام، فلا ينبغي ا المرفق بالحق المالي للمتعامل المتعاقد، مقابل تسيير واستغلال غالبا  تتعلق و المتعاقدين، 
 الإدارةلعام، و ا لمرفقابنظام  أساسا   تتصلوالتي لائحية وهناك الشروط ال ،المساس بتلك الشروط التعاقدية

 تطبيقا   ف مع الظروف والمستجداتمن تقوم بأعداد تلك الشروط وتستأثر بحق تعديلها، للتكيّ  وحدها العامة
 (4)لمبادئ المرفق العام.

من أهم صور تفويض المرفق العام؛ بسبب فعاليته ونجاعته في مجال إدارة وتسيير  الامتيازي عد عقد       
قائمة  لىإمنها، وي عد أقدم صورة من صور التفويض بانتمائه  ةالاقتصاديالعامة سيما  واستثمار المرافق

المتعلق بالمؤسسات  10-33إليه في القانون رقم  الإداري  المسماة، حيث تطرق المشرع ةالإداريالعقود 
   (5).العام يمة لتسيير وإدارة المرفق، وكان الهدف منه إحياء وتجديد الطرق القدةالاقتصاديالعمومية 

 Projets) الخاصة يجعل تسيير وإدارة المرافق العامة تشبه إدارة المشاريع الامتيازإن أسلوب عقد        

spéciaux)،  واء على كلا الطرفين، س اتالالتزامالمرافق العامة العديد من الحقوق و  التزامحيث يرتب عقد
ود في تعديل العق الحق" :الامتيازمانحة  العامة الإدارة تالعامة، فمن أهم امتيازا الإدارة أو الامتيازصاحب 

                                                           

 .020محمد جمال مطلق اذنيبات، المرجع السابق، ص -(1) 
مجلة القانون والعلوم ، 292 -11ام وفقاا للمرسوم الرئاسي الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العخليفي محمد،  -(2) 

 .41، ص4103، المركز الجامعي بالنعامة، المجلد الرابع، العدد السابع، السياسية
مرفق العمومي الالملتقى الدولي الأول الموسوم ب ،القتصاديفي تسيير المرفق العام  المتيازلوب عقد أس لدرع نبيلة، -(3) 

جامعة الجيلالي بونعامة_خميس مليانة، مخبر نظام الحالة  ،_دراسة قانونية وعملية ئر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنفي الجزا
 .402، ص4105المدنية، الجزائر، 

 .020مصطفى مطلق ذنيبات، المرجع السابق، ص محمد جمال -(4) 
 .41خليفي محمد، المرجع السابق، ص -(5) 
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ة المدة وحقها في الاسترداد قبل نهاي ،مقتضيات المستجدةالالخاصة بنشاط المرفق بما ينسجم مع  الأنظمةو 
اه ا ما سنر ، وهذبة المرفق العام للتغيير والتطورلمبدأ إمكانية مواك وما ذلك إلا تطبيقا   ،(1)"المحددة في العقد
  .في الباب الثاني

ا التي تحكم سير المرافق العمومية، منهاحترام القواعد الأساسية  الامتيازشترط على صاحب ي  لذلك      
، ولا بد عليه من فمرفق للتكيّ قابلية الالمنتفعين وعلى استمراريته وعلى بين  ة ا و االسهر على المس مثلا  

 (2)هات المختصة.المفروضة عليه من قبل الج الامتثال للرقابة

لمرفق في إدارة واستغلال وتسيير ا الامتيازعقد  أوالمرافق العامة  التزاميظهر الفرق بين أسلوب عقد      
 (3):الأخرى الكلاسيكية من خلال ما يلي الأساليبالعام و 

 العام مرفقرة الإداتتخلى عن تسيير و  الدولة بأن الامتياز الأنشطة، فيتميز أسلوب عقدو أداء المهام  -
ر عن محتوى التي تعب القيام بالمهام والأنشطة ةالكلاسيكي الأساليبتتولى في بينما لأحد الخواص، 

 ويعتبر القائمين على أداء ،وسائلها المادية والقانونيةبواسطة المقدمة لطالبيها  مةالخدمات العا
عكس هذا على و  ،60-60وظيف العمومي الجزائري يخضعون لقانون الموظفين  الخدمات العامة

وليس  لامتيازان لصاحب و  ع  ب  ت  لأنهم ي   ؛فيعتبرون عمال الامتيازعقد  المرفق في إطار العاملين في
   .ماتهم وحقوقهالتزامالتي تحدد العقدية  الاتفاقياتللمرفق، لذا هم خاضعون لقانون العمل و 

ستلزم من لمرفق العام، وما يا تيازالامالمرافق العامة يمول صاحب  الالتزامبالنسبة للتمويل، في عقد  -
رق العامة في الط الإدارةمتطلبات المرفق، بينما تتكفل  إلىت وتجهيزات، وذلك بالنظر منشآ

 الكلاسيكية بتمويل المرافق العام.

 

 

                                                           

 .024محمد جمال مصطفى مطلق ذنيبات، ص -(1) 
ين ، تأسست بمجموعة من الباحثمجلة منازعات الأعمال ،عام الرياضي في التشريع الجزائري ال المرفقكربوعة زكرياء،  -(2) 

، 4103موز ت عمال بفاس، المجلد الثامن عشر بعد العشرين، العدد الثالث والثلاثون، المغرب،المتخرجين ماستر منازعات أ 
 .042.042ص. ص

 .402لدرع نبيلة، المرجع السابق، ص -(3) 
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 المرافق العامة زامت  ل  ا   أو يازت  م  ال  : تقييم عقد ثانياا 

 لتغلاإدارة وتسيير واس طريقة وأسلوب جديد فيك متيازالاعن عقد  ةنظرة موجز  آنفا   رأيناكما سبق و      
تي بعض المزايا الأساسية ال تناولب الامتيازولو بشيء من الإيجاز تقييم عقد  سنحاول، المرافق العامة

 المآخذ التي سجلت عليه. أوببعض العيوب  يحوزها ثم مرورا  

 نوجزها على النحو التالي: المتيازمزايا عقد -1

أنه جعل المرفق العام غير متوقف عند حدود تسييره وإدارته من طرف  الامتيازلعقد أهم ميزة  -
تم  التكيّفو  مع مقتضيات الصالح العام والسير الحسن للمرفق العام السلطات العامة، ولكن تماشيا  

ل من المرتفقين )طالبي الخدمة العمو و اوالاستغلال مقابل إت الإدارةمنح الخواص ميزة   ية(.مات ت ح صَّ
لربما لمرفق العام بالأسلوب التقليدي، فلتسيير ا ةلعامة متهيئا الإدارةفي ظروف معينة قد لا تكون  -

لعمومية التقنيات التي ترقى بمستوى الخدمات ا إدخالوكذا عجز على توفير الوسائل الفنية والخبرات ت
، ويكون الخيار (2)بأسلوب المؤسسة أو، لذا قد يتعذر إدارة وتسيير المرفق العام بالأسلوب المباشر (1)

 .الأساليبغيره من  أو الامتيازالأمثل لها الحذو نحو 
إن إدارة وتسيير واستغلال المرفق العام من قبل الخواص لا ينفي عنه صفة المرفق العام بل يبقى  -

     (3)العامة مسؤولة عن حسن إدارته من خلال المتابعة والمراقبة. الإدارةبها، وتبقى  محتفظا  
عندما تتنازل الدولة عن تسيير وإدارة المرفق العام لأحد الخواص فإنه سيخفف العبء عن الدولة،  -

فإن إتباع  ،ص ميزانيات كبيرة لهاوتخص فالدولة على عاتقها إدارة وتسيير الكثير من المرافق العامة
من  رافق وهو هدفالحكومي على تسيير وإدارة تلك الم نفاقخفض الإ إلىيؤدي  الامتيازأسلوب 

                                                           
، يةوالسياس اديةالاقتصالجزائرية للعلوم القانونية و  المجلة ،عام والتنمية المحلية في الجزائرإمتياز المرفق الجليل مونية،  -(1)

 .422، ص4102جامعة يوسف بن خدة الجزائر، المجلد الثالث والخمسين، العدد الأول، مارس 
 ،كأبرز صور تفويض المرفق العام ودوره في تطوير العلاقة بين القطاع العام والخاص المتيازعقد منير خروف،  -(2)

الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي  الملتقى الدولي الأول حول: التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام في
 .01، ص4103أكتوبر  00-01فارس المدية، 

 .424علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(3)
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 أهداف إلىالعامة تتطلع  الإدارة، فإن هذا الأسلوب سيجعل (1)التنمية والاستثمار المعاصر أهداف
 (2).المواطنأخرى تخدم 

، فالتسيير الخاص للمرافق العامة (3)يرفع كفاءة ومردودية المرافق العامة الامتيازإن أسلوب عقد   -
 جودة والفعالية.تحقيق الربح فترتفع ال إلىلأنهم يهدفون  ؛داثةوح ستخدم تقنيات وأساليب أكثر صرامةي  

في تسيير وإدارة المرافق العامة يحرر المرافق العمومية من القيود  الامتيازأسلوب  استخدامإن   -
 ، ومن الروتين والبيروقراطية.(4)النظامية التي تعرقل أداء الخدمات بشكل سريع الإجراءاتالقانونية و 

من مبادئ المرفق العام لا سيما مبدأ إمكانية  ا  انطلاقثلة من الحقوق  الامتيازامة في عقد الع للإدارة -
ما إنهاءه بما ينسجم رب أوتستطيع تعديل العقد  مثلا  مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، ف

 (5)التطور.و مستجدات الويتلاءم ومتطلبات المصلحة العامة و 
تحمل الملتزم الأخطار وليس جانب  إلىحدد المدة؛ لمقتضيات المصلحة العامة، عقد م الامتيازعقد  -

 .ةالعامة إلا في الحالات الاستثنائي الإدارة
 ستخدامإشهار يتضمن الشروط الرئيسية لا أوبنشر  الالتزامطوال مدة  الامتيازيلتزم الم لتزم في عقد  -

ن جانب فتح سجل مؤشر م إلىمن المرفق، المرفق بما فيها الرسوم وساعات العمل والمستفيدين 
ز وعدم احترام و اوالتج الإهمالى في حالة و اات والشكقتراحالسلطة المفوضة من أجل تدوين الا

 لمفوضةكلفة من السلطة اواحترام مبادئ المرفق، فتنشأ لجنة تحقيق م  المرفق العام  لشروط استغلا
 (6)التدابير اللازمة. تخاذبإعداد تقرير لا

 صلاحوإ جبر من خلالها الملتزم على تحسينجزاءات متنوعة ت   الإدارةتمتلك  الامتيازعقد في   -
نوعية وجودة الخدمة، وفي حالة الإخلال يتم تفعيلها من أجل حسن سير المرفق العام وحماية لحقوق 

                                                           
امعة ، جمجلة صوت القانون   ،خصخصة المرافق العامة في الردن التجاهات الحديثة في ،أسامة أحمد النعيمات -(1)

 .044، ص4105خميس مليانة _الجزائر، المجلد الثاني، العدد الثالث، 
 .012، الكويت، ص4113، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى، الإداري القانون إبراهيم طه فياض،  -(2)
 .042.042ص. ص المرجع السابق،، أسامة أحمد النعيمات -(3)
 .020السابق، ص ، المرجعمبادئ القانون الإداري عدنان عمرو،  -(4)
 .53خالد خليل الظاهر، المرجع السابق، ص -(5)
 .23خلدون عيشة وفضة عمرية وقصري مسعودة، المرجع السابق، ص -(6)
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د تستر  نفي شروط العقد وأ العامة أن تعدل ما تراه مناسبا   للإدارةحق جانب ذلك ي   إلىالمرتفقين، 
 (1) مبادئ المرافق العامة والمصلحة العامة. إلى المرفق قبل نهاية المدة استنادا  

دارة وتسيير إ ، تم منح القطاع الخاصالتكيّفمن مبدأ  ا  انطلاقو والمتغيرات استجابة للتحولات الجديدة  -
يزة غالبا عن القطاع والتي تكون متم ،(2)الفنية والتقنية قدرات هذا القطاع لإبراز واستغلال المرفق

 العام.
ية المبادئ الأساس إلىهو المنفعة العامة، وجب إخضاع المرفق العام  الامتيازلأن الهدف من أسلوب  -

 (3).التكيّفومبدأ الاستمرارية ومبدأ  ة ا و السير المرافق العمومية، منها مبدأ المس

 المرفق العام: زامت  ل  ا  عقد  أو يازت  م  ال  عيوب عقد -2

، ةفق العاماالمر  التزامعقد  أو يازت  م  الا  عد أهم ما يميز عقد التي ت  ات يجابيثلة من الإ رأينابعدما        
 جانب تلك المميزات ظهرت العديد من العيوب يمكننا إيجازها على النحو التالي: إلىو 

ات و افر ض إتيغلاله للمرفق العام س  ت  تحقيق الأرباح، وعند إدارته واس   إلىيسعى  الامتيازصاحب  إن -
دأ جانب التنافي مع مب إلىيحصلها من طالبي الخدمة العمومية، فلربما يرهق ذلك كاهل المواطن، 

 (4).مجانية خدمات المرافق العمومية
نه في إلا أ ،أنه خفف الخضوع للأنظمة والروتين يازت  م  الا  ات عقد إيجابيكما سبق وذكرنا أن من  -

كافة القوانين ب، فهو يتقيد (5)والإجرائية ةالإدارياقيل القانونية و ع للتعقيدات والعر نفس الوقت يخض
 (6)معمول بها.ال الأنظمةو 

تبر سلبية علنظام مشدد من الرقابة القبلية والبعدية والتي ربما ت  يخضع  يازت  م  الا  منهم من يرى أن عقد  -

                                                           

 .15حسن محمد عواضة، المرجع السابق، ص -(1) 
امعة ج لية العامة،المجلة الجزائرية للما ،المتياز في التشريع الجزائري مكانة ومدى نجاعة عقد زيوش رحمة شكلاط،  -(2) 

 .412، ص4102أبو بكر بالقايد تلمسان، المجلد الثامن، العدد الثالث، ديسمبر 
 .035علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(3) 
 .224سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص -(4) 
ية المجلة الجزائر  ،في الجزائرحسين الخدمة العمومية ها في تر و ودطرق إدارة المرفق العام البلدي عساسي ناصر،  -(5) 

 .02، ص4103، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد الثامن، العدد الأول، ديسمبر للمالية العامة
 .032إعاد حمود القيسي، المرجع السابق، ص -(6) 
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للتأكد من السير الحسن  ةإيجابي، لكن بوجهة نظرنا تلك (1)فيؤثر ذلك على أداءه وتسييره لتزمللم
 المرسومة. هدافراف الملتزم عن الأح  ن  وعدم ا   للمرفق العمومي

سيير، يتحمل مسؤولية التالعامة لا تتحمل الأعباء المالية والملتزم هو من  الإدارةكما سبق بيانه أن  -
ج أن ، فنستنت(2)الظروف الطارئةمساعدة الملتزم فيما يسمى ب إلىالعامة  الإدارةلكن تضطر 

فف العبء لم تخالعامة، فتكون تلك الطريقة  الإدارةات جميعها تصب في صالح الملتزم لا يجابيالإ
  المالي على الدولة، لا سيما عند حدوث ظروف وأزمات ومستجدات.

لذي تتبناه ي اراكت  ش  كطريقة لإدارة وتسيير المرافق العمومية مع النظام الا   الامتيازعدم توافق عقد  -
 (3).من الدول في العصر الحديثيد العد

لتسيير خرى لأ   أنواعبروز  إلىر الظروف وتدخل الدولة في كثير من الميادين المتنوعة أدى غي  إن ت   -
ا على المرفق وتطبيقهوالمستجدات  والمتغيرات التطورات وعدم العمل بهذا الأسلوب، لمواكبةوتبنيها 

 (4).العام
يه لة نشاط شبو امن الرسوم الجمركية، ومنع الأفراد من مز  طلب الإعفاء الامتيازقد يحق لصاحب  -

، كما حصل واستغلت شركة (5)هاحتكاره والتحكم في إلىللنشاط الذي يؤديه المرفق فيؤدي ذلك 
دون بروز شركات أخرى مما  مرفق خدمات الاتصال لمدة طويلة )جوال(  ةالفلسطيني الاتصالات

مح لشركة آخرى ت  عد ان  سعار وبالسوق وبالاحتكار وتحكم بالنشاط وبالأ إلىأدى  ي أداء ف هاء المدة س 
 حد ما. إلىالخدمات فحصلت منافسة وانخفضت الأسعار وتحسنت الخدمات 

 الفرع الثاني: الإيجار

 كأسلوب لتفويض المرفق العام تعتمد عليه الدولة في إدارة وتسيير المرفق الامتيازنا لعقد تناولبعد         
طرق وأساليب أخرى في إطار تفويض المرفق العام، منها أسلوب الإيجار فقد يتشابه ويلتقي  العام، برزت

مفهوم  تناول لو انحسمن خلال هذا الفرع و لكنه يتباين معه في بعض النقاط،  رو افي عدة مح الامتيازبعقد 
 .، ثم تقييمه ثانيا  لا  أو الإيجار كطريقة لتسيير وإدارة المرفق العام 

                                                           

 .23عيشة خلدون، وفضة عمرية، مسعودة قصري، المرجع السابق، ص -(1) 
 .013السابق، ص حسن محمد عواضة، المرجع -(2) 
 .223عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع السابق، ص -(3) 
 .012زهدي يكن، المرجع السابق، ص -(4) 
 .032علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(5) 



 
102 

وم أسلوب الإيجار كطريقة لتسيير المرفق العام: مفهلا أو   

ي قصد بعقد إيجار المرفق العام كطريقة لإدارة واستغلال المرفق العام، بأنه: "اتفاق ي كلف بموجبه        
 الأجهزةشخص عمومي آخر يسمى المستأجر، استغلال مرفق عمومي لمدة معينة، مع تقديم المنشآت و 

مالي  عماله وأمواله، ويتقاضى المستأجر مقابل ر واستغلال المرفق مستخدما  إليه، فيقوم المستأجر بتسيي
خص ة، على أن يدفع المستأجر مساهمة مالية للشو اي حدد في العقد يدفعه المنتفعين من المرفق في شكل إت

 (1)الأصلية". الأجهزةالعمومي لاسترجاع مصاريف المنشآت و 

المادة ، وذلك بنص (2)ار بداية في إطار القانون المدنيعقد الإيج النظام القانوني الجزائري  تناول       
مستأجر من الانتفاع بشيء كّ ن المؤجر بمقتضاه لل"عقد ي م على أنه: 4112لسنة  15_12من قانون  222

عقد الإيجار كطريقة  استخدامإمكانية  إلى والإشارة دونما التطرق ، (3)"لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم
يقة لإدارة ه كطر استخداممع المرافق العامة و  تغلال وتسيير المرافق العامة، لكن بعد ذلك تم تكييفهلاس

    بقانون الصفقات وتفويضات المرفق العام. واستغلال وتسيير المرفق العمومي

لإيجار العام على اصفقات العمومية وتفويضات المرفق نص المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم ال      
"أن  :على منه 401حيث جاء بالمادة  الامتيازجانب عقد  إلى ،واستغلال المرفق العامطريقة لتسيير ك

ها، ويتصرف ة سنوية يدفعها لو اتعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير مرفق عام وصيانته، مقابل إت
                                                           

فارس ة يحي ، جامعمجلة الدراسات القانونية ،تقنية جديدة في التشريع الجزائري تفويض المرفق العام ك، سهام سليمان -(1) 
 .05، ص4102المدية، المجلد الثالث، العدد الثاني،

إن عقد الإيجار في إطار العقود الخاصة يختلف عن إيجار المرفق العام، فبالنسبة لعقد الإيجار في القانون الخاص  -(2) 
خل أحد الطرفين ما أهو عبارة عن عقد خاص ي ضم دائن ومدين، ويمكن فسخ العقد ويمكن التمسك فيه بالدفع بعد التنفيذ إذا 

بتنفيذ التزامه، ولا بد من تطابق إرادتين الإيجاب والقبول وإلى جانب الشكلية بوجوب توفر محرر عرفي أو رسمي يتضمن 
محتوى الاتفاق تحت طائلة البطلان مع ضرورة ثبوت التاريخ، وله أركانه الخاصة وشروط الشيء المؤجر والمستأجر والتزامات 

جر والمستأجر، وآثار العقد وطرق انقضاءه، وبالمجمل تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ا نظر: وحقوق كل من المؤ 
، فعقد الإيجار في 20.01، ص. ص 4102، دار هومة، الجزء الأول، الجزائر، الوجيز في العقود الخاصةزكريا سرايش، 

م الذي له أركانه وخصائصه وشروطه وضوابطه اطار القانون الخاص يختلف اختلاف كلي عن عقد إيجار المرفق العا
واجراءاته المنصوص عليها بالقانون الإداري، كالمرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  

 وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام.
، زيان عاشور بالجلفة، المجلد الثاني جامعة، الاجتماعيةو  قانونيةمجلة العلوم ال ،تفويض المرفق العامخلوط زينب،  -(3) 

 .52، ص4102العدد الخامس، 
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عام، وي دفع أجر لمرفق الالمفوض له حينئذ لحسابه وعلى مسؤوليته، وتمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة ا
 (1)ى من مستعملي المرفق العام".و االمفوض له من خلال تحصيل الأت

يجار على الإ 4103لمتعلق بتفويض المرفق العام لسنة من المرسوم التنفيذي ا 52نصت المادة         
ا جاء بالمرسوم ة على مو علاو  والمتغيرات، مع التطورات واستغلال المرفق العام تماشيا   كطريقة جديدة لتسيير

جانب  لىإالرئاسي أن المفوض له يتحمل جميع المخاطر التي قد تكون تجارية تتعلق بإيرادات الاستغلال 
المخاطر الصناعية التي تتعلق بأعباء الاستغلال وكذا النفقات المرتبطة بتسيير المرفق العام، ويكون التسيير 

  (2)تحت الرقابة الجزئية للسلطة المفوضة.

كطريقة حديثة لتسيير المرفق العام استجابة لمواكبة بعض إيجار المرفق العام _  اتفاقيةمدة  حددت          
مدد لمرة ( كحد أقصى، ومن الممكن أن ت  05سنة) ةعشر  ةبخمس_ للتغيرات والتطور  ةالمرافق العام أنواع

رات مادية استثما نجازعلل لإى تقرير م  لطة المفوضة بناء  علبطلب من الس   ولا يكون ذلك إلا ،واحدة فقط
لاث ز مدة التمديد ثو األّا تتجعلى و  ،عن طريق ملحقوتتم العملية  ،تفاقيةغير منصوص عليها في الا

 (3)( كحد أقصى.12سنوات)

ئرية، نوجزها الجزا الإدارية يمكننا استنتاج خصائص عقد إيجار المرفق العام من النصوص التشريعية       
 حو التالي:على الن

 العامة نفقات إقامة المرفق وإنشاء وتجهيز المستلزمات الضرورية للتسيير. الإدارةتتحمل  -
يلتزم المستأجر بدفع مبلغ إيجار بشكل سنوي؛ نتيجة لاستغلال المرفق العام من خلال الرسوم التي  -

 يحصلها من المرتفقين.
تج عن جميع المخاطر التي تن أيضا   يتحمل المستأجر نفقات تسيير المرفق على حسابه، ويتحمل -

 التسيير.
ن للمرفق للتأكد من السير الحس ؛لطة المفوضة، وتكون الرقابة جزئيةرقابة الس   إلىيخضع المستأجر  -

 العام المسير بطريقة مخففة.

                                                           

 .22، المرجع السابق، ص422-05، المرسوم الرئاسي، رقم 401المادة  -(1) 
 .01، المتعلق بتفويض المرفق العام، المرجع السابق، ص 011-03، المرسوم التنفيذي رقم 52المادة  -(2) 
 .01، المرجع نفسه، ص 52المادة  -(3) 
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علل لحق م  (، وقد تمدد لمرة واحدة في إطار م  05مدة عقد الإيجار محددة بخمسة عشرة سنة ) -
 عليها.لأسباب منصوص 

هما أسلوبين ، فكلاالمتشابهه أوالمشتركة  الأموربالعديد من  الامتيازيلتقي عقد إيجار المرفق بعقد        
المتعلق  ، نص عليهما المرسوم الرئاسيلوالتسيير والاستغلا للإدارةمن أساليب وطرق تفويض المرفق العام 

ل ي ح صّ   المرفق العام، وكل من المستأجر والملتزمبالصفقات العمومية والمرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض 
 ل التالي:بأمور يمكن إيجازها بالشك الامتيازالرسوم من المرتفقين، لكن يختلف عقد الإيجار وعقد  أوى و االأت

 للمفوض؛ من أجلمن حيث المقابل المالي، في عقد الإيجار يلتزم المستأجر بدفع مبلغ مالي  -
 التزامقد بينما في ع لمنشآت والتجهيزات التي صرفها لإقامة المرفق،مصاريف ااسترجاع المفوض 

، وتكون الرسوم المحصلة من المرتفقين للملتزم مقابل للإدارةالمرافق العامة لا ي دفع مبلغ إيجار 
 (1)تسييره وإدارته.

كون الذي ي الامتياز، يتميز عقد الإيجار أنه عقد قصير المدة مقارنة مع عقد الالتزاممن حيث مدة  -
 (2).طويل نسبيا  

الاستغلال و  الإدارةيقوم الملتزم بالتسيير و  الالتزاممن حيث تحمل تكاليف إقامة المرفق، في عقد   -
، لذا ذهب مجلس الدولة (3)والإنشاء والتجهيز، أما في عقد الإيجار يتولى المستأجر التسيير فقط 

إنشاء واستغلال عدم تكليف المستأجر ب إلىستند ي   الامتيازبين العقدين بقوله: " ةالتفرق إلىالفرنسي 
 (4)منشآت بمقتضى استثمارات مهمة من جانب المتعاقد".ال

                                                           

تسيير المرافق العامة في كآلية لتحديث  292-11تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي ، خديجة سعيدي -(1) 
 .24، ص4102، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد السابع، العدد السابع، المجلة الجزائرية للمالية العامة الجزائر،

 .02سليمان، المرجع السابق، صسهام  -(2) 
 .24، صالمرجع السابق، خديجة سعيدي -(3) 
، 4112، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، الإداريةوالمؤسسات  الإداري القانون طاهري حسين،  -(4) 

 .31ص



 
105 

ر أن المفوض إليه لا يتحمل الجزء الأكب ر، باعتباالامتيازعتبر أسلوب الإيجار أخف شدة من عقد ي   -
ه بجميع المفوض إلي من الاستثمارات والمكاسب، بل تشاركه السلطة المفوضة بذلك، فلا يستأثر

 (1)، حيث يدفع المستأجر مبالغ إزاء استغلال المرفق.الامتيازنتائج الاستغلال كما هو الحال بعقد 
يث حالمتبعة،  الإجراءاتب الامتيازة على ذلك، أن عقد الإيجار يختلف عن عقد و منهم من يرى علا -

أهل الثقة ولا  إلى؛ لأهميته في عهد يطغى عليه الجانب الشخصي في اختيار الملتزم الالتزامعقد  إن
معينة، وهذا على عكس طريقة تأجير المرافق التي تخضع  اجراءاتالعامة ملزمة باتباع  الإدارةتكون 

، لكن بوجهة نظرنا (2)الامتيازاحترام المنافسة وشروط الإشهار والشفافية في اختيار صاحب  إلى
ام رسوم التنفيذي المتعلق بتفويضات المرفق العأن ذلك غير صحيح في الوقت الحالي، بصدور الم

 معينة لأشكال تفويض المرافق العمومية. جراءاتإالذي حدد 

 : تقييم أسلوب الإيجارثانياا 

لمسجلة ابعض المآخذ  إلىثم نتطرق  يزاتهم تناولبشكل موجز، لن تقييم أسلوب الإيجاريمكننا          
 شكل التالي:العليه ب

 عقد الإيجار:: مميزات أسلوب 1

اص غلال المرافق العامة بمنح الخو ت  العامة في تسيير واس   الإدارةعاتق  تخفيف العبء الكبير عن -
 ار المرفق العام.ج  ئ  ت  س  إمكانية ا  

ستطيع أحد يلا  من الفوائد والمزايا التيحقق ثلة إن استغلال وإدارة المرفق العام من قبل المستأجر ي   -
التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المرفق ومواكبة  استخداملية و جاعة والفعاكالجودة والن أن ينكرها،

 المستجدات.
 لطة المفوضة دون التعرض لمخاطر وخسائر.ة سنوية تتحصل عليها الس  و احصول الدولة على إت -

                                                           

المتعلق  292-11ام المرسوم الرئاسي الجوانب القانونية لآلية تفويض المرفق العام على ضوء أحك،  بدير يحي -(1) 
يسمسيلت، ، المركز الجامعي تالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،ات العمومية وتفويض المرفق العامبتنظيم الصفق

 .022، ص4102المجلد الثاني، العدد الثالث، جوان 
 ، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون العقود، كلية الحقوق ئرفي الجزا الإداري  المتيازالنظام القانوني لعقد نعيمة أكلي،  -(2) 

 .35.32، ص. ص4102والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ديسمبر 
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سنة تمدد لمرة  05حتى تضمن السلطة المفوضة المصلحة العامة حددت المدة القصوى للإيجار ب  -
 لحق.عللة ومبررة عن طريق م  م   واحدة لأسباب

 : المآخذ على أسلوب عقد الإيجار:2

ي سجلها على أسلوب الإيجار فستشفها ون  التي ن   العيوبيزات هنالك بعض مجانب تلك الم إلى
 شكل التالي:الاستغلال المرفق العام نوجزها ب

رهق ي  د ق، مما مرفق العامال وتجهيز إنشاءو  العامة المفوضة( تمويل الإدارةمفوض )اليقع على عاتق  -
الرديء  قتصادالاهوض بنّ ل   كاهل الدولة ويسبب في عجز الميزانية العامة، فليست طريقة الإيجار حلا  

 .لأساليباعقد البوت وغيرها من  أو الامتيازلا سيما في بعض البلدان فيتناسب معها أسلوب عقد 
من المرسوم  52وهذا ما أشارت إليه المادة  العامة على المستأجر تكون رقابة جزئية الإدارةرقابة  -

 التنفيذي المتعلق في تفويض المرفق العام.
 لىإربما يؤدي  الأموالو ة السنوية، واطمئنانها على الحصول على المنافع و اإن استلام الدولة الإت -

 بة المستأجر بالشكل القويم.اقر معن متابعة و  سلطة المفوضةتقاعس ال
 ،أسلوب الإيجار والأساليب المشابهة له في تسيير واستغلال المرفق العاممفوضة اع السلطة الب  إن إت ّ  -

تراجع دور الدولة في تأدية الخدمات على المرافق العامة، في القطاع الخاصسيطرة  إلىيؤدي 
 .الموسومة بالمجانية

 الفرع الثالث: الوكالة المحفزة

وعقد  زالامتياجانب أسلوب عقد  إلىمرفق العام لقد نص مرسوم الصفقات العمومية وتفويضات ال       
وهو أسلوب الوكالة المحفزة، ارتأينا تقسيم هذا الفرع والتطرق إليه من خلال  على أسلوب ثالث الإيجار

 . ، ثم تقييم الوكالة المحفزة ثانيا  لا  أو الوقوف على مفهوم الوكالة المحفزة 

 : مفهوم أسلوب الوكالة المحفزةلا أو 

له العقد الذي من خلاالعامة بأنها: " الإدارةما ي عرف بالاستغلال لصالح  أوالوكالة المحفزة عرف ت         
معنوي  وأتوكل السلطات العمومية التي أنشأت المرفق العام تسيير وصيانة المرفق العام لشخص طبيعي 

لمالي صل على المقابل امن القانون الخاص، يتولى التسيير لحساب الجماعة العمومية المفوضة، ولا يتح
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 لإضافةاات المرتفقين، بل بأجر محدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال المحقق في استغلال المرفق، بو امن إت
       (1)ة الإنتاجية وجزء من الأرباح".و علا إلى

مرفق لالمرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات اقصد بالوكالة المحفزة في مفهوم ي         
ض له بتسيير وصيانة المرفق العام، ويقوم المفو  أوالعام: "أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسيير 

باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق العام وتحتفظ بإدارته، 
دد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، وي دفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تح

ع المفوض م شتراكتضاف إليها منحة إنتاجية وحصة الأرباح عند الاقتضاء، وتحدد السلطة المفوضة، بالا
لطة المفوضة التعريفات لحساب الس لو المرفق العام، ويحصل المفوض لهله التعريفات التي يدفعها مستعم

 (2)المعنية.

كل الوكالة المحفزة بش تناولالمتعلق بتفويض المرفق العام قد  4103نفيذي لسنة بالنسبة للمرسوم الت       
ة على و أعمق؛ لأنه جاء كتنظيم لعملية تفويضات المرفق العام التي نص عليها المرسوم الرئاسي، فعلا

ق فالنص في المرسوم الرئاسي على الوكالة المحفزة فإنه نص كذلك على: أن السلطة المفوضة تراقب المر 
أن  إلىشير تجارية، ويكأنه ي أومراقبة كلية، وبالنسبة للمخاطر التي قد يتعرض المفوض له سواء صناعية 

كحد ( 01ة  بعشر سنوات)على تحديد مدة تلك الوكالة المحفز  أيضا  العامة هي من تتحملها، ونص  الإدارة
مارات مادية غير منصوص عليها استث نجازعلل لإأقصى، ويمكن أن تمدد لمرة واحدة على أساس تقرير م  

 (3)( كحد أقصى.14المدة سنتين) لا تتعدىلحق شريطة أعن طريق م   تفاقيةفي الا

على المراسيم المتعلقة بتفويضات المرفق  امن خلال ما سبق من أحكام الوكالة المحفزة باعتمادن       
 النحو التالي: العام، يمكننا استنتاج خصائص مميزة للوكالة المحفزة، نوجزها على

 العامة نفقات تمويل إقامة المرافق وإنشاء وتجهيز المستلزمات الضرورية. الإدارةتتحمل  -
 سير بأسلوب الوكالة للرقابة الكلية للمفوض، وليست رقابة جزئية.يخضع المرفق العام الم   -

                                                           

ات مجلة الدراس ،مرفق العام لشخاص القانون الخاصالنظام القانوني لتفويض ال، معمر بن علي، عبد المالك الدح -(1) 
 .002، ص4101عمار ثليجي الأغواط، المجلد الخامس، العدد الثاني، جوان  ، جامعةالقانونية والسياسية

 .22، المرجع السابق، ص422-05المرسوم الرئاسي رقم  ،401المادة  -(2) 
 .00.01، المرجع السابق، ص. ص011-03، المرسوم التنفيذي رقم 55المادة  -(3) 
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إدارة المرفق  يتسيير وصيانة المرفق العام، وتحتفظ السلطة المفوضة ف أوالمفوض له ي سير المرفق  -
 العام.

لمرتفقين، ل لها التعريفات التي يدفعها ااستغلال المفوض له يكون لحساب السلطة المفوضة، وي حصّ   -
 المفوض والمفوض له. اشتراكويكون تحديد التعريفات ب

 استقلالية محدودة للمفوض له، وصلاحيات كبيرة للمفوض. -
يتحملها المفوض والمفوض له، رغم غموض  بالنسبة للمخاطر التي قد يتعرض لها المفوض له -

 النص لكن هو يسير لحساب المرفق فلا يمكن بحال تحميله تلك المخاطر وحده.
علل لأسباب لحق م  وقد تمدد لمرة واحدة في إطار م   ،01 عشر سنواتمدة الوكالة المحفزة محددة ب -

 .14ز سنتينو امنصوص عليها لمدة لا تتج

أشكال تسيير المرافق العامة ت شجع على الاستثمار، وتقوم على إشراك  إن الوكالة المحفزة كشكل من
من المفوض والمفوض له، حيث يستفيد  منها كل  (partnership)القطاع الخاص في شكل شراكة

بار ت  في فرنسا، باع   (samitom)ف الوكالة المحفزة من قبل "الاجتهاد القضائي في قضيةييتم تك
 (1)عليه من طرف المسير هو نتيجة الاستغلال".المقابل المالي المتحصل 

 : تقييم أسلوب الوكالة المحفزةثانياا 

ق العام المتعلقة بتفويضات المرف محفزة والتي نصت عليها المراسيممن خلال أحكام الوكالة المكننا ي        
 التالي: النحو ا علىهتناولسجلة نض العيوب الم  جانب بع إلىأن نستنتج ونستشف مميزات الوكالة المحفزة، 

 مميزات الوكالة المحفزة:: 1

يير المفوض رتكز على تسا تلأنه ، والبحث عن الفعالية والمردودية؛شجع الوكالة المحفزة الاستثمارت   -
منح امتيازات من خلال تقدير الأجر من رقم الأعمال  إلى إضافةله بمراقبة كلية للسلطة المفوضة، 

تة من الأرباح في شكل حصة إنتاجية، يتم احتسابها على أساس و افالمحقق، ويضاف إليه نسبة مت
 (2)الربح الصافي للمرفق.

                                                           

امعي ، المركز الجمجلة آفاق علمية ،ة لتسيير المرفق العموميلية حديثتفويض المرفق العام كآعثمان بن دراجي،  -(1) 
 .015، ص4101أمين العقال بتمانغست، المجلد الحادي عشر، العدد الرابع، 

عة محمد ، جاممجلة المفكر ،ومستقل في إدارة المرافق العامة تفويض المرفق العام مفهوم جديدحسام الدين بركبية،  -(2) 
 .525، ص4102تاسع، العدد الرابع عشر،خيضر بسكرة، المجلد ال
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حقق تخفيف عبء ، وهذا ي  (1)لحساب السلطة المفوضة مقابل أجر إن المفوض له يسير المرفق العام -
لى ع المفوض بصيانة وإصلاح المرفق العام والمحافظة التزامتسيير المرافق العامة على الدولة، مع 

 (2)الموجودات.
الوكالة المحفزة شراكة في تسيير المرفق العام، دون أن يتحمل المفوض له عبء الإنشاء ت جسد   -

جع شوالتجهيز، ويحصل على مقابل مالي نتيجة تسييره وربطه برقم أعمال وحصة إنتاجية، كل ذلك ي  
 (3)لبيها.المسير لبذل العناية والجهود للنهوض وتحسين الخدمات العمومية لطا

ما جانب الاحتفاظ بإدارة المرفق م إلىللسلطة المفوضة الرقابة الكاملة على المرفق العام المفوض  -
سيير ؛ بفعل تالمرجوة منه، وتحقيق النجاعة والفعالية هدافعن الأ هم في ألا ينحرف المرفايس

 المفوض له(.)الأجير 
حقق انخفاض ي  ريف المحصلة من المرتفقين، المفوض مع المفوض له في تحديد الرسوم والتعا اشتراك -

تحقيق  ىإل يهدف العامة دائما   الإدارةتدخل  لأن ول على السلع والخدمات للمرتفقين؛تكاليف الحص
 المصلحة العامة.

يزانية زيادة م إلىالمفوض له حصة الأرباح، مما يؤدي  إعطاءفي تقدير  للإدارةالسلطة التقديرية  -
زيادة نشاط وفعالية ونجاعة المفوض له )الأجير( في تسيير واستغلال المرفق؛ المرافق العامة، وكذا 

ج حصة الأرباح عند الضرورة وعند تحقيق نتائ إعطاءفهم منها فالنص على عبارة )عند الاقتضاء( ي  
 باهرة. 

 : عيوب الوكالة المحفزة:2

ناها تناولسيير المرفق العام التي سبق و جانب تلك المميزات للوكالة المحفزة كطريقة لاستغلال وت إلى       
 ي:شكل التالالنوجزها بستشفها ونسجلها على أسلوب الوكالة بعض العيوب التي ن، هنالك آنفا  

لة حتما سيرهق كاهل الدو  ،وتجهيز المرفق العام إنشاء بنفسها مول السلطة المفوضةت  عندما    -
من عجز، فتلك الطريقة لا تتماشى مع سياسات  والميزانية العامة لا سيما في البلدان التي تعاني

 في حالة شح الموارد والسيولة المالية. والاستثمار العام الاقتصادالنهوض ب
                                                           

 .22، المرجع السابق، ص422-05المرسوم الرئاسي،  ،401المادة  -(1) 
النظام القانوني الخاص بتفويضات المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومية الجديد رقم خديجة حرمل،  -(2) 

 .12، ص4102، المجلد الثالث، العدد الثاني، ، جامعة يحي فارس المديةمجلة الدراسات القانونية، 11-292
 .525، المرجع السابق، صتفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة حسام الدين بركبية، -(3) 
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تجعل  هي كلمة ند الاقتضاء، وكلمة عند الاقتضاءمن حصة الأرباح إلا ع له لا يستفيد المفوض -
معينة، ويخضع ذلك للسلطة المفوض له تلك الحصة إلا في حالات  إعطاءغير ملزمة بالإدارة 
عدم  العامة_ تتمثل في الإدارةة _تصب في صالح إيجابيللسلطة المفوضة، رغم أنها  ةالتقديري
رفق ازدياد رصيد الم إلى ذلك ، يؤديدائما   كحصة ثابتة له أوحصة من الأرباح  له المفوض إعطاء

 ض له يعمل بتسيير وصيانة المرفقأن المفو  أومنازعة  إلى، لكنها ربما قد تؤدي الأموالالعام من 
عدول الخواص عن هذا الأسلوب في تسيير المرفق العام بحجة يؤدي إلى ربما  أوالعام بسوء نية، 

 فادتهم من الأرباح.ت  عدم اس  
، ل من المرتفقينصّ ح  ت  الرسوم والتعريفات التي س  تحديد لطة المفوضة تشترك مع المفوض له في الس   -

المفوض له  إملاءثير في التعريفات بالزيادة على طالبي الخدمة العامة؛ نتيجة فربما يؤدي إلى التأ
 شخصية. أواعتبارية  أو؛ ولذلك لأسباب ربحية للمفوض الزيادة بالرسوم

يير وجد معالطبيعتها، فلا ي لا تصلح الوكالة المحفزة كأسلوب تفويض لبعض المرافق العام؛ نظرا    -
 يار الأسلوبت  فاخ   ،(1)الأساليبكحال الوكالة المحفزة وغيرها من  بناسواضحة لمعرفة الأسلوب الم  

 ، وهذا يطرح بعض الإشكالات لسنا بصدد ذكرها.للإدارةمناسب راجع للسلطة التقديرية لا

 الفرع الرابع: التسيير

العام  قستحدثة وجديدة لإدارة وتسيير المرفنا لأهم أساليب تفويض المرفق العام كطرق م  تناولبعد        
لتسيير، ومن ، وهو أسلوب اه سابقا  تناولقل أهمية عما تم بشكل يحقق الكفاءة والفعالية، هنالك أسلوب لا ي  

المآخذ التي قد أهم مميزاته و  تناول، ثم تقييمه بلا  أو الستار عن مفهوم التسيير  إزالةل و انحسخلال هذا الفرع 
 .ت ر د عليه ثانيا  

 ر كطريقة لتسيير المرفق العام: مفهوم أسلوب التسييلا أو 

كطريقة من  التسيير على أسلوب 422-05 المتعلق بتفويضات المرفق العام نص المرسوم الرئاسي      
أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له ": (2)منه على 401المادة  تنص، حيث طرق تفويض المرفق العام

ة التي فوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضبتسيير وصيانة المرفق العام، ويستغل الم أوبتسيير 

                                                           

حوليات جامعة قالمة للعلوم  ،11/292على ضوء المرسوم الرئاسي  أحكام عقد الوكالة المحفزةإلهام فاضل،  -(1) 
 .02، ص4103قالمة، المجلد الثاني عشر، العدد الخامس والعشرون، ديسمبر  0125ماي  3، جامعة الإنسانيةو  تماعيةالاج

 .22، المرجع السابق، ص422-05، المرسوم الرئاسي، رقم 401المادة  -(2) 
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تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته، وي دفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة 
ضاف إليها منحة إنتاجية، تحدد السلطة المفوضة التعريفات منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، ت  

وض ذلك عمرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي حالة العجز فإن السلطة المفوضة ت  التي يدفعها مستعملو ال
  ة المعنية".لطة المفوضصّل المفوض له التعريفات لحساب للس  ح  ، وي  جزافيا   المسير الذي يتقاضى أجرا  

 رو الأمضح بعض أو على تعريف أسلوب التسيير، إلا أنه  011-03رقم لم ينص المرسوم التنفيذي        
لا يتحمل أي خطر، والمرفق المفوض يتبع للرقابة الكلية للسلطة المفوضة،  له بالنص على أن المفوض

تفويض  ةاتفاقيز مدة و ا، ولا يمكن أن تتجا  جزافي ا  عوض السلطة المفوضة المسير أجر عجز ت  الوفي حالة 
دد لمدة سنة واحدة بموجب مسنوات، ومن الممكن أن ت   15ة المرفق العام المسير بأسلوب التسيير خمس

، (1)وذلك لحاجيات استمرار المرافق العمومية ؛لحق وبطلب من السلطة المفوضة على أساس تقرير معللم  
قد نص على أسلوب التسيير كطريقة لتفويض المرفق العام،  منه 051قانون البلدية في المادة  نجد أنو 

  .ره فقطبيانه وتحديد ماهيته واكتفت بذك إلىلكن لم تتطرق 

 ي:عن خصائص الوكالة المحفزة إلا ف يتمتع أسلوب التسيير بخصائص متميزة لا تختلف كثيرا         

ند عجز ع جزافيا   لطة المفوضة ولا يتحمل المفوض له أي مخاطر، ويتقاضى أجرا  المخاطر تتحملها الس  _ 
 المرفق العام.

طة لكما في أسلوب الوكالة المحفزة، فهنا الس   ضاء للمفوض لهت  الاق   دلا يوجد حصة من الأرباح عن _
 المفوضة تحتفظ بالأرباح.

الخدمات  الملقاة على طالبيحديد الرسوم والتعريفات لا يشترك المسير )المفوض له( مع المفوض في ت_ 
 .المرفق العام العمومية من

 لحق.علل عن طريق م  م  قرير دد لسنة واحدة وفق ت  م  ، ي مكن أن ت  سنوات 15 مدة عقد التسيير هي_ 

ي ف  عقد التسيير بأنه صفقة عمومية، ومرة كيفه أنه عقد  الإداري أن القضاء  إلىنشير         الفرنسي ك 
تفويض، والتفريق بينهما يكون بمدى ارتباط المقابل بنتائج الاستغلال، ويكون هذا الارتباط أحد العناصر 

                                                           

 .00المرجع السابق، ص ،011-03، المرسوم التنفيذي رقم52و 52المواد  -(1) 
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 لا  أو  بره تفويضا  ت  ع  بأنه صفقة عمومية، والمشرع الجزائري ا   الأساسية لعقد التفويض، وبدونه ي كيف العقد
 (1)اجية.ت  حة إن  غلال على شكل منت  باط أجر التفويض بنتائج الاس  ت  بار   بإيراده في أشكال التفويض وثانيا  

 : تقييم أسلوب التسييرثانياا 

 إلى التسيير، أسلوب مميزات أن نستنتج ونستشفما سبق بيانه في مفهوم أسلوب التسيير ممكننا ي        
 التالي: ها على النحوتناولض العيوب المسجلة نجانب بع

 : مميزات أسلوب التسيير كشكل من أشكال تفويض المرفق العام1 

 إلىالحها، صعمل ل  بار المفوض له وكيل ي  ت  تهدف السلطة الفوضة من خلال أسلوب التسيير باع   -
 (2)فادة من الخبرات وكفاءات القطاع الخاص.ت  س  رفع كفاءة وفعالية المرفق العام بالا

فاع ت  ر  يجار لا  الإ أو يازت  م  الا  أسلوب  إلىصعب اللجوء عندما ي  أسلوب التسيير  إلىالعامة  الإدارةتلجأ  -
 وأالسياسية  الأمورالإيجار، ربما يتعلق ذلك ب أو الالتزامالأسعار من قبل الخواص في عقد 

 العامة حل ذلك الإشكال. الإدارةتستطيع خلال  اسلوب التسيير ن وغيرها، فم ةتماعيالاج  
لى ع ب السلطة المفوضة وتحتفظ بإدارته، مما ينعكس إيجابا  حسايستغل المفوض له المرفق العام ل   -

 ل للمصلحة العامة.و العامة ت عد الراعي الأ الإدارةمصالح المرتفقين؛ لأن 
ق العام، المرف المرتفقين طالبي الخدمات العمومية منمفوض الرسوم التي سيدفعها حدد العندما ي   -

حدد قليل التكاليف على المرتفقين؛ فعندما ي  ت إلىجانب احتفاظ المفوض بالأرباح، يؤدي ذلك  إلى
المسير التعريفات والرسوم بالاشتراك مع المفوض حتما  سيحاول رفعها؛ لأنه ي فكر دائما  بالربح 

 م غاير لما تهدف إليه الإدارة العامة. وبمصلحته الخاصة، وهذا منظور
 لىإيضمن أسلوب التسيير ضبط المرفق العام، فعلى المسير تقديم تقرير مالي وتقني بشكل سنوي  -

  .السلطة المفوضة

 

                                                           

امعة يحي ، جمجلة الدراسات القانونية ،تسيير المرافق العامة في الجزائرعقد التفويض كأسلوب جديد ل محمود سردو، -(1) 
 .05، ص 4102فارس المدية، المجلد الثالث، العدد الثاني، جوان 

 السياسية،و  المجلة الدولية للبحوث القانونية ،تحديث المرفق العام عن طريق التفويض في الجزائربركبية حسام الدين،  -(2) 
 .424، ص4101، المجلد الثالث، العدد الثاني، اكتوبرالجزائرجامعة الوادي، 



 
113 

 : عيوب أسلوب التسيير كشكل من أشكال تفويض المرفق العام. 2

دولة سيرهق كاهل ال حتما   ،لعامإنشاء وتجهيز المرفق ا بنفسها لطة المفوضةل الس  موّ ت  عندما  -
في بعض الدول التي تعاني من عجز مالي، فهذه الطريقة لا تتماشى مع  سيما والميزانية العامة

 والاستثمار. الاقتصادسياسات النهوض ب
وعدم المبالاة في استغلال وصيانة المرفق العام؛ لأنه  الإهمالقد ي سيء المفوض له النية، فيتعمد  -

فعالة والمجدية الكلية وال مسؤوليته، لكن يمكن تفادي ذلك بالرقابةلا لحسابه و لا لمه و سير لاسلا ي  
 على المرفق العام.

ا باعتباره _الواردة في القوانين الجزائرية أشكال تفويض المرافق العامة إلى زيوجبشكل  ناتطرقبعد       
داث مع التطورات والأح تماشيا   جاءتي الت طرق وأساليب حديثة لإدارة وتسيير واستغلال المرفق العام

 ها،مع التكيّفو  المتغيراتو  المستجدات ومواكبة تلك التأقلم هحتى لا يجمد المرفق وليكون بإمكان ؛المستجدة
ح وتكنولوجيا المعلومات والانفتا الاقتصاديوالسياسي و  الاجتماعيوالتي ربما يفرضها ازدياد الوعي 

الوكالة والإيجار والتسيير و  الامتيازأسلوب بين  ختلافوالا جه الشبهأو  _ وجب جمع شتات أهموالاستثمار
 (1).(10)ق رقم حلمن خلال الم المحفزة

وب الستغلال المختلط وعقد البوتالمطلب الثاني: أسل  

إن اتساع نشاط الدولة قد أفرز تنوع وتعدد في المرافق العمومية التي تستهدف الصالح العالم، ولا        
التطور الهائل الذي يشهده العصر الحالي، مما استوجب عليها التطوير في أساليب تسيير المرافق  ننسى

والمؤسسات العامة؛ للنهوض بها ولتحقيق أقصى درجة من النجاعة والكفاءة، فمن الضروري تغيير أساليب 
التي تعصف  ةوالصحي ةصاديالاقتالأزمات  مثلا  وغيرها، ف ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديالتسيير لمواكبة الظروف 

 تمتلكسطرة من طرفها، فالتي تحقق المصلحة المرجوة الم   الأساليببأغلب الدول تحتم البحث عن أفضل 
 ع الظروف وتحقيق التنمية الشاملة، والنموذج التنموي المأمول به.القدرة على التأقلم م تلك الأساليب

                                                           

، جامعة مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  ،العامة أسلوب جديد مؤجل التطبيق تفويض المرافقكمال مدون،  -(1) 
 .022، ص4103جيلالي اليابس بلعباس _الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي 
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لوبين مغايرين أس عام، لكننا في هذا المطلب سنتطرق إلىلنا أساليب تفويض المرفق اتناولسبق وأن        
مشاطرة  وأطريقة الأسلوب المختلط وي عدان شكل من أشكال التطور، ف التكيّفأفرزهما مبدأ  الأساليبلتلك 

 (1).الامتيازالاستغلال وأسلوب عقد البوت هي صور متطورة لطريقة عقد 

ما يعرف بالاستغلال  أوأسلوب مشاطرة الاستغلال  من خلال هذا المطلب سنسلط الضوء على       
عن الح شو  ( وذلك في الفرع الثاني، وبعيدا  BOTعقد البوت ) تناول إلىل، ثم ننتقل و في الفرع الأختلط الم  

 .كيّفالتمن مبدأ  من تأثيرات بروزهما كتأثيرو  عرف على بعض أحكامهماتّ هما بشكل موجز ل  تناولن

السلوب المختلط أوغلال ت  س  طرة ال  ل: أسلوب مشاوالفرع ال   

حقيق تراها وترسمها لت بعادلأ مشاطرة الاستغلال؛ أوتبنت كثير من دول العالم الأسلوب المختلط        
، ثم لا  و أمفهوم أسلوب الاستغلال المختلط  تناول سنحاول ع، ومن خلال هذا الفر النموذج التنموي المرسوم

 .يزاته والمآخذ التي قد ترد عليه ثانيا  تقييمه من خلال مم إلىننتقل 

 غلالت  س  : مفهوم أسلوب مشاطرة ال  لا أو 

، أن تتشارك (2)(Léconomic Mixte)المختلط  الاقتصاد أوغلال ت  س  ي قصد  بأسلوب مشاطرة الا         
صادي، ت  اق   أوالدولة مع الأفراد في إنشاء شركة مساهمة، بهدف إدارة وتسيير مرفق عام ذات طابع تجاري 

تمتلك جزء من سندات تلك الشركة، وباقي السندات والأسهم يمتلكها  أوفتقوم بشراء أسهم من الشركة 
 دارةالإالعامة والأفراد(، وتتحصل  الإدارةالخواص، وهكذا يكون رأس مال الشركة مساهمة )مشتركة بين 

كون قد حققت تسيير وإدارة مرفق عام جانب ذلك ت إلىالعامة على الأرباح من فوائد الأسهم والسندات، و 
ن و اتعالو  شتراكالاحقق ي  خاصة ال الأشخاصاكتتاب الحكومة مع ، ف(3)اقتصادي بأفضل فعالية وجودة متاحة
 (4).ستغلال المشروع وإدارتهافي رأس مال عام وخاص يتمثل في 

ق العام، المراف التزاموأسلوب المباشرة  الإدارةإن طريقة مشاطرة الاستغلال طريقة وسط بين أسلوب        
منهما، "ولإقامة نوع من التوازن بين الأشخاص العامة  يقة لتفادي الانتقادات الموجهة لكلتلك الطر  برزت

                                                           

 .014إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص -(1) 
ت عمل  -(2)  ذكر الأستاذ )بينوا جابو(، أن أصل مصطلح شركة الاقتصاد المختلط أو الممتزج مصطلح ألماني، وقد اس 

 .014كاصطلاح دارج بعد ذلك في اللغات الأخرى كالفرنسية والعربية، راجع: إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص
 .224محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(3) 
 .022.024محمد جمال مطلق ذنيبات، المرجع السابق، ص. ص -(4) 
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العامة في ملكية المرافق  الإدارة، حيث تحتفظ (1)ربح مفيد للطرفين" إلىوالأشخاص الخاصة والوصول 
ارية الإد الإجراءاتو  سؤولية، مع تخلص المرفق من التعقيداتالعامة وتحمل تبعات الأعمال من مخاطر وم

فعيّن من غلال المنتت  س  المرجوة منه، مع عدم ا   هدافوالروتين الذي قد ي ساهم في عرقلة تحقيق الأ المطولة
ن بة معينة مبنس ثابتا   ، وإنما يكون هناك مبلغا  الامتيازخدمات المرفق بزيادة الرسوم كما هو الحال في عقد 

 (2)مشتركة من الاستغلال.الأرباح بمشاطرة 

ن القانو جانب أحكام  إلىنظام قانوني خاص بالمرافق العامة،  إلى تلك الشركة المساهمةتخضع        
، (3)ات الأخرى كسائر الشرك تجاريا   )قانون الشركات التجارية(، ف ت مار س عملا   مها ونشاطهاالتجاري في تنظي

، ارةالإدأعضاء مجلس للمصلحة العامة _ في تعيين بعض  عامة _ بوصفها راعيةال الإدارةمع احتفاظ 
، لذا تتم إدارة تلك الشركة المساهمة من خلال هيئة مختلطة (4)ا الكلمة النهائية في ذلك المجلستكون لهف

ئة لهيالعامة( وأشخاص خاصة)الأفراد والشركات(، وتلك ا الإدارة( تتكون من أشخاص عامة)الإدارة)مجلس 
 شتراكتتولى إدارة المرفق، ويكون التمويل حسب حصص الأسهم والسندات لكل جهة، ونتيجة حتمية لا

لك العامة تمت الإدارةحسب حصصهم، فإذا كانت  الإدارةالخواص بالتمويل يكون لهم ممثلون في مجلس 
 (5).الإدارةالأسهم كان لها سيطرة الرأي في مجلس  غلبيةأ 

، (6)لعامةة اعمل بهذا المرفق لا ي عد موظف عام فلا يخضع لقانون الوظيفأن من ي   إلىة يجدر الإشار        
بل يخضع لأحكام القانون الخاص كما سبق وذكرنا خضوع الشركة للقانون التجاري، وأموال المرفق ت عد 

دأ الأساسية كمب، لكن مع خ ضوع المرفق للنظام القانوني العام للمرافق العامة والمبادئ (7)أموال خاصة 
 (8).التكيّفمرارية ومبدأ ت  ومبدأ الاس   ة ا و االمس

  :أسباب من أهمها عدةسلوب المختلط ل  الأ   أوغلال ت  س  أسلوب مشاطرة الا   إلى العامة الإدارةتلجأ       

                                                           

 .032حسن محمد عواضة، المرجع السابق، ص -(1) 
 .203أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص -(2) 
 .014إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص -(3) 
 .032ين عشي، المرجع السابق، صعلاء الد -(4) 
 .032حسن محمد عواضة، المرجع السابق، ص -(5) 
 .032علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(6) 
 .012إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص -(7) 
 .221مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص -(8) 
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 اتامالالتز من  أوالعامة بديون كبيرة سواء من الضرائب  للإدارةمن الممكن أن يكون الملتزم مدين  -
شريك،  ىإلفتتحول من مجرد مراقب  للإدارةلم يسددها...الخ، فيصبح هذا الدين مساهمة مالية  التي

 (1)وهذا ما حدث بمصر بالنسبة لشركة السكر التي عجزت عن دفع الضرائب.
، ديالاقتصاالسيطرة وفرض النفوذ على المرفق  إلىالعامة من خلال هذا الأسلوب  الإدارةتخطط  -

لال ذلك فتكون هي المساهم الرئيسي فمن خ ،متلك أغلبهافت من السندات والأسهموذلك بشراء الكثير 
 (2)الشركة. ونشاط على قرارات وأعمالالتحكم وفرض النفوذ  تستطيع

د ت  أن عقد  إلىالعامة  الإدارةقد تلجأ  - في ظروف مالية صعبة للغاية  الامتيازهذا الأسلوب إذا و ج 
جز الملتزم عن تلبية حاجيا  لإدارةات المرفق، لا سيما مع التطورات والمتغيرات المختلفة، فتلجأ ي ع 

السكك  مالتزانته للمشاركة في رأس مال المرفق بناء  على قانون، ومثال ذلك تحول شركة و امع إلى
 (3)العامة. الإدارةشركة اقتصاد مختلط مع  إلىبفرنسا 

صب تحقيق أرباح ت إلىمرفق اقتصادي، في رأس مال  شتراكالعامة من خلاله الا الإدارةتستهدف  -
في الخزينة العمومية، مما يعود بالنفع العام على المجتمع من خلال المرافق والخدمات التي ستقام 

 (4).الأموالمن تلك 
قطاعين بين ال ن المستمرو اتعاكتساب الخبرات وال هذا الأسلوب من أجل إلىالعامة  الإدارة ربما تلجأ -

  العام والخاص.
، لا سيما امالالتز العامة أن رقابتها غير كافية في طرق التسيير الأخرى كطريقة عقد  الإدارةجد قد ت -

نصوص قواعد و ذو طابع حيوي للمجتمع؛ لأن هذه الطريقة توفر لها سن  الاقتصاديإن كان المرفق 
بة الخارجية اتمتلك رقابة داخلية قوية أكثر من الرقالمختلط، ل الاقتصادشركة  وأنظمة إدارية فتنشأ

 (5).الامتيازفي طريقة 

 ،الكويتو  ،مصرو  ،فلسطينو  ،الجزائرالمملكة العربية السعودية، و ك العربية تأخذ العديد من الدول       
 ،ةقتصاديالاخاصة  في تسيير المرافق العامة غلالت  س  مشاطرة الا   أوبالأسلوب المختلط  لمغرب وغيرهاوا

                                                           

 .225محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(1) 
، ) رسالة ماجستير(، تخصص قانون العام، جامعة تنظيم المرافق العامة دراسة مقارنةكثم وجيه عبد الرحمن سليمان، أ -(2) 

 .042، ص4102فلسطين،  النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،
 .225محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(3) 
 .042سابق، صأكثم وجيه عبد الرحمن سليمان، المرجع ال -(4) 
 .222محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(5) 
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الوقت  في أحدث أساليب إدارة المرافق العامة، وأكثرها شيوعا   بذا الأسلو ويرى الدكتور أحمد رسلان أن ه
 ، مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا.(1)الدول الغربية الحاضر، لا سيما في

ول العربية كثير من الد في كبيرا   عرف تطورا  ي   أو مشاطرة الاستغلال أن الأسلوب المختلط إلىنشير        
 ةلاقتصادياية، بالنسبة لأعدادها وأنشطتها وفعاليتها ومردوديتها ومساهمتها في التنمية المملكة المغرب لا سيما

 (2)داخل المغرب.

 : تقييم أسلوب مشاطرة الستغلالثانياا 

بق بيانها والتي س العامة المتعلقة بالاسلوب المختلط الأحكاملال النظرة الموجزة وبعض من خمكننا ي         
 المآخذ الواردة عليهو  ض العيوببعوكذا  ،همميزاتو  ايجابياته أن نستنتج ونستشف، توضيح المقصود بهفي 

 التالي: ها على النحوتناولن

 مزايا الستغلال المختلط: 0

 ة سيماالعام المختلط في تسيير المرافقأسلوب الاستغلال حققها هناك العديد من المزايا التي ي       
 النحو التالي: يمكننا إيجازها على و  ،ةالاقتصادي

تباع أسلوب الاستغلال المختلط العيوب الموجهة لكل من أسلوب إالعامة من خلال  الإدارةتتفادى   -
سيير والت الامتياز، فتجمع في الوقت نفسه بين مزايا (3) المرافق العام التزامالتسيير المباشر وأسلوب 

 (4)المباشر.
 ةصاديالاقتالعامة من إدارة المرافق العامة  الإدارةخفف على إن إتباع أسلوب الاستغلال المختلط ي   -

 .التي هدفها تحقيق الربح والمصلحة العامة
 رفعمما ي ،بين القطاع العام والخاص ن و االتعالعامة  الإدارة حققت   بإتباع أسلوب الاستغلال المختلط -

 ( 5).جانب تحقيق الأرباح إلىالتسيير الأمثل لها فعالية المرافق ب

                                                           

 .201أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص -(1) 
 .221مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص -(2) 
 .012غازي كرم، المرجع السابق، ص -(3) 
 .012إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص -(4) 
 .221له، المرجع السابق، صعبد الغني بسيوني عبد ال -(5) 



 
118 

الاستغلال المختلط طريقة فعالة للتشارك مع الخواص والشركات بشرائهم أسهم وسندات وب أسلعد ي    -
سب ، حفي إدارة مشروعات القطاع العام ساهمون بالسوق، فالخواص ي   الإدارة ابقدر معين تطرحه

 رصيدهم من الأسهم والسندات.
عقيد حرر المرفق من التي  إن تطبيق القانون التجاري وقانون الشركات على نظام وأنشطة الشركة،  -

 (1).العامة المرفقجل والبطء والروتين وغيرها من سمات 
تتحمل فلا  ،(2)طر سير المرفق العام بصورة كاملةمخا )إدارة عامة وخواص( تتحمل إدارة الشركة -

يتحمل جميع المخاطر سواء  في الظروف هو من  الإدارةالعامة المخاطر وحدها، وإنما مجلس  الإدارة
المخاطر  الإدارة تحملت مثلا  ف الالتزام طريقةطرق التسيير الأخرى كوهذا عكس  ،الاستثنائية أوادية الع

 .في الظروف الاستثنائية لإعادة التوازن المالي
 (3). عامةبل لأنها راعية للمصلحة اللطة رقابية ليس بصفتها مساهمة فقط؛ س  العامة ب   الإدارةتتمتع  -
امة ت منح المصلحة الع باراتت  ع  لا  ه حيث إنقانون الشركات بشكل كامل،  ىإللا يخضع المرفق العام  -

لطات والتي تعتبر غير موجودة بالقانون التجاري، وباعتبار الشركة مرفق عام فهي بعض الس   للإدارة
، وهذا على التكيّفتخضع بشكل طبيعي للمبادئ الأساسية لسير للمرافق العامة، ومن ضمنها مبدأ 

 (4)القانون التجاري بشكل كامل. إلىات التجارية الأخرى التي تخضع عكس الشرك
م لشركات  أيضا  العامة  الإدارةها كالتي تمتل اتالامتياز من بعض  - المختلط  ادالاقتصأن القانون الم ن ظ 

 سمح به عدد الأسهم والسندات التي تحوزهاي عطي لها عدد من الأصوات في المجلس أكبر مما ي  
، لإدارةابعض أعضاء مجلس  أولطة تعيين بعض المدراء جانب س   إلى، واص المساهمينمقارنة بالخ

 (5).الإدارةوحق الاعتراض على قرارات مجلس 

 الستغلال المختلط أوأسلوب مشاطرة الستغلال  عيوب-2

، إلا أنه نفا  آ الإشارة إليه حققها أسلوب الاستغلال المختلط كماالباهرة التي ي   ارغم النتائج والمزاي       
 :زها على النحو التالينوجتسجيل بعض المآخذ عليه،  نايمكن

                                                           

 .212محمد علي خلايلة، المرجع السابق، ص -(1) 
 .201أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص -(2) 
 .223مليكة الصروخ، المرجع السابق، ص -(3) 
 .212.212محمد علي خلايلة، المرجع السابق، ص. ص -(4) 
 .222محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(5) 
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إن إشراك الخواص والشركات _لا سيما الأجانب_ في استغلال وإدارة مرفق عام اقتصادي، يساهم  -
البيئية  بعادالأ إلىالنظر ، وعدم الاستراتيجية أوحيوية ال أو الأنشطة الأساسيةهيمنتها على  في

 (1).المستدامةوالتنمية 
ابتها من رق أسلوب الاستغلال المختلط رقابة أخفالعامة على المرافق التي تدار ب الإدارةتمارس  -

 (2).الامتيازعلى المرافق التي تدار بأسلوب 
، ويكون إنشائها بيد الدولة وتأخذ عدة القيودو  الإجراءاتقيدة بشركات الاستغلال المختلط م   -

قد عتوجب قانون من البرلمان لإنشائها كما هو الحال بمصر؛ لكن ي  ، وبعض الدول ت(3)اعتبارات
ون فالقان الأستاذ محمد رفعت عبد الوهاب أن ذلك ميزة من خلال أن هذه الشركة تدير مرفق عام،

 إعطاءهو من يسمح بتقديم أموال خارجة عن الميزانية العامة للمساهمة بهذه الشركات، وكذا 
 (4)سمح به قانون الشركات.وهذا مما لا ي   ،ة ورقابيةإداريصلاحيات 

سيطرة الدولة ل ي؛ نظرا  شتراكغلال المختلط في الدول التي تتبع النهج الات  س  ندرة وجود شركات الا   -
اد تشجعيه ر والتضييق على الرأس المال الخاص، إلا إذا كان أجنبيا  ي   ةالاقتصاديعلى المرافق العامة 

 (5)للاستثمار.

 BOTقد البوت عالفرع الثاني: 

اخلي مع المتغيرات المتنوعة على الصعيد الد تماشيا   تسيير المرفق العام تطورا   بلقد ع رفت أسالي       
       (6)للرغبة في إيجاد طرق أكثر فعالية ومرونة لتقديم الخدمة العمومية. والخارجي،

ن صر على الأشكال الواردة في قانو ، فهو غير مقتأنواعلذا فتفويض المرفق العمومي قد عرف عدة        
، فمن الصور الجديدة (7)المستحدثة متنوعة ةالإداريالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فالعقود 

                                                           

 .412هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -(1) 
 .201أنور أحمد رسلان، المرجع السابق، ص -(2) 
 .022المرجع السابق، ص ،الإداري مبادئ القانون عدنان عمرو،  -(3) 
 .222محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -(4) 
 .122ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(5) 
الدراسات  مجلة ،إنجاز وتسيير المرفق العامالمتعلقة ب المتيازالمستحدثة لعقود  الساليبأحمد مبخوتة، سيد علي،  -(6) 

 .010.011، ص. ص4101، جامعة المسيلة، المجلد الرابع، العدد الأول، جوان والبحوث القانونية
نذكر منها عقد التحديث، والتشغيل والتحويل وهو اختصارا  ل  العقود الإدارية المستجدة والمستحدثة تتنوع وتتعد -(7) 
(MOT) ،Modernize-Operate-Transfer،  وكذا عقد(FBOOT)وهو عقد التمويل والبناء والتملك والتشغيل ،= 
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اكبة كدليل للتطور ومو  _لصعوبة التطرق إليها جميعا_إحداها بالشرح والبيان  تناول، نالامتيازلعقد 
أضحى  أنهو  ، لما له من أهمية(BOT)رنا عقد البوت ت  ، واخ  كيّفالتالمستجدات من قبل المرافق وتطبيق 

 لأساليباه، وما تحتاجه من تطور في أنواعطابع دولي، لحيوية المجالات التي يعالجها كالاستثمار ب ذا
 لرفع كفاءة وجودة تلك المؤسسات والمرافق.

 (BOT) عقد البوتمفهوم : لا أو 

المرافق العمومية والبنية التحتية من )جسور، وقطاعات،  ىإلالسكان  احتياجاتإن تزايد        
الاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء تلك المرافق وتحمل أعباء التمويل، فهي  إلىومطارات..الخ(، دفع الدول 

 عالميا تلجأ إليه معظم دول وأسلوبا   نظاما   عقد البوت، وي عتبر (1)دة لإدارة وإنشاء المرافق العامةطريقة جدي
ز تحقيق ويصعب مع ذلك العج، مالية العامةفي ال ن أغلبها يعاني عجزا  لأ ؛الإصلاحالعالم لتحقيق التنمية و 

ا  لثلاث كلمات اختصار  (BOT)، وتعني حروف عقد البوت (2)والبنية التحتية اللازمة للمجتمعالمرافق 
شكل وهي ت   ،(3)حويل الملكيةت أوالبناء، التشغيل، نقل  (.Operate. Transfer Build)هي: إنجليزية 

  مراحل تنفيذ عقد البوت.

                                                           

، وهو عقد البناء والتملك (BOOST)وكذا عقد  Finance-Build-own-Operate-Transferوالإعادة، اختصار ل =
، وعقد البناء والإعادة والتشغيل Build-own-Operate-Subsidize-Transferاختصار ل   والدعم والتحويلوالشغيل 
(BTO) اختصار لBuild- Transfer –Operate وعقد التصميم والبناء والتشغيل والإعادة ،(DBOT) اختصار ل ،

Design- Build- Operate-Transferأو التحويل  ، وعقد البناء والتأجير ونقل الملكية(BRT،) اختصارا لRent-

Transfer-Build وعقد البناء والتشغيل وتجديد الامتياز ،(BOR)،  اختصارا  ل Build, Operate and Renewal of 

Concession وعقد إعادة التأهيل والتشغيل والإعادة ،(ROT،)  وعقد الإنشاء والتملك والتشغيل(BOO)،  إلى جانب عقد
العقود راجع ستار جبار البدري،  ،(Joint Venture)ية بين الإدارة والقطاع الخاص المعروف باسم عقد الشراكة التضامن

بية، ، منشورات زين الحقوقية والأدالمستحدثة ودورها في تنظيم المرافق العامة الضرورية، دراسة تحليلية مقارنة الإدارية
 .12.14، ص. ص4103الطبعة الأولى، لبنان، 

 ،ري فق العمومية في التشريع الجزائعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، آلية مستحدثة لإدارة المرااقلولي،  صافية -(1) 
جامعة  ،ر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن _دراسة قانونية وعمليةالمرفق العمومي في الجزائالملتقى الدولي الأول الموسوم ب

 .5، ص4105الحالة المدنية، الجزائر، الجيلالي بونعامة _خميس مليانة، مخبر نظام 
، )رسالة ماجستير(، ةيتطاع الخاص في مشاريع البنية التح: إطار لستقبال القB.O.Tعقود البوت سميرة حصايم،  -(2) 

ائر، ز فرع قانون التعاون الدولي، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الج
 .1ص، 4100أفريل 

 .255، ص4112، مصر، عربيةدار النهضة ال ،BOTوعقد البوت  الإداريةالعقود أحمد سلامة بدر،  -(3) 



 
121 

ه، لذا تعددت تعاريف ولا يوجد تعريف جامع مانع له ،النشأة حديث إداري عقد  (BOT) البوت عقدي عد        
الدولة عند  لىإتشغيل المشروع وإعادة المنشآت  الإدارةفعرفه البعض بأنه: "اتفاق يتولى بموجبه المتعاقد مع 

عقد البوت،  طرفا   العامة ي عتبرا الإدارة، فالمتعاقد و (1)ز عادة الثلاثين عاما"و اهاء مدة العقد التي لا تتجت  ان  
ئات الهي أوشركة المشروع،  أوأحد أشخاص القانون العام، والثاني بالخواص  أويتمثل بالدولة  منهم من
 (2)الخاصة.

ضمن إقامة وإنشاء المرافق العامة الحيوية وتشغيلها في ي ي  بأنه: "عبارة عن العقد الذ أيضا  و ع ر ف         
 ع، وتلك المشاريبعد انقضاء المدة الإدارة إلى ة المرفقنقل ملكي أوبتحويل  الالتزامإطار مدة محددة مع 

 (3)."الوطنية أونبية الأجدى الشركات ح  إ   مع الإدارةوتتم عبر تعاقد  البنية التحتية للسكان إنجاز غالبا  تستهدف 

 وأمويل المشروعات الاستثمارية سواء كانت عامة وعرف كذلك بأنه: "النظام الذي يتم بموجبه ت         
دة ع أوخاصة، وإنشائها وإدارتها وصيانتها من قبل القطاع الخاص، الذي قد يكون شركة خاصة واحدة 

يانة بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصعالمية تعمل من خلال شركة المشروع، والتي تتعهد  أوشركات خاصة محلية 
ترداد الممنوحة من قبل الدولة المضيفة، وت م كن هذه الفترة من اس الامتيازالمشروع لفترة زمنية معينة هي فترة 

ع، وهو في حالة المشرو  أوتحقيق نسبة ربح، تقوم بعدها بنقل ملكية المرفق  إلى الإضافةتكاليف المرفق ب
 (4)شرط". أوجيدة دون قيد 

شكل من أشكال تمويل المشاريع، ( عرفته بأنه: "لن ستراو أن لجنة الأمم المتحدة )الأ أيضا  نجد        
ت منحه دولة ما لفترة من الزمن، وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات، وتسترد 

ة المدة تنقل ، وفي نهايتثماره تجاريا  من تشغيل المشروع واس تكاليف بناء المشروع، وتحقق بذلك أرباحا  
 (5)الدولة". إلىالملكية 

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين القطب،  -(1) 
 .415، ص4111لبنان، 

 .412.412ه، ص. صالمرجع نفس -(2) 
 .30، ص4112المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ،BOT بوتعقد الالياس ناصيف القاضي،  -(3) 
، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، (BOT)عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وضاح محمود الحمود،  -(4) 

  .24، ص4101
، الشبكة العالمية للإنترنت، 4112، وتم تعديله سنة 0135كيم التجاري الدولي لعام النموذجي للتح لقانون الأون سترا -(5) 

  .www.uncitral.org، الرابط: 4141مارس  02تاريخ الاطلاع 
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هي  ايتهميزاني تعاني من شح الموارد وعجز في الت الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية أوإن        
مرافق سيما المشاريع وال إنجازعقد البوت لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لها، فيصعب عليها  إلىتلجأ  من
القانوني  ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لعقد البوت فقد اختلف الفقهالتي تتطلب أموال كبيرة بيرة والضخمةالك

، ومنهم من وصفه بعقد ذو طبيعة إداري به، فمنهم نعته بصفة العقد الخاص، ومنهم من رأى أنه عقد 
 خاصة وهو الرأي الصواب.

كيفه أنه عقد من ال العامة حسب البعض، والبعض ي  من عقود الأشغ (BOT)قد يكون عقد البوت        
لمرافق العام، ا التزاملعقود  عتبر تطورا  افق العامة بشكل مغاير وجديد، وهو في الحقيقة يالمر  التزامعقود 

وج من ، والخر وندرة الموارد ،مع المعطيات والوقائع المفروضة كانفتاح الأسواق التكيّفاستجابة لمبدأ 
 (1).الأزمات

 إلا أن بينهما بعض ،الالتزامتطورا  لنظام  أن عقد البوت ما هو إلايرى الأستاذ أسامة النعيمات        
مكننا أن يطبيعته،  إلىمن تعاريف لعقد البوت وكذا الإشارة  وبناء  على قد تم ذكره آنفا   ،(2)اتختلافالا

 فيما يلي: انوجزه له نستخلص بعض الخصائص المميزة

 أشخاص خاصة، لإدارته ولاستغلاله وتشغليه.  أوالمشروع يكون من قبل شركات  وأإنشاء المرفق  -
 العقد مرتبط بمدة زمنية؛ لاسترداد التكاليف وتحقيق الأرباح. -
وجود الدولة كأحد أطراف العقد تتمتع بامتيازات السلطة العامة، كحق الإشراف والرقابة وحق تعديل  -

 مع الوقائع. تكيّفالالعقد؛ استجابة للظروف والمعطيات و 
 هاء العقد.ت  العامة، عند ان   الإدارة إلىالمشروع  أوتحويل المرفق  أونقل  -
وتمويل المرافق والمشاريع العامة، ويعتبر تكيفا  واضحا  للخروج من يعتبر طريقة حديثة لإنشاء  -

 الأزمات.
  فع العام.بمشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية ذات الن BOTارتباط عقد البوت  -

نجد أن البرلمان الجزائري قد أخذ بعقد البوت كأسلوب جديد وحديث وسماه )عقد الاستغلال المبرم بين      
كذلك  تخضع أن" :على منه 02المادة في ، 04-15 رقم قانون المياه فقد نص، معنوي( أوشخص طبيعي 

                                                           

 مجلة الواحات ،BOTالطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية حميدة زينب، مولاي عمار، بوزيد كيحول،  -(1) 
  .251.231ص. ص، 4102، جامعة غرداية، المجلد العاشر، العدد الثاني، دراساتللبحوث وال

 .011أسامة أحمد النعيمات، المرجع السابق، ص -(2) 



 
123 

بعد نفاذ  رجع للدولة دون مقابلي   عتبر ملكا  المنشآت والهياكل التي تو الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه 
للقانون  معنوي خاضعا   أوالاستغلال المبرم مع شخص طبيعي  أو الإيجار أوالتفويض  أو الامتيازعقد 
 (1)للقانون الخاص". أوالعام 

 BOT البوت تقييم عقد: ثانياا 

اية مة وحمقانونية ملائ   بيئة" وفيرت ذلك يتطلب ،BOTالبوت  عقد إذا ما أرادت الدولة الاتجاه صوب       
ن مع القطاع و اتحقيق التع العامة الإدارة نمضوهذا لكي ت، (2)"في هذا النوع من المشاريع ستثمارللافعالة 

ن م من أجل الرقي بالدولة ويظهر ذلك بمرافقها وبنيتها التحتية التي تسعى ،الأجنبي أوالخاص الوطني 
، بعض مميزاته تناولبإيجاز  سنحاول، BOTالعامة لعقد  الأحكامخلال  ومن ،إسعاد المواطن إلى خلالها

 على النحو التالي: جانب بعض عيوبه ومآخذه إلى

 :BOT البوت مزايا عقد-1

لتي حيوية والأساسية االلأهمية المجالات  نظرا  ؛ في المجتمع تنمية كبيرة جدا  حقق عقد البوت ي   -
 سكان.الأساسية لل مشاريعكال، (3)عالجها ي  

 ؛ وذلك بتشغيل الأيدي العاملة المحلية.الحد من البطالة -
حقق عقد البوت السرعة في إنشاء المشروعات التنموية، ويحقق تصحيح فعالية القطاع العام في ي   -

القطاع ب عموما   والتي ارتبط الإداري في الحد من الفساد المالي و  أيضا  الإنشاء والتسيير، ويسهم 
 (4)العام.

                                                           

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  يتضمن قانون المياه،، 4115أوت  12المؤرخ في  04-15القانون رقم  -(1) 
، الجريدة الرسمية، 4111جويلية  44الصادر في  14-11، المعدل بالقانون رقم 4113ة سبتمبر سن 12، الصادرة في 21

 .01، ص4111جويلية  42، الصادرة في 42العدد 
 ،عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية كنموذج لخوصصة تسيير واستغلال المرفق العمومي في الجزائرآمال بلقاسمي،  -(2) 

جامعة  ،_دراسة قانونية وعملية ئر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنالمرفق العمومي في الجزام بالملتقى الدولي الأول الموسو 
 .022، ص4105الجيلالي بونعامة _خميس مليانة، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر، 

 ق العام _تجاربتسيير المرفنظام البوت ودوره في إدارة و عبد الرحمان تسابت، صلاح محمد، مولاي علي هواري،  -(3) 
 .032.032، ص. ص4103، المجلد الثامن، العدد الثامن، ديسمبر الجزائرية للمالية العامة المجلة ،عربية

، الشبكة العالمية للإنترنت، 4112، وتم تعديله سنة 0135( النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام لقانون )الأون سترا -(4) 
  .www.uncitral.orgرابط: ، ال4141مارس  02تاريخ الاطلاع 
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لأجنبي ا أو، من خلال تمويل وإنشاء القطاع الخاص الوطني الاقتصاديالبوت الانتعاش يحقق عقد  -
 (1)في الدولة. ةالاقتصاديللمشروعات والمرافق، مما يدفع بعجلة التنمية 

 (2)الأجنبية. ةالإدارييحقق عقد البوت استقطاب المهارات الفنية والكفاءات   -
والحقوق   تاالامتياز العامة بجملة من  الإدارةلمستحدثة، تتمتع ا ةالإداريباعتبار عقد البوت من العقود  -

 طة العامة تحقيقا  لالس   ت، وكذا حق تعديله بالإرادة المنفردة بصفتها تمتلك امتيازاكحق الرقابة عليه
 (3).مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهل

استصلاح الأراضي كمشروعات ستغلال أملاك الدولة ساعد عقد البوت في تنظيم العائد من اي   -
 (4).يةو االصحر 

ستنزف على المشاريع الضخمة والتي ت نفاقالعبء الكبير عن ميزانية الدولة في الإ البوت يخفف عقد -
بشكل عام، فيتحمل القطاع الخاص الوطني  الاقتصادضعف  أوالميزانية في ظل ندرة وشح الموارد 

 (5)اء تلك المرافق والمشروعات.الأجنبي تمويل وإنش أو

 :BOT البوت عقد عيوب-2

المآخذ التي  هناك بعض ات، إلا أنيجابيوالإ اتالامتياز بثلة كبيرة من  آنفا   رأينايتمتع عقد البوت كما       
 نوجزها على النحو التالي: ،BOTجلت على أسلوب عقد البوت س  

ر  عقد البوت - ق الأجنبي على المراف أوالقطاع الخاص الوطني  لهيمنة بالأمن القومي؛ نظرا   ي ض 
 وأفي مجال النفط والغاز الصخري  أوالمطارات  أوالموانئ  أوكالطرق  الاستراتيجيةوالمشروعات 

 (6)النووية وغيرها. أوالطاقة الشمسية 

                                                           

)أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  ،BOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام مي محمد عزت شرباش،  -(1) 
  .01، ص4101دار الجامعة الجديدة، مصر، 

 .001.013ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص. ص -(2) 
، جامعة جيلالي اليابس مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  ،في القانون الجزائري  BOTبوتعقد البن ديدة نجاة،  -(3) 

 .02، ص4105سيدي بلعباس، المجلد الأول، العدد الثاني، 
 .032تسابت عبد الرحمان، صلاح محمد، مولاي علي هواري، المرجع السابق، ص -(4) 
 .012ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص -(5) 
 .031تسابت عبد الرحمان، صلاح محمد، مولاي علي هواري، المرجع السابق، ص -(6) 
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عائدات الاستثمار ؛ فتذهب الداخل إلىالأجنبية  الأموالجذب رؤوس  (BOT) عقد البوت حققي  لا   -
، إلى جانب التضخم حصل على قروض من البلد المستضيفة على أنها قد ت  و ، علاالخارج إلى

 (1)المالي وانعكاساته السلبية.
قيام  إلىيؤدي بالنسبة للجزائر وغيرها من الدول، ، (BOTإن عدم وجود قانون ينظم عقد البوت ) -

 إلى تما  شريعات تقليدية، يؤدي حالمستثمرين باستغلال ذلك النقص القانوني، فاعتماد الدول على ت
 (2)تحقيق مكاسب ضخمة على حساب اقتصاد الدولة.

 (3)على المتعاملين والمرتفقين.، (BOT)عقد البوت  إنجازقد تكون أثناء مدة التأثيرات السلبية التي  -
امل ل المتعفي أسعار المدخلات من قبقد يحدث زيادة كبيرة في تكاليف الخدمة نتيجة الزيادة  -

 (4).في الحلات العادية معهود ، كما قد يحدث زيادة في تكاليف التمويل عما هومتعاقدال
هناك بعض المخاطر السياسية لنجاح عقد البوت، منها التأمين والمصادرة وتغيير النصوص  -

 لأوضاعاجانب  إلىالحكومات وأعضاء البرلمان، ة بالضرائب وتعاقب سيما المتعلقلا التشريعية 
 (5)لاضطرابات التي تعيق تنفيذ العقد.السياسية وا

ض من عدمه، فالبع ا  إداري حول اعتباره عقدا   ختلافالتي قد تثار حول عقد البوت، الا الأمورمن  -
 رأينا، لكن في (6)الإداري ؛ بحجة عدم توافر وسائل القانون العام كأحد أركان العقد عاديا   يعتبره عقدا  

أساليب  عند إعمال فه أحد أشخاص القانون العام، وعموما  أن العقد متصل بمرفق عام وأحد أطرا
 صاد السوق.للمصلحة العامة والمنافسة واقت لربما تنعدم تحقيقا   وأ ةالتفويض تخف الشروط الاستثنائي

والدولية، لعدم مراعاتها من قبل المتعامل  الوطنية ةالإضرار بالبيئ إلى (BOTقد يؤدي عقد البوت ) -
 (7)همه الوحيد تحقيق الأرباح.فيكون  ،المتعاقد الأجنبي

                                                           

 .050ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، المرجع السابق، ص -(1) 
 .01بن ديدة نجاة، المرجع السابق، ص -(2) 
الملتقى الدولي الأول الموسوم  ،التطبيقو  صة المرافق العامة بين النظريةالتجاهات الحديثة لخوصخديجة قمار،  -(3) 
انة، جامعة الجيلالي بونعامة _خميس ملي ،_دراسة قانونية وعملية ئر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنالمرفق العمومي في الجزاب

 .022، ص4105مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر، 
 .011المرجع السابق، صتسابت عبد الرحمان، صلاح محمد، مولاي علي هواري،  -(4) 
 .002ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص -(5) 
ص.  ،4111، د. د. ن، الطبعة الأولى، مصر، لحكام التشريع المصري  وفقاا  (BOT)نظام البوت حسن يمامة،  -(6) 

 .22.22ص
 .01بن ديدة نجاة، المرجع السابق، ص -(7) 
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 .البوت هاء عقدت  كلما اقتربت مدة ان  هملون صيانة المشروعات من الممكن أن المستثمرين ي   -
 ةسيضاع سياأو ، فلربما تحدث قيد أجيالا  لمدة طويلة أمر خطير؛ لأنه ي   (BOT)إن إبرام عقد البوت  -

والمستجدات التي تمر بها على مدى سنوات مع الوقائع  التكيّفاقتصادية وغيرها، فيصعب  أو
 (1)مستقبلية.

ما يؤثر بها، م الالتزام الإدارةإن عقد البوت يتضمن في الغالب شروط الاحتكار، والتي يجب على  -
 (2)على المنافسة وعلى ارتفاع الأسعار. سلبا  

ثة، فلا يتحقق ت الحديمن الممكن ألا ي ستخدم بعض المستثمرين التكنولوجيا الحديثة والخبرات والمعدا -
 الدولة. إلىبهذه الحالة نقل الخبرات والتقنيات وغيرها 

بشكل  يكون هنا مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه إعمال أن إلىنشير       
 م وفقا  ل عابشك التكيّفو  قالقيام بإجراء التطورات والتعديلات على المرفأساسي كمعنى ضيق، من خلال 

كعقد  لوإشراك القطاع الخاص بالتسيير والاستغلا ي أساليب التفويضللمنافسة الحرة وقانون السوق، بتبن
 والترتيبات اللازمة لمختلف التغيرات والتطورات على عمل المرفق الإجراءات، ولا نعني به جميع مثلا  البوت 

 نظيمه للرفع من مردوديته وكفاءته، كمعنى واسع له.وت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .040ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص -(1) 
 .020حسناء قليل، المرجع السابق، ص _(2) 



 
127 

 الفصلملخص 

جه أ طر و أكأحد  والتحولات الحديثة، الاتجاهات الكلاسيكية بين إن إدارة وتسيير المرافق العمومية       
رفق العام تنوع  طرق إدارة وتسيير الم حيث إن ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

ير بالطرق التسي مثلا  ف معها؛ التكيّفتم بشكل تلقائي يح الظروف وطبيعة النشاط المعالج، اختلافب
الروتين  وتفشي الإجراءاتفي  ءبط إلىلا يتماشى مع المستجدات والتطورات؛ فلربما يؤدي  ةالكلاسيكي

ل مبدأ ، هنا لا بد علينا من تفعيالإداري وسوء الخدمة العمومية، ناهيك عن الفساد والتسيب  ةوالبيروقراطي
وهذا المنحى  الحديثة الجديدة، الأساليبص من تلك المظاهر السلبية، واستبدال تلك الطرق بوالتخل التكيّف

 هو اتجاه دولي في العصر الحديث.

 لحالات؛ نظرا  في بعض ا مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلا يمكن تفعيل        
عتها تكون ؛ فبعض المرافق وبسبب طبيونافعة جديةكية م  لخصوصية بعض المرافق، فتكون الطرق الكلاسي

 أواقتصادية  وأسياسية  لاعتبارات أومناسبة لها؛ لارتباط تلك المرافق بسيادة الدولة،  القديمة تلك الطرق 
 اجتماعية.

لعام رفق ا، يحتم على الممبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهأن  إلىنخلص        
ستحدثة، ولا يمكن ة م  إداريعينة وعقود جزئي، بتبني أساليب م   أوالاستجابة ل تَّغ ي رات التي تطرأ بشكل كلي 

 إلىساسي هدف بشكل أي التكيّفوالتطور في كل حين، ف ال الوقوف والجمود بل يجب المواكبة والتأقلمبح
فيلة بتحقيق التعديلات ك إدخالإن التطوير و و  ن ومتطلبات الصالح العام،استجابة المرفق لحاجيات المرتفقي

 ذلك.

دّ          ق تسيير ، ضرورة في تطوير طرائمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهي ع 
المرافق العامة، وتفويضات المرفق العام خير شاهد على ذلك كما سبق بيانه، لكن يختلف الأمر حسب 

لطة الرقابة س   الإداري ، وهنا نطرح تساؤل هل للقاضي للإدارةمن السلطة التقديرية  ا  طلاقانو  ،طبيعة المرفق
ات على بعض في تطبيق التفويض مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهعلى تقدير 

، لتكيّفافي تقدير  عندما يكون هناك أخطاء جسيمة الإداري بسط رقابة القضاء المرافق؟ من المفروض أن ي  
فويض ، وهنا نتكلم عن التالإدارةالنصوص التي تقيد  إلىأن ذلك الأمر يعود  يدل على لكن الواقع العملي

شروط وفق ال ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه)السلطة المفوضة( في تطبيقها ل
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جانب  لىإالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي المتعلق ب
 لمرفق العام، وكذا النصوص الخاصة.المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض ا
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 الباب الثاني: 

تطبيقات مبدأ إمكانية 
مواكبة المرفق العام 
للتغيرات التي تطرأ 

يهعل  
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 مقدمة الباب

 إلى سا  التي تهدف أساالقانونية العامة التي ت عنى بالمرافق العامة و  ئبوجود ثلة متميزة من المباد       
لمبادئ من بين تلك او ها وتقسيماتها، أنواع اختلافقي بالمرافق العامة على السمو بالمصلحة العامة والر 

ير والتطور ، فهو المحرك والدافع نحو التغيمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالعامة 
 معها. التكيّفو تأقلم ، والالمتغيرات الوطنية والدوليةو  لمواكبة المستجدات والظروف الراهنة

و مصلحة ه مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإن المستند الأساسي لتطبيق       
 وكلة إليها إدارة وتسيير المرافق العامة من خلال تطبيق المبادئالمجتمع، التي ترعاها الهيئات المختصة الم  

 .اوالنصوص المتعلقة به

غييرات مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتل، والذي اشتمل على تحديد مفاهيم لو لأبعدما أنهينا الباب ا       
ر العامة المحيطة به، والتعرف على أساليب التسيير المتنوعة الكلاسيكية والحديثة، والأ ط   التي تطرأ عليه

 وتطبيقاته عليها. التكيّفعرف على تأثيرات مبدأ تّ ل   تمهيدا  

لأهمية الكبيرة التي ل ؛ نظرا  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه تتعدد تطبيقات      
م ل على المرفق العام، منها  قواعد التغير والتطور في ال مثلا  يحوزها هذا المبدأ في النظام القانوني الم ع 

ع الوقائع م وإنهاء وجوده؛ تكيفا   إلغاء المرفق كليا   إلى، وربما يصل الحد الأساليبوالقوانين و  الأنظمةو 
 واستجابة للمصلحة العامة الكبرى. 

 مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييراتأهم تطبيقات ومظاهر  تناول سنحاولمن خلال هذا الباب        
جانب  ىلإ، وتأثير هذا المبدأ في الرقي بالخدمات العمومية وبالمرفق العمومي بشكل عام، التي تطرأ عليه

القيود والضوابط التي ت قيد تطبيقات المبدأ، وتفعيله في النظام القانوني الجزائري والمقارن، لذا ارتأينا  تناول
 فصلين أساسيين هما: إلىتقسيم هذا الباب 

م العام النظاإعمال المبدأ على )ل: مظاهر مبدأ قابلية قواعد المرفق العمومي للتغيير والتطور والفصل ال 
 مومي(فق العللمر 

كفاءة والفعالية للمرافق العمومية والقيود القانونية والمادية في رفع ال التكيّفمبدأ  الفصل الثاني: أثر
 المؤثرة
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ل:و الفصل الأ  

مظاهر مبدأ قابلية قواعد 
المرفق العمومي للتغيير 

 والتطور

لى ع التكيّف)إعمال مبدأ  
 النظام العام للمرفق العمومي(
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 مقدمة الفصل       

تحقيق آمال وتطلعات المواطنين من خلال السياسة  إلىتسعى الدولة من خلال المرافق العامة        
قية في صبح أداء الخدمات العامة متميزة وراي  دئ العامة التي ت عنى بالمرفق العام، ل  العامة لها، بتفعيل المبا

 ظل الظروف القائمة.

إن الظروف الخاصة بالمجتمعات وكذا الحاجات في تغير وتطور دائم ومستمر، وعليه فإن القواعد        
ه وفق المعطيات استجابة لمقتضيات ف مع، وتتلاءم وتتكيّ (1)تتناسب مع هذا التطورلا بد وأن القانونية 

 الصالح العام لذلك المجتمع.

اته تطبيق ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالهدف الأساسي من وراء إعمال        
ن أهم م تدفع عجلة الرقي بالمرفق وبالتالي بالمواطن والمجتمع وبالدولة بأسرها، وإنالمتميزة والفريدة، فهي 

اء القواعد إلغ أومظاهر وتطبيقات مبدأ قابلية قواعد المرفق العمومي للتغيير والتطور، تعديل وتطوير 
ا للتأقلم مع المتغيرات والتطورات الحديثة، ولربم جانب تكوين موظفي المرفق إلى، المنظمة للمرفق العام

نشاط وضع حد نهائي ل لى أقصى درجة فيإيصل مدى مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور 
 مبحثين أساسيين على النحو التالي: إلىوقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل ، بشكل كلي المرفق العام

 ر والتطور في قواعد المرفق العامل: التغييوالمبحث ال 

 المرفق العام وإنهاءعلى موظفي المرفق العام  التكيّفالمبحث الثاني: إعمال مبدأ 

 

 

 

 

 

                                                           
ية، ودار ، دار الكتب القانونالإلكترونيوالتصويت  الإداري في صناعة القرار  الإلكترونيةدور الحكومة بشير علي باز،  -(1)

 .01، ص4111شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
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ر والتطور في قواعد المرفق العامل: التغييوالمبحث ال   

 من الضروري بشكل مؤكد أن تكون قواعد المرفق العام قادرة على تطوير الخدمة العامة وفقا         
 العامة القائمة بتلك المهام هي التي تكون قادرة على  الإدارةللمتغيرات التي تؤثر على المصلحة العامة، ف

  (1)د الخاصة بالمرفق من جانب منفرد.تعديل القواع

التعليمات ب الالتزامعليها  ،فق العامة بأداء الخدمات للمرتفقين بالشكل المناسباحتى تستمر المر        
بط سير المرفق بالطريقة التي ت والقواعد والمبادئ التي من شأنها ف لك تكيّ ضمن تحقيق ذلك، ومن بين ذض 

ر ولا يتأتى ذاك إلا بإعمال مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغي ،الظروف المتنوعةالنشاط المقدم مع الوقائع و 
      والتطور.

 إدارةيب تغيير أسالوكذا قواعد المرافق العامة  والتطور في تغييرال ،نتائج إعمال مبدأ التكيّفمن        
 .لعامانين واللوائح الخاصة بالمرفق اوالقو  الأنظمة في جانب التغيير والتطور إلى، وتسيير المرفق العام

لمطلب وذلك في ا رة في تغيير وتطوير المرفق العامالعوامل المؤث تناول سنحاولفي هذا المبحث        
ة إعمال مبدأ نتيج ؛تطور أساليب إدارة وتسيير المرفق العام إلى في المطلب الثانيل الولوج و ال، ثم نحو الأ

صّنا لها فصلا  في الباب الأول والتي سبق والتأقلم التكيّف وإلغاء  وتطور لتعدي إلى، ثم نتطرق وأن خ ص 
 واللوائح والوسائل القانونية الخاصة بالمرفق العمومي في المطلب الثالث. الأنظمةالقوانين و 

المرافق العامة وتطوير في تغيير مؤثرة: العوامل اللوال المطلب   

تحقيق  لىإ لبي رغباته وحاجياته، تلك المرافق تسعى دوما  عامة ت   مرافق إلىكل مجتمع بشري بحاجة        
للظروف والعوامل  ؛ نظرا  ومكانا   المصلحة العامة لهم، وتلك الحاجيات والمصالح العامة تختلف زمانا  

 المحيطة.

 الإدارةدفع وت ةؤثر في تغيير وتطوير المرافق العامأهم العوامل التي ت  نتطرق إلى في هذا المطلب        
امة في تطوير المرافق الع متميزا   ، ومن بين أهم العوامل التي تلعب دورا  التكيّفإعمال مبدأ  إلىالعامة 

 ةلاجتماعيا استجابة للظروف والوقائع ليتحقق النفع العام للمجتمع، العوامل التغييرات المناسبة عليها؛ إدخالو 
ي تعديل وتطور المؤثرة ف ةالاقتصاديالعوامل  تطرق إلىثم نل، و ها في الفرع الأتناولنوالسياسية والتي سوف 

                                                           
)1(-Matthieu houser,Virginie donier ,Nathalie Droin, Droit administratif aux concours ,La 

documentation francaise, Edition 2017, P : 33 
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عديل وتطور ؤثر في تا أهم عامل م  بارهت  باع  المصلحة العامة  إلىالمرفق العام في الفرع الثاني، ثم نتطرق 
 وذلك في الفرع الثالث. المرفق العام

المرفق العاموتطور  رؤثرة في تغييوالسياسية المُ  ةالجتماعيل: العوامل والفرع ال   

 سيةوالسيا ةالاجتماعيالظروف  ما هو إلا نتاجرات وتطورات جذرية في المرفق العام إحداث تغيإن                 
فمن بين العوامل السياسية التي قد ، (1)لزيادة ورفع فعالية المرافق العامةوالتي تكيّف  ،بها الدولة رم  التي ت  

 ممهاظم السياسية و والن   الفصل بين السلطات، والحريات والحقوق، إقرار مبدأتتباين من دولة لأخرى، 
مات الدنيا هي من تقوم بتقديم معلو  الإدارة، بينما التكيّفحكومة هي من تتخذ قرار ، فال(2)حكومة والبرلمانال

مواكبة و المتطورة  الإدارةتحقيق  أو؛ لأن بناء (3)والتطوير بشتى الميادين الإصلاحليتم وضع خطط  ،الأزمات
ذ (4)جزء من مساهمتها في بناء الحضارةو  واجتماعيةروح العصر الذي نعيش فيه ضرورة تاريخية  ، لذلك أ خ 

  مدخلات البيئتين الخارجية والداخلية. مع  التكيّفلية منها نظام لآ

موعة من مج ارتباطجانب   إلىالموطنين،  احتياجات، وتلبية رغبات و (5)العامنمو الوعي  إن            
، (6)لمعاصرةالعالمية ا غيرات، والتالثقافي أو الاجتماعي الإنسانيوالتغير الجوهري في السلوك  ،التحولات

لحصر على سبيل المثال لا او ، التكيّفللرقي بالمرفق العامة من خلال تطبيق مبدأ السبب الأساسي هي 
 ة داخليا  الرقي بالخدمات العموميت أهمية مّ ن   ،وتغير ثقافة المجتمع أعداد السكان بشكل هائل ومستمر ازدياد

حاجات رغبات و مواجهة وإشباع ستعدة وجاهزة ل  تكون م  أن العامة  الإدارةوفي كافة المجالات، وعلى  وخارجيا  
 (7).المستقبل الأفضل من السلع والخدمات وتطلعاتهم نحوالمواطنين العامة 

                                                           
حول الحلول  ،الإداريةل لكلية العلوم و ، المؤتمر السنوي الأتنمية الإدارية والإصلاح الإداري العبد الله الكفري، مصطفى  -(1)

 .13، صد. س. ن، سوريا، جامعة الشام الخاصة السورية، الأعمالالابتكارية لمشكلات منظمات 
الحامد،  ومكتبة، دار الإطار النظري  السياسي والحكم الرشيد الإصلاح أمين عواد المشاقبة، المعتصم بالله داود علوي، -(2)

 .2ص، 4104الأردن، 
، المدني اعة العامة للدفرييودورها في التطوير الإداري بالمد الإلكترونيةتطبيق الحكومة  صالح بن محمد القحطاني، -(3)

 .22، ص4101 ،ف العربية للعلوم الأمنية، السعوديةجامعة ناي، كلية الدراسات العليا قسم العلوم الإدارية، )رسالة ماجستير(،
 .023مريزق عدمان، المرجع السابق، ص -(4)
ابتهم لها )الطلبة( واستجمثلا  ترتبط عملية التكيّف في أداء الخدمات في المرافق الجامعية على مدى إدراك المرتفقين -(5)

 .14ووعيهم بأهميتها وكيفية التعامل معها؛ بفعل التغيير والتطور في أساليب تقديم تلك الخدمات، ا ن ظ ر الملحق رقم 
 .11مصطفى عبد الله الكفري، المرجع السابق، ص -(6)
 .22المرجع السابق، ص، صالح بن محمد القحطاني -(7)
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تغيير القواعد وأساليب المرافق العامة، الظروف  إلىي تؤدي التو  الاجتماعية أيضا   من بين العوامل      
، فلم يكن المرفق العام (01كوفيد )فقد أطلت على العالم أزمة فايروس كورونا  ،الصحية الوطنية والدولية

الوضع  ف مع الواقع الذي يفرضهتكيّ ، فما كان عليه إلا الةيرات والظروف المستجدأى عن تلك التغن  في م  
لسنة الجامعية تسيير االمؤسسات التعليمية: " إلىوعلى سبيل المثال ما جاء بنص المراسلة الوزارية الصحي، 

 (1).ف مؤسسات التعليم العالي التعليم عن بعد"قد يتغير بما يطرأ من مستجدات...... وتكيّ 

 المؤثرة في تعديل وتطوير المرفق العام ةالقتصاديالفرع الثاني: العوامل 
مهام  يث إنحفي تطوير وتغيير وتعديل المرافق العامة،  وأساسيا   مهما   دورا   ةالاقتصاديالعوامل  تعلب      

لة، ادعة التقليدية كالأمن والدفاع والالدولة كانت تقتصر في بداية الأمر على إنشاء وتسيير المرفق العام
رس النشاط مام، أصبحت الدولة ت  وتغير دور الدولة وبروز أزمة المرفق العا الاقتصاديلكن بسبب التطور 

هة ج   من ةالاقتصاديحقق التنمية حقق المصلحة العامة من جهة، وت  عن طريق مرافق عامة ت   الاقتصادي
 خرى.أ  

عض ب ، ما كان علىةالاقتصاديجديد نحو إنشاء وتنظيم المرافق العامة ال العالمي من منطلق التوجه       
إلا أن تكون مجبرة على إعادة هيكلة وتطوير نفسها  والظروف المحيطة ؛ بسبب طبيعتهاالعمومية المرافق

 ةالاقتصاديظروف ال، لاسيما (2)والدولية الوطنية سايرة التحولات)الوسائل، التنظيم، المهام...(، من أجل م  
 كفاءةب رفع جان إلىوالتنمية  الاقتصاديالنمو  حقيقضمان ت  ، ل  كبيرة اقتصاديةرافقها من تحولات وما ي  

   (3)العمومية. اتلطالبي الخدم العامة فعالية خدمات المرافقو 

توظيف أفضل الطرائق والتقنيات  من خلال ف المرفق العامفي تكيّ  ةالاقتصاديعلب الظروف ت        
 ةالاقتصاديات الإصلاح، و (4)والأسعار الاستثمارالمتطورة، مع الأخذ بعين الاعتبار مظاهر  الأساليبو 

 ةالاقتصاديسات للمؤس حيث إنالشاملة والواسعة التي تباشرها الدولة في شتى الميادين الخاصة بها،  والتنمية
 ةقتصاديالاو وازدهار المجتمع، فلا بد من صياغة السياسات المالية  الاقتصاديفي عملية النمو  مهما   دورا  

                                                           
 .12ا ن ظ ر الملحق رقم  -(1)
رع الإدارة ف ،ماجستير( رسالة ، )روبي للخدمة العامة وتأثيره على المرفق العمومي في الجزائرو المفهوم ال  نهاد قنان، -(2)

 .012، ص4102، الجزائر، 0جامعة قسنطينةالعامة، 
 .14مصطفى عبد الله الكفري، المرجع السابق، ص -(3)
 .22، صالمرجع السابقنهاد قنان،  -(4)
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ظام ن التي ميزت  ةالاقتصاديولات والتح مع المتغيراتالدولة  مهام حولفي إطار توتتم   ،(1)اتالإصلاحو 
 (2).هذا المجالبها في  الحاصل تطورالو  الآن إلى الدولة منذ ذلك الحين

يّف في ظل ك  ل تَّ  كهدف على تعديل وتطور المرافق العامة ةالاقتصاديتأثير العوامل برهن على مما ي         
أثناء تفقد  المحلية في الجزائر، والجماعات الداخلية صرح به وزير ماوهذا  الحديثة، ةالاقتصادي التطورات

 عصرنة من المتوخى إن الهدف"بقوله:  ،ومتابعة سير تلك المرافق المراقبة إطارالمرافق العمومية في 
 الهائلة الأموال حيث إن ،اقتصاديةا  أبعاد وتحمل كذلك ... ةإلكتروني إدارة إلى الوصول هو الإدارة ورقمنة

 مجال في المواطن يحتاجها أخرى  جوانب في اليوم ت وظّف لاقتناء الورق، ا  سابق ت خصص كانت التي
 (3)".التنمية

مكننا العامة، ي الإدارةفرض تغير دور ، وتةالاقتصاديتتعدد أسباب التدخل الحكومي في التنمية        
 (4)" إيجازها على النحو التالي:

 النفط والحديد والصلب..إلخ.، كالاقتصادفي  الاستراتيجيةالسيطرة على الصناعات  -
 العامة هي وحدها القادرة على إنشاء مشاريع البنية الأساسية. الإدارة -
 عجز القطاع الخاص عن توفير الموارد الكافية للاستثمارات في المنشآت الضخمة. -
طة شالإسراع بمعدلات التنمية عن طريق التأميم وقيام القطاع الخاص وتوسيعه والتدخل المباشر في الأن -

 .ةالاقتصادي
 القومي."  والأمن الاجتماعيم ليمية وتوفير السلع العامة والسلوالتنمية الإق ةالاجتماعيتحقيق العدالة  -
   (5)وتدمير البيئات". ،"الحد من استنزاف الموارد النادرة -

يضات و عن طريق تف ةالاقتصاديالعامة أن تشرك القطاع الخاص بتلك التنمية  الإدارةلذلك رأت        
الانفتاح وتحرير المرافق العمومية من  إلىالمرفق العام والخوصصة، وتبني المنافسة الحرة، مما أدى 

                                                           
 .21عواد المشاقبة، المعتصم بالله داود علوي، المرجع السابق، ص أمين -(1)
 .012، صالمرجع السابق دار بلقيس،، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،ضريفي نادية -(2)
 .22نهاد قنان، المرجع السابق، ص -(3)
 .22حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص -(4)

.08 32, 1998. P-In: Flux, n°31L'évolution du service public. Long Marceau. :  Voir- (5)  
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               (1).مقدمةالعامة والخدمات ال ف عصري للمرفقلق بيئة جديدة وتكيّ على السوق، مما خ   حالاحتكارات والانفتا

لتي أهم الأسباب ابين  منوالسياسي  الاجتماعيالعامل جانب  إلى الاقتصاديعتبر العامل ي  حيث        
 ةلاقتصادياالمرافق العامة ف ،ةالاقتصاديمع التحولات الحديثة، لا سيما التحولات  التكيّفضرورة  إلىدعت 

عد العصب المميز والمهم للدولة لتنفيذ السياسة لأنها ت  ؛ و الخزينة العموميةوجودها حيوي؛ لأنها تدعم 
ا وتحسين مستوى الخدمات بها، وكذا تبني تطويرها بكافة صور التطوير إصلاحهفلا بد من تبني ، (2)العامة

 هدافالداخلية للهياكل لتحقيق أكبر قدر من الأ ت، فمن خلاله يتم إعادة ترتيب المكونامثلا  منها التنظيمي 
 ثة.تكيفة مع الظروف والحياة المعاصرة الحدي، لكي تكون متأقلمة وم  (3)سطرةالم  

قواعد المرفق العام وتطور تغيير تأثير المصلحة العامة على :لثالفرع الثا  

لقيام الدولة ينبغي توافر أركانها، وإن من أركان الدولة المجتمع )المواطنين(، والسلطة السياسية        
ات ة المؤسسالمصلحة العامة، ومن أهم ركائز الدول أهداف)السلطة العامة(، وكلاهما يسعى لغاية تحقيق 

حقق تلك المصلحة، وبفعل التطور الكبير الذي تشهده تلك المرافق وبفعل الظروف المحيطة والمرافق التي ت  
بكافة أشكالها، يستدعي التغيير والتعديل في قواعد المرافق العام، وتتكرس تلك التغييرات في إطار المصلحة 

 والتأقلم.    لتكيّفاالعامة لذلك يجب احترامها وفرضها حين إعمال مبدأ 

، وخصائص لا  أو من خلال هذا الفرع التعرف بشكل موجز على مدلول المصلحة العامة  سنحاول       
جانب الرقابة على قيد المصلحة العامة  إلى، ثرة في الحياة العامة ثانيا  ؤ المصلحة العامة كأحد العوامل الم

 .ثالثا  

 

 

                                                           
أثر الإجتهاد  ، مخبرمجلة الإجتهاد القضائي، قانون المنافسة على المرفق العامتأثير ، نجوى سلطاني، خليل بوصنوبرة -(1)

ل لثاني والعشرون عدد خاص، أفريالقضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الثاني عشر، العدد ا
 .222، ص4141

 .051.021ص .ص ،المرجع السابق ،مريزق عدمان -(2)
ة والنشر، ، دار ومؤسسة رسلان للطباعالتطوير التنظيمي آلياته استراتيجياته وسائله وتطبيقاتهرسلان علاء الدين،  -(3)

 .12، ص4102سوريا، 
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 : مدلول المصلحة العامةلا أو 

بر الشيء عت، فهي ت  وثيقا   تبطت مفهوم المصلحة العامة بالمواطنين وبالسلطة الحاكمة ارتباطا  ار        
، والتي لا زالت في تطور مستمر في المكان والزمان، وتمثل المصلحة الاجتماعيالأساسي في نظرية العقد 

 (1).الإداري العامة بشكل عام غاية العمل 

، قال ابن منظور: (2)ضد الفساد" الإصلاحة لغة من الصلاح، و يقصد بالمصلحة لغة :" المصلح       
فإن مصطلح  ، ومصطلح العامة يشمل الناس والأفراد، وأما اصطلاحا  (3)"أصلح الشيء بعد فساده أي أقامه"

، من المفاهيم والأفكار والطرائق والمناهج والمذاهب بالمرونة، في مكن أن يشمل العديد المصلحة العامة يتسم
خر، فما أ عت بر مصلحة عامة في دولة ومكان معين لا آخر ومن زمان لآ إلىه من مكان اختلافجانب  إلى
لحة ، لا يعد مصلحة عامة في زمن معينتبر مصع  خر، وكذلك ما ا  كن اعتباره مصلحة عامة في مجتمع آيم

 هذا العصر. في زمن التطور سيماعامة 

"هي المصالح المحمية التي تمثل القيمة الأعلى، بجمع وموازنة  ت ع ر ف  المصلحة العامة على أنها:       
    (4)المصالح بميزان العدالة".

 تعددة ومتنوعة لا"الحاجة المشتركة للجماعة، ولأن الحاجات م   أيضا  أنها: قصد بالمصلحة العامةي         
 عام السائد في مكان معين وزمانقدر بناء  على الرأي ال، وت  الأهميةبد أن تكون تلك الحاجة على قدر من 

المصلحة العامة لا تشترط أن تكون تتعلق بجميع سكان  أوأن المنفعة العامة ، لذلك يترتب على "(5)معين"
ة كالمرافق العامة معين الدولة، فقد يستفيد منها إقليم معين كالمرافق العامة المحلية، وقد يستفيد منها طائفة

                                                           
، ص. 4113، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، الإداري س البوليعادل السعيد محمد أبو الخير،  -(1)

 .022.022ص
 .222، ص0130، دار الكتاب العربي، لبنان،مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،  -(2)
 .4/201محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري، المرجع السابق، ص -(3)
ي، ، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون جنائي دولضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجزائري الجرائم المُ ق شاوش، رفي -(4)

 .42، ص4105/4102كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
ل للطباعة، الطبعة الأولى، مصر، ، دار الفكر الجامعي وشركة الجلاالإداري الوسيط في القانون محمد بكر حسين،  -(5)

 .030، ص4112
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على الدولة وإنما  أن تقديم المصلحة العامة لا يكون فقط حكرا   إلىالإشارة  ، ولا بد هنا من(1)المهنية"
 يشاركون في تحقيق النفع العام. أيضا  الخواص 

ا  للمدلول ة وفقلفكرة المصلحة العامة مدلولان، المدلول السياسي والمدلول القانوني، فالمصلحة العام       
المصلحة العامة هي مصلحة الجماعة ذات العدد  حيث إنبين المصالح المختلفة،  السياسي هي تحكيم

غير بتغير ضمونها يتوأن م   وكيفيا   الكبير، ف ي ضحي الفرد ب مصلحته من أجل الجماعة، وهي لا تقدر كما  
ملك إجراء لطة التي ت  الزمان والمكان والظروف والعوامل والتطور، أما المدلول القانوني فهو يهتم بتحديد الس  

اركها شبين المصالح وتعيين المصلحة العامة من غيرها، وليست هي وحدها من يحدد ذلك، بل ي   التحكيم
 (2)خرى.في ذلك أطراف أ  

قييم من الصعب بالفعل تف، شكل حقيقيب   ا  غموض عوامل المؤثرةأكثر ال من هي"المصلحة العامة إن        
ي تحقيق ذلك هيقة ل  يبدو أن أفضل طر و  ،لا لبي المصلحة العامة أمإذا كان نشاط الشخص العادي ي  ما 

شاط ذو نالذي اقترحه رينيه تشابوس ، بين نشاط خدمة أكبر و * ضيف جيل ليبريتون التمييز، كما ي   ةإضاف
 (3).أهمية أكبر"

        L’ interét general " C'est l'un des facteurs d'influence les plus mystérieux, 

déficile d’apprécier si l’activité d’ une personne privée repond ou non à interét 

général Il semble que le meilleur moyen d’ y parvenir soit d’addopter la 

distinction, ajoute Gilles Lebreton* proposer par René Chapus, entre activité de 

plus grand service  et activité de plus grand profilt". 

تشهد فكرة المصلحة العامة في العصر الحالي تحولات كبيرة في المعنى والنطاق، بفعل العوامل        
مواكبة المرفق  مبدأ إمكانيةعتبر من المبررات التي حثت على إعمال والثقافية فهي ت   ةالاقتصاديو  ةالاجتماعي

والتأقلم  التكيّفرة و تغيالم  لصالح العام ا ت، لتلبية حاجات المواطنين ومتطلباالعام للتغييرات التي تطرأ عليه
 (4)معها.

                                                           
 .41أكثم وجيه عبد الرحمن سليمان، المرجع السابق، ص -(1)
 .32.30حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص. ص -(2)

 *Professeur de droit public à l' Université de Havre, Doyen honoraire de la faculté des droits 

des affaires internationales. 
)3(- Gilles Lebreton,  Droit Administratif Général, Dalloz, paris, Edition 2015,P :133 

، جامعة منتوري قسنطينة، المجلد الثاني والعشرون، الإنسانيةمجلة العلوم  ،ضبط المرافق العموميةراضية شيبوتي،  -(4)
 .032ص، 4100العدد الخامس والثلاثون، جوان 
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 : خصائص المصلحة العامةثانياا 

 تختلفها أن المصلحة العامة فكرة مرنة تتمتع المصلحة العامة بثلة من الخصائص، كان أهم       
 إلىر رة ي نظ  اند المجتمع، فتتطورة ع  تحولة م  الأقاليم والبلدان)المكان( والزمان، حتى إنها فكرة م   اختلافب
ظام معين أنه ي حقق الصالح العام في حين لا يرى مجتمع آخر ذلك، لذا ي ختلف الأمر حسب التوجهات ن  

 والمعتقدات وغيرها. الأساليبوالمناهج وكذا 

ثقافية ظم القانونية والمن بين الخصائص كذلك أن فكرة المصلحة العامة مسيطرة على كثير من الن         
، فهي فكرة تقوم بالتوفيق بين المصالح المتعارضة للأفراد، وهي عبارة عن اجتماع المصالح ةالاجتماعيو 

 (1)الخاصة لتحقيق الرغبات في ظل الظروف المتاحة.

حكم، فالرقابة عليها من قبل القضاء ها بشكل دقيق وم  ط  ب  إن فكرة المصلحة العامة لا يمكن ض         
من  نعقدة، لذا فإعبة وم  عايير ص  م   إلىس بالأمر السهل فتحتاج عنها يكون لي الانحرافللكشف عن 

طوي على ي، فهي تنالأخلاقو  الإنسانيها ع  طاب  تتميز ب   د وعدم الوضوح، ورغم ذلك هيخصائصها التعقي
س الحياة الآمنة للمجتمع.  (2)تحقيق أ س 

النفع  إلىابع العمومية، فتهدف ها بطسام  ت  ا   أيضا  يمكننا القول أن من خصائص المصلحة العامة        
ائصها ، ومن خصأيضا  العام دون النفع الخاص، فهدفها منفعة المجتمع مهما كانت طبيعتها لذا هي مرنة 

أنها تظهر بالغالب عن طريق المؤسسات والمرافق العامة، وتقوم الدولة ممثلة بأجهزتها وموظفيها  كذلك
 ف.بحمايتها وبتكريسها، وهي غير قابلة للتصر 

 : الرقابة على قيد المصلحة العامةثالثاا 

 لتكيّفا إلىالعامة  الإدارةحرك افع الذي ي  أن المصلحة العامة هي المحرك والدّ  آنفا   أشرناكما سبق و        
تبر من بين عتطورات والمتغيرات المستجدة، لذلك ت  د وأساليب المرافق العامة وفق الوالمتأقلم وتغيير قواع

تساعد على تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، وكما سبق أن  العوامل التي
 ا.صعب بسط رقابة القضاء عليهي   االزمان والمكان والظروف لذ اختلافختلف بعقدة ت  المصلحة العامة م  

                                                           
 .32حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص -(1)
 .32.35المرجع نفسه، ص. ص  -(2)



 
141 

حالتين: لىعن المصلحة العامة ع الانحراف الإداري عموما   القانون  م أساتذةي ق س ّ          

السلطة وانحراف التشريع استعمالفي  النحرافعيب -1  

 الإدارة رجل استعمالالسلطة بأنه: " عمالت  س  ا  في  الانحرافعيب  الطماوي ستاذ سليمان ي ع رف الأ         
 ه:على أنأيضا  اذ الفرنسي جورج فيدال عرفه الأست، و (1)عترف له به"رية لتحقيق غرض غير م  لطته التقديس  
  (2)التي من أجلها منحت تلك السلطة".سلطتها لتحقيق غاية غير  الإدارة استعمال"

سلطته  عمالاستفي  ا  كبير  ا  حين قيامه بالمهام المنوطة إليه ينحرف انحراف غالبا   الإدارةنجد أن رجل       
مبادئ كمبدأ القواعد وال بتطبيق الانحرافالتي تخوله القيام بالمهام التي تحقق المصلحة العامة، ك ةالإداري

 .مثلا  قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور 

داف كاستهلمصلحة العامة يأخذ صور متعددة،"السلطة وعدم تحقيق ا استعمالفي  الانحرافعيب        
 (3)بي".حز  أولتحقيق غرض سياسي  أوبغرض التخريب والفساد،  أومحاباة للغير  أوأغراض شخصية، 

مشروعية، وتلزمه باحترام مبدأ ال الإدارةالسارية ت قيد تصرفات رجل  الإدارية من المعلوم أن التشريعات       
 ، لكنبتطبيق ذلك الإداري ف وتأقلم المرفق العام مع التطورات والمستجدات يقوم الرجل وفي إطار تكيّ 

 السلطة الاستعماف كبير في انحر  وفيهغير مناسب  أوف غير صحيح يّ الإشكال الذي ي طرح إن كان التك
في تعديل  با  غال، ويحدث هذا الإدارةلبسط رقابته على  الإداري القضاء  إلىفي هذه الحالة لا بد من اللجوء ف

طور ؛ بحجة الظروف والعطيات والتحين المساس بمراكز الموظفين والمتعاقدين، و ةالإداريالعقود والقرارات 
 التعديل والتغيير الكبير. إلىالحاجة  ليس هناك أوالتي قد تكون مصطنعة و 

ساد موجود والف الانحرافبالسلطة؛ ف الانحرافعن  لا يختلف كثيرا   تشريعيال الانحرافلاحظ أن ن          
فاءات ك لا يكونوا غالبا  عن الشعب،  واب ممثلينم نض  على جميع الأصعدة، حيث نجد أن البرلمان الذي ي  

 يناسب الناس ومعتقداتهم وثوابتهم الدينية كالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ وما تقدر المصالح، وي شرعون ما لا
ذلك إلا بسبب نتاج الديمقراطية والبعد عن الإسلام وكذا المتأثير الحزبي للحفاظ على مصالهم لدى الدوائر 

د أيضا   جن المصلحة العامة، حتى و الحكومية والمحسوبية، فتصدر قوانين تكون منحرفة بشكل كبير ع
                                                           

، مطبعة عين شمس، الطبعة الثانية، مصر، السلطة دراسة مقارنة استعمالنظرية التعسف في سليمان الطماوي،  -(1)
 والتي تليها. 21، ص 0123

)2(- George Vidal, Droit administratif, deuxième édition, France 1961, p:341. 
 .031، ص 4115، دار العلوم، الجزائر، الإداريةالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،  -(3)
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من  لىإالقوانين التي تصب في مصلحة النساء لا المصلحة العامة؛ حتى أصبحنا بحاجة نساء يقترحن 
 وي عيد التوزان في المجتمع.الرجل  المصلحة العامة وعن يدافع عن

 ،فقينتم المرافق التي تقدم تلك الخدمات للمر ظ  ن  لأنه ي   ؛الراعي للمصلحة العامةهو  الإداري القانون        
في المرافق العامة الأساسية  لا سيما إذا تعلق الأمر وفحص المشروعية الانحرافهل يمكن اكتشاف ف

يقف ف الإداري ة تسمى دعوى فحص المشروعية أمام القضاء إداريفها مع الظروف؟  يمكن رفع دعوى يّ وتك
 إن وجد. الانحرافالقاضي على 

ة على ذلك و ، علاالإداري على غايات القانون  صدر أحكاما  ي  أن  الإداري لا يمكن للقاضي  عموما         
ل و امن الصعب اكتشاف حالات انتهاك المصلحة العامة؛ لأنه لا يمكن تحديد مفهوم منضبط لها، لذلك يح

 (1)البرلمان إظهار هدف المصلحة العامة بمفهومها الواسع.

م ه على حسب الأقاليم وعدد السكان، ولكل إقلينشير أن البرلمان في أغلب الدول، يتم اختيار أعضاء       
لق عادة والتي تتع ةالإداريالقوانين  إصدارهيئة ويتم  أوطبقة  أولفئة  الانحرافعادة ممثل، حتى لا يتم 
 وقواعد كالتصويت والمصادقة..الخ.  اجراءاتبالمرافق العام عن طريق 

  هدافقاعدة تخصيص ال-2

هدف أن يسعى لتنفيذ هذا ال الإداري حقيقه، لذا يجب على الرجل عين عليها ت  لكل إدارة عامة هدف م         
والتي تمثل في مجملها المصلحة العامة،  هدافحدد الأالساري الذي ي   الإداري المرسوم، بناء  على القانون 

عني أن  ي  ات لال السلطب  من ق   هدافديد الأح  عنها، لذا فإن عدم ت   فلا ينبغي الخروج عنها، وإلا ع د منحرفا  
 (2)قة وإنما تتقيد بالصالح العام.طل  قديرية م  لطة ت  العامة لها س   الإدارة

ر والقرارات امو الأ إصدارالذي يقوم ب الإدارةباختصاص رجل  هدافرتبط قاعدة تخصيص الأما ت   غالبا         
لى هدف لكن يتم ذلك بناء  ع ين،ف المرفق العام والمتأقلم مع الحاجات المتغيرة للمواطنالتي من شأنها تكيّ 

لا يمكن الخروج عنه إلا بتصريح من السلطات المختصة معين _الاختصاص بغض النظر عن طبيعته_ 
حة ، ثم المتابعة والرقابة اللاحقة على تلك التصرفات، ومدى تحقيق المصلليو والموافقة عليه بعد التقييم الأ

 العامة.

                                                           
 .15.12حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص. ص -(1)
 .413، ص0125، دار الأنوار للطباعة، سوريا، الإداري القضاء عبد الله طلبه،  -(2)
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وتسيير المرفق العام إدارةأساليب  تطورب الثاني: لالمط  

طبيعة كل مرفق والظروف  ختلافلا إن تسيير المرافق العامة داخل الدولة له خصوصية؛ نظرا         
تجاه االظروف والمستجدات الاتجاه نحو التسيير الحديث والذي نعني به : " قد حثتالمحيطة بكل منها، و 

طاع ومن سياسات التسيير في الق ةالاقتصاديم عام لتسيير المنظمات العمومية، يستمد مبادئه من العلو 
 (1)مستوى الكفاءة والفعالية". إلىالعمومية  الإدارةب للارتقاءالخاص، وذلك 

ر لطة تقديرية في اختيامتلك س  العمومية المسؤولة عن إدارة وتسيير المرافق العامة ت   الإدارةإن        
لتحقيق  تمع، من أجل تحقيق الغايات الم ثلىق العامة في المجالأسلوب الأمثل في إدارة وتسيير وتنظيم المراف

 الحاجات وتلبية الرغبات بشكل فعال.    

قبل ناولناها ت التكيّفل أساليب تسيير المرفق العام كإطار عام لمبدأ و في الباب الأ رأيناكما سبق و        
وف المحيطة وذلك بسبب الظر  افق العامة؛اليب إدارة وتسير المر تطبيقاته، فوقفنا على تنوع أس إلىالولوج 

لأسلوب ا أوالتي يؤديها، وحسب أهمية الوسيلة  ، وكذا حسب طبيعته ونوع الخدمةوزمانا   بالمرفق مكانا  
دولة يقع على ، وإن أي مرفق عام في ال(2)ومدى ضرورتها وكذلك الكفاءة والعائد المستخدم عند إدارة المرفق

 لعناصر التخطيط والاستعداد لمواجهة الظروف مع الظروف والأحوال وفقا   فالتكيّ  عاتق المشرفين عليه
 ، فلا يتصور تلبية حاجات اليوم بأساليب الأمس.(3)حقق المصلحة العامةالتي ت   الأساليبب

عة سواء  للمتغيرات المتعددة والمتنو  قواعد سير المرفق العام وفقا   لطة تطوير وتعديلالعامة س   للإدارة       
عامة على يع المرافق العد سلطة تقديرية على جماجتماعية وغيرها، وهذه السلطة ت   أواقتصادية  أوثقافية 

دّ السواء لمقررة م اظ  العامة المختصة الحق في تطوير وتغيير الن   الإدارةتلك م  أن ت   ، لذا من البديهي(4)ح 
العامة بتطبيق  الإدارةتقوم ، لهذا (5)لصالح العامل تحقيقا  و  التكيّفلمبدأ  للمرافق العامة في كل وقت إعمالا  

الأسلوب  إن اختيارى أساليب تسيير المرافق العامة، حيث التطورات والتغييرات عل دخاللإ التكيّفمبدأ 

                                                           
  .042مريزق عدمان، المرجع السابق، ص -(1)
  .051محمد جمال مطلق ذنيبات، المرجع السابق، ص -(2)
  .32نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(3)
  .222، ص4102الأردن،  ، الكتاب الأول، دار الثقافة، الطبعة الأولى،الإداري القانون عصام علي الدبس،  -(4)
جامعة  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصةكمال مدون،  -(5)

 .054.050، ص. ص 4102ابن خلدون تيارت، المجلد الثالث، العدد الأول،
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فاءة عالية في طريق تسييره بك تحقيق الرقي بالمرفق العام عن إلىيهدف  والتأقلم التكيّفالأمثل في إطار 
 ( 1).والظروف القائمةستجدات المو  ظل الأزمات

فلها أن تختار تغيير إدارة  ،(2)لمناسب في إدارة أي مرفقالعامة اختيار الأسلوب ا الإدارةلذلك تمتلك        
تغلال أسلوب الاس إلىمن أسلوب المؤسسة  أوأسلوب المؤسسة  إلىالمباشرة  الإدارةالمرفق العام من أسلوب 

ع القرار ا  نّ الوكالة وغيرها، لذلك ينبغي على ص   أوالإيجار  أوعقد البوت  أو الامتيازعقد  إلى أو طالمختل
ا  مع ، فيكون متكيفاختيار الأسلوب الأمثل الذي يحقق أكبر قدر من المصلحة العامةالعمومية  الإدارةفي 

 . التطورات

عام نحو ير المرفق الالتطوير والتغيير في أساليب إدارة وتسي التكيّفإن من أهم تطبيقات مبدأ        
الحديثة التي تتماشى مع تطورات العصر الحديث، فتستجيب لتلبية الحاجات والخدمات للمرتفقين  الأساليب

  بالطرق المناسبة الفعالة.

التسيير  أساليب وتطوير بد من إعادة هيكلة المرافق العامة والنظر في مسائل التنظيم وتغييرفلا        
في  والتسيير الإدارةإشراك القطاع الخاص في  أوتنبي أساليب القطاع الخاص  يث إنح، (3)الاقتضاءعند 

يث ينتج وتأقلمها مع متطلبات العصر، ح ها  بالرقي بالمرافق فيظهر تكيف رافق العامة، له الأثر الكبيرالم
خلال تبني  من ،(4)الحكيمة الإدارةالتركيز على الكفاءة والمردودية و  القطاع الخاص عن تبني أساليب

، ليتحول المرفق (5)نة العامةالوطني ويدر أموال على الخزي الاقتصادتفويض المرفق العمومي الذي ي نعش 
 (6)والتسيير. الإدارةالجديدة في  الأساليبف مع العام ويتكيّ 

ن وواسع النطاق؛ لأ دار به المرفق العام ولو كان التعديل شاملا  يجوز تغيير الأسلوب الذي ي         
العامة أن الصالح العام يحتم بأن يكون إشباع حاجات  الإدارةمقتضيات الصالح العام تفرض ذلك، فإذا رأت 

                                                           
  .221ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -(1)
جامعة  ،المجلة الجزائرية للمالية العامة، ه في التشريع الجزائري ماهية المرفق العام ورهانات ترقية خدماتعثمان بلود،  -(2)

 .22، ص4102أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد السابع، العدد السابع، 
 ،الإصلاح على ضوء التجربة الجزائريةختلالت وسبل مية والمواطن أية علاقة تشخيص الإالعمو  الإدارةنزيهة عمران،  -(3)

حقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد العاشر، العدد الأول، ، كلية المجلة المفكر
 .221، ص4105

  .025.022مريزق عدمان، المرجع السابق، ص. ص -(4)
، 0ائرحوليات جامعة الجز ، عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري  القتصادإنعاش لامية لعجال،  -(5)

 .022.054، ص. ص4101المجلد الثالث والثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر 
  .53محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص -(6)
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فلها  ،(1)الأساليبالوكالة وغيرها من  أوالإيجار  أوالمؤسسة  أوالمواطنين عن طريق الأسلوب المباشر 
 الإدارةلوب تغيير أس أويكون تطوير  ، ونشير أنه ربمااختيار أنجع تلك الأساليب في ظل الظروف المحيطة

      (2).نوع الخدمة المقدمة أوكلي، كما قد يكون التغيير والتطور في نشاط المرفق العام  أوبشكل جزئي 

ضرورة  اتعددة، يكون بمقتضاههام م  والتأقلم على المرافق العامة م   التكيّفتطبيق مبدأ  يفرض       
وجيا فق العامة، ومواكبة التطورات التقنية في مجال تكنولااليب إدارة وتسيير المر لأسالمراجعة الدائمة والفعالة 

لهذا الصدد  تنشئل بنائها التنظيمي فعلى تفعيا لا بد وأن تعمل المرافق العامة ، لهذالاتصالاتالإعلام و 
تبطة المر ات اللازمة قتراحم التوصيات والايأقسام متخصصة لمتابعة تأدية الخدمات ونوعيتها، وتقد

ل الظروف بما يحقق مصلحة المرتفقين في ظ الإدارةللتسيير و  الأساليبأنجع  قتراحبالتعديلات والتطوير، لا
 (3)القائمة.

ى أمام و اأن المرافق العامة بغض النظر عن طبيعتها والنشاط التي تقوم به تتس إلىلا بد وأن نشير        
لطة د الس  ي  ، ويبقى اختيار الأسلوب الأمثل ب  (4)رات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيي

 التقديرية فهي التي تحدد وتقرر مقتضيات تسيير وإدارة المرافق العامة داخل الدولة. ةالإداري

 

والوسائل القانونية واللوائح  النظمةو القوانين  وإلغاء المطلب الثالث: تعديل
 الخاصة بالمرفق العمومي

ن جميع دول العالم القوانين         ستهدف نظم الحياة العامة للمجتمع، وتواللوائح التي ت   الأنظمةو  ةالإداريت س 
من خلالها تلبية الخدمات بأحسن صورة وبأفضل الوسائل المادية والبشرية، ف ج ل تلك القوانين واللوائح 

 الأنظمةاللوائح و و  ةالإداريأن تلك القوانين  د  يّ صد تنظيمها، ب  والقرارات ت عنى بالمرافق والمؤسسات العامة ق  
 لتكيّفاوجب التأقلم و ت  س  للظروف والمعطيات الزمانية والمكانية، لذا ا   والقرارات لا تدوم على حال؛ نظرا  

ات التي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيير عد من أهم واللوائح فهي ت   الأنظمةبالنسبة لتلك القوانين و 
 .أ عليهتطر 

                                                           
  .251مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص -(1)
  .021.023، المرجع السابق، ص. صالإداري القانون عدنان عمرو،  -(2)
  .022، صالمرجع نفسه -(3)
  .251مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص -(4)
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جه و أالتطور والتعديل بالنسبة للقوانين كوجه من  تناول سنحاولمن خلال هذا المطلب وبشكل موجز        
لثاني، ثم نختم واللوائح في الفرع ا الأنظمةتعديل وتطور  إلىتطرق ل، ثم نو بالفرع الأ التكيّفتطبيقات مبدأ 

 الإدارةم وسائل من أه ابارهت  باع  في الفرع الثالث  ةداريالإتعديل وإلغاء القرارات والعقود  هذا المطلب بتناول
 القانونية.  العامة

 ل: تعديل وإلغاء القوانينوالفرع ال 

ن القوانين         ها ودرجتها، من أجل تنظيم الحياة داخل المجتمع، فالمرافق أنواع اختلافب ةالإداريت س 
ة للمصلحة العامة من خلال تقديم الخدمات وتحقيق ا الراعيبارهت  باع  ضبط وتقويم؛  إلىالعامة تحتاج 

 الحاجات المتنوعة للمواطن داخل الدولة.

 هدافتحقيق الأل ؛نظم عمل تلك المرافقحكم وت  بطبيعة الحال إن المرافق العامة تخضع للقوانين التي ت         
 راءاتالإج وتعديل تطوير دعمي   لها الإداري  الإصلاحفكرة تحسين الخدمات وكذا  حيث إنالمرسومة لها، 

للواقع وللأمور المستجدة  ا، من خلال ملاءمتهالتكيّف، فهي الأداة التي من خلالها يتحقق (1)والقوانين
  (2)وتكيفها معها.

 ي عتبرحديث وتطوير المرافق العامة، و ستهدف بشكل أساسي تي   ةالإداريإن تطوير وتعديل القوانين         
إلغاء القوانين،  وأقابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور، من خلال تعديل وتطوير ذلك من تطبيقات مبدأ 

 لما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات المواطنين. حتى يكون المرفق العام مسايرا  

ا رضهفمع متطلبات التطور والتغير التي ت   إلغاء القوانين يأتي تماشيا  لربما  أو إن تعديل وتطوير       
طرأ مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي ت، استجابة لوزمانا   في المجتمع مكانا   الظروف والأزمات

 .  عليه

في كتبهم، أن القانون لا يكون ملائم لظروف المجتمع  يوب القوانين التي ذكرها الأساتذةمن أبرز ع       
ون جانب أن الإبقاء على القان إلىرة لدول تتبع ما تسنه، لمدة طويلة، لا سيما إذا أخذت بعض الدول مساي

 (3)تعديل قد لا يتماشى مع تطور المجتمع. أودون تطوير 

                                                           
يا، ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر، سور بين النظرية والتطبيق الإصلاح والتطوير الإداري مصطفى يوسف كافي،  -(1)

 .12، ص4103
  .222، المرجع السابق، ص4102الإداري، الطبعة الرابعة،الوجيز في القانون عمار بوضياف،  -(2)
، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، جسور للنشر،  العلوم القانونية إلىالمدخل عمار بوضياف،  -(3)

  .022، الجزائر، ص4112الطبعة الثالثة،
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، 0122نة ع سض  د يواكب التطورات المستجدة؛ لأنه و  ع  أن قانون العقوبات الجزائري، لم ي   مثلا  نجد        
قانون  صدارإر، حتى إنه وعلى سبيل المثال تم صبح يواكب التطو لذا تعرض للعديد من التعديلات لكي ي  

 (1).ا الجانب فستدعى إنشاءهص هذخ  مستقل بالفساد ومكافحته لصعوبة التعديلات التي ت  

ن ذلك تعديل القوانين؛ لأ أولن نتكلم عن طريقة إلغاء  مطلب فيطولحتى لا نبسط الكلام في هذا ال       
القوانين والمراحل التي يمر بها، وجل ما نقوله إن الطريقة التي  ارإصدلعملية  يختلف من دولة لأخرى تبعا  

 .  لإجراءاتاتطبيق قاعدة توازي الأشكال و  لغى بها بواسطةي   أوعدل يصدر بها هي نفس الطريقة التي ي  

نى عإلغاء القوانين، مبدأ تدرج النصوص والرتب، "بم أود أن ي راعى في تعديل ما نؤكد عليه أنه لا ب         
 أو، فلا تلغي لائحة (2)مماثل له في القوة" أوأقوى منه نص لغيه لغيه نص أقل منه وإنما ي  أن النص لا ي  

إلغاءه إلا  وأقاعدة عرفية قانون وإنما القانون هو الذي يلغيهم ويعدلهم، فالقانون لا يجوز تعديله وتطويره 
 (3)بتشريع أعلى منه. أوبقانون، 

ح عن ص  ف  لى الإلغاء الصريح وهي صدور قاعدة جديدة ت  و قواعد القانونية صورتين، الأتخذ إلغاء الي         
تتمثل ا الصورة الثانية فبتحقق فوات مدة العمل به المنصوص عليها، أمّ  أوإلغاء العمل بالقانون القديم، 

ل ص من استحالة الج  بالإلغاء الضّ   من خلال  يمة والجديدة،مع بين القاعدة القانونية القدمني، والذي ي ست خ 
م قديم عام وحكم حديث خاص، فإن الحديث ك  سخ الأقدم، لكن في حالة التعارض بين ح  الفهم أن الأحدث ن  

 (4)عطل جميع العام إلا ما جاء بتخصيصه.الخاص لا ي  

ما دعت حق كل، الالعامة ر على حسن تسيير المرافق والمؤسساته  س  ختصة بالدولة التي ت  للجهات الم         
دون أن يكون  ،يتناسب مع الظروف والمتغيراتالنصوص القانونية بما  إلغاء أوالضرورة أن تتدخل لتعديل 

 (5)استمرار عمل المرفق العام بأسلوب معين. أولأحد من المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك 

 

                                                           
ليات آلتقى الدولي الخامس عشر حول الفساد و ، الم  المشرع الجزائري في مواجهة الفساد استراتيجيةعبد العالي حاحه،  -(1)

، من طرف مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، 4105أفريل  02/02مكافحته في الدول المغاربية المنعقد يومي 
المجلد  ،مجلة الحقوق والحرياتومخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، منشور في 

  .02، ص4102الرابع، العدد الثاني، مارس
  .023، المكتبة العصرية، بيروت ، د.س.ن، صالإداري القانون زهدي يكن،  -(2)
 .242.242حسن كيرة، المرجع السابق، ص. ص -(3)
 .222.224المرجع نفسه، ص. ص -(4)
  .021، صجع السابقالمر ، الإداري القانون ، عدنان عمرو -(5)
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 واللوائح  النظمةالفرع الثاني: تطور وتعديل 

القانونية  لأنظمةانظيم المرافق العامة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في لطة ت"تتأرجح س         
 ا فيما يخص الجزائر فالسلطة المختصة بالتنظيم هي السلطة التنفيذية عموما  لدساتيرها"، أمّ  المقارنة تبعا  

  (1).ةالإداريباللوائح والمراسيم التنظيمية والتعليمات والقرارات 

ع المرافق العامة في المجتمع بمباشرة مهامها ونشاطها بواسطة الوسائل المتعددة والمتنوعة تضطل       
، والتي يكون الهدف من ورائها تسيير عمل المرفق العام والاتجاه (2)والتعليمات ةالإداريواللوائح  الأنظمةك

العامة  قالتي تحكم المراف نظمةالأنحو تحقيق الصالح العام على الوجه الملائم والكامل، لذا فإن اللوائح و 
إن المرافق والمؤسسات العامة ، حيث (3)ع طبيعة النشاط والظروف القائمةمتكيفة ومتطورة ميجب أن تكون 

لا ؛ حتى لا يجمد نشاط المرفق فيصبح هيكل بلا فائدة و التكيّفتخضع لقواعد التطور التي يمليها مبدأ 
     شكل كلي.النشاط ب لربما يتوقف أو ،اتإنجاز يحقق 

تكون  مثل القانون، لكن اثلهت وضع من أجل تنظيم سير المرفق العام م   ةالإداريواللوائح  الأنظمةإن        
حسب لا  العامة المتنوعة ك   ةالإدارير عن الجهات د  شأنا  من القوانين، وت ص   أقل   تاللوائح التنظيمية والقرارا

 الأحكام، بالنص على التفاصيل و (4)عام من تحقيق المنفعة العامةق ال، والهدف منها تمكين المرفهاختصاص
ن محققة أن تكو  أن تتوخى دائما   امة المختصة بوضع اللوائح والنظمالع الإدارةالجزئية، لهذا يتوجب على 

ح لتتمكن ضاع تطبيق تلك اللوائأو حدد شروط و ينبغي أن ت  ل الظروف القائمة والمستجدة، و لهذا الهدف في ظ  
إلغاء  أوديل عوبة تعإلغاء القانون، لأنه لا يخفى على أحد ص   أوتغيير  إلىتعديلها بسهولة دون الحاجة  من

ر بها عكس اللائحة التي تكون مناسبة أكثر لمواكبة التطورات التي م  المطولة التي ي   جراءاتالقانون للإ
 (5)ها".ذاتخاوضعها وتعديلها وسرية  جراءاتإلما تتميز به اللوائح من مرونة وبساطة في  تطرأ، "نظرا  

                                                           
، جامعة ماعيةالاجتمجلة العلوم القانونية و ، ي في التشريع الجزائري المرافق العامة ونظامها القانونعبد المجيد بن يكن،  -(1)

 .513، ص4103زيان عاشور الجلفة، المجلد الثالث، العدد الثالث، سبتمبر 
ي قصد باللوائح الإدارية: "فئة من القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة وموضوعية ومجردة، تتعلق بجملة من  -(2)

ز القانونية غير محددين بذواتهم، ووظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية العامة"، ا ن ظ ر: عمار الحالات والمراك
، 4111، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر، الإداري العامة والقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات عوابدي، 

 .000ص
، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، السعودي الإداري القانون خليل هيكل،  -(3)

  .012م، ص0112ه/ 0202
  .052، صالمرجع السابقمحمد جمال مطلق ذنيبات،  -(4)
 .221سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -(5)



 
149 

، (1)لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة ةالإداريضع القرارات واللوائح لطة و  العامة س   الإدارةتملك        
ل كانت محسطرة الم   هدافللأ القواعد إن لم تك مناسبة حيث إنللمستجدات والظروف المحيطة،  تبعا  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي لها إعمال هة المخولة ، فهي الج(2)إلغاء أوتطوير وتعديل 
هذه السلطة من النظام  وت عد ،(3)ف مع متطلبات التطوريّ ك  تَّ ، فتقوم بتعديل التنظيمات واللوائح ل  تطرأ عليه

العليا في الأردن  لعدلمحكمة ا لذلك نجد أن ، (4)لافهاالاتفاق على خ   أوالعام فلا يمكن بحال التنازل عنها 
، لتحقيق إعادة هيكلة الجهاز (5)التي تحكم المرفق العام الأنظمةتطوير وتغيير القواعد واللوائح و أقرت حق 

   (6)بشكله السليم والمضبوط، وتحقيق الخطط التنموية الشاملة التي ترسمها المصلحة العامة. الإداري 

المرافق العامة متنوعة، حسب ضرورات المصلحة العامة،  إن صور التعديلات في نظم وقواعد ولوائح       
يير النظم أن يطال تغ أيضا   خرى، ويمكنومن أمثلتها تعديل أسلوب إدارة المرفق العام من طريقة تسيير لأ  

هنية، مرافق عامة م أوة إداري أوصناعية  أوالمرافق العامة، سواء كانت تجارية  أنواعواللوائح بلا شك جميع 
     (7)إقليمية. أوأكانت مركزية وسواء 

واللوائح وتعدد النصوص الخاصة وتشعبها داخل البناء الهيكلي للمرفق العام الواحد،  الأنظمةإن تعدد        
وتناقض التعليمات واللوائح فيؤثر ذلك  ،(8)المعقدة الأنظمة مثلا  تعددة منها حدث اختلالات م  من شأنه أن ي  

ره، فلا وعلى المجتمع بأس ،، وعلى أداءه، وعلى مستوى الخدمات، وعلى المرتفقينعلى المرفق العام سلبا  
 بالدولة.  ازدهار المرفق العام إلىالمتناقضة والمتشعبة للوصول  الأنظمةإلغاء تلك  أو وتطوير بد من تعديل

 ومة عمل المرفقيمالمناداة بد أو ةالإدارياللوائح  أو الأنظمةعترض على تعديل لا يحق لأحد أن ي         
يجب ح إلغاء اللوائ أووالتأقلم لتعديل وتطوير  التكيّفأنه عند إعمال مبدأ  إلى، ونشير (9)العام بنظام معين

                                                           
  .255، صالسابقالمرجع  الطبعة الرابعة، ،الإداري الوجيز في القانون ، عمار بوضياف -(1)
  .21المرجع السابق، ص، أكثم وجيه عبد الرحمان سليمان -(2)
ن ، )رسالة ماجستير(، تخصص قانو لية لتطوير التنمية المحلية في الجزائرالمرفق العام المحلي كآبدري عز الدين،  -(3)

 .55، ص4102/4102س، الإدارة العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعبا
  .422، ص4111، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الإداري سس وقواعد القانون أُ سعيد السيد علي،  -(4)
  .241، صالمرجع السابق، هاني علي الطهراوي  -(5)
  .12، صالمرجع السابق، مصطفى يوسف كافي -(6)
  .201، صبقالمرجع السامحمد رفعت عبد الوهاب،  -(7)
  .223هة عمران، المرجع السابق، صنزي -(8)
  .021، صالمرجع السابق، الإداري القانون ، عدنان عمرو -(9)
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دل عه اللوائح والانظمة، يراعى قاعدة توازي الأشكال وكذا مراعاة مبدأ تدرج النصوص، وما وضعتأن ت
 (1)ة صادرة بنفس القوة.ح  بلائ  

 (ةاريالإدعديل وتطور الوسائل القانونية للمرفق العام )القرارات والعقود الفرع الثالث: ت

ائل لا بد له من وس _كونه الراعي لتحقيق المصلحة العامةم بالمهام الأساسية _لقيام المرفق العا       
لعام من خلالها اي يتمكن المرفق الت الإداري من أهم وسائل النشاط  ةالإداريعتبر القرارات والعقود قانونية، وت  

تحقيق السياسة العامة في الدولة، وتحقيق حاجات الأفراد، مما يرسم معالم نموذج تنموي كامل ومتنوع سمته 
 التطور والرقي.

بدأ إمكانية مي قد تتأثر بفعل ، والتالإداري من أهم وسائل النشاط  ةالإداريعتبر القرارات والعقود ت             
غاء القرارات تعديل وإل تناول سنحاول، ومن خلال هذا الفرع لتغييرات التي تطرأ عليهمواكبة المرفق العام ل

 .ثانيا   ةالإداريتعديل وإلغاء العقود  إلى، ثم التطرق لا  أو  ةالإداري

 ةالإداري: تعديل وإلغاء القرارات لا أو 

 المرفق العام، والذي من شأنهالصادر عن  راديّ ف  العمل القانوني الان  بأنه: " الإداري ي عرف القرار       
هو عمل قانوني  الإداري ، فالقرار "(2)للمصلحة العامة تعديل( تحقيقا   أوإلغاء،  أوإنشاء، ثر قانوني )إحداث أ  

 (3)قانونية. ا  ثار ي حدث آ إداري  راديّ ف  ان  

 أوتعديله ب الإداري ار على القر  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإن إعمال        
وتسيير  ، لرفع كفاءة إدارةم مع الوقائع والمعطيات المستجدةف ويتأقليّ ك  ت  ي  إلغائه، ما ذاك إلا ل   أوسحبه 

                                 (4).الإداري المرافق والمؤسسات العامة من خلال أهم وسيلة من وسائل النشاط 

واستمرارية  الإداري ، فلربما لا يكون القرار التكيّفمن منطلق مبدأ  ةالإداريات مكن تعديل القرار إذن ي         
قرار بما تحوزه تعديل ال إلىالعامة  الإدارةمليه الواقع ويفرضه التطور والظروف المستجدة، فتلجأ العمل به ي  

 .ةالإداريلطة في تعديل القرارات من س  

                                                           
  .252، صالمرجع السابق، مصطفى زيد أبو فهمي -(1)
 .00، ص4112، دار الفكر الجامعي، مصر، ورقابة القضاء عليها الإداريةالقرارات محمد أنور حماده،  -(2)
ة بابل، العدد ، جامعللعلوم القانونية والسياسية مجلة المحقق، وعناصره الإداري تعريف القرار ، محمد طه حسين الحسيني -(3)

 .545.505، ص. ص4102الأول، 
  .040المرجع السابق، ص، محمد أمين بوسماح -(4)
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ات العامة بما لها من سلطات وامتياز  الإدارةمع الظروف، فتلجأ  ربما لا يكفي تعديل القرار للتأقلم       
طرأ مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تللمبدأ العام  تحقيقا   ةالإداريإلغاء القرارات  أوحب س  ب  

  .ها لاحقا  تناولسيتم  وضوابط ، لكن ت حدها قيودعليه

القرارات  هابسبب تصبحاذه، ظروف ومتغيرات ونف الإداري ان القرار تطرأ على الحياة العامة بعد سري       
ونعني بإلغاء القرار  ،(1)ار ليتناسب ويواكب التطور الحاصلغير مناسبة وغير متكيفة، مما يحتم إلغاء القر 

سابق، من  إداري لاحق يزيل ويقضي على وجود قرار  إداري قرار  إصدار إلى الإدارة: "أن تلجأ الإداري 
ع م عدم ترتيب هذا الأخير لآثاره في المستقبل، أي إعدام الآثار القانونية للقرارات بالنسبة للمستقبلحيث 

ي أن ل يتمثل فو العامة حال الإلغاء تتقيد بقيدين أساسيين الأ الإدارة، لذا فإن (2)ترك وإبقاء آثارها السابقة"
لحة العامة هو والثاني أن معيار المص رجعي،بة للمستقبل فلا يسري بأثر يسري التعديل بأثر مباشر بالنس

بانحراف السلطة أو انحراف بقاعدة تخصيص الأهداف، فمن عيب إجراء التعديل، وإلا كان م   إلىالدافع 
 (3)عليها حال المخالفة. الإداري رقابة القضاء الممكن بسط 

يعته حال مر حسب نوع القرار وطبساس بالمراكز القانونية يختلف الأبالنسبة للحقوق المكتسبة والم         
وتكون  ها،تناولة( كما سبق و إداريلوائح )تنظيمي  الإداري السحب، فإذا كان القرار  أوالإلغاء  أوالتعديل 

ي ف ا من مقتضيات الصالح العام_انطلاق_لطة واسعة العامة س   للإدارةت نشئ مراكز قانونية عامة، فإن 
 أوفي أي وقت دون الاحتجاج بالحقوق المكتسبة  (4)التنظيمي اري الإد سحب القرار أوإلغاء  أوتعديل 

 (5)الإلغاء. أوالمراكز القانونية المتأثرة إزاء هذا التعديل 

ئ حقوق مثل هذه القرارات ت نش حيث إنالعادي الفردي،  الإداري أن الأمر مختلف بالنسبة للقرار  د  يّ ب         
السحب إلا وفق شروط معينة يحددها القانون، وليست محل بسط  وأمكتسبة لا يمكن المساس بها بالإلغاء 

 بحثنا.

 

                                                           
  .415علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(1)
  .021، صالمرجع السابق ،الإداري والقانون  دارةالإبين علم  الإداريةنظرية القرارات  عمار عوابدي، -(2)
 .33نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(3)
رتبت التي كانت قد توره، حيث يزيل ويمحو جميع الآثار وقلع جذ الإداري إعدام القرار قصد بسحب القرار الإداري: "ي   -(4)

رار وذلك لداعي عدم المشروعية والإض ،ى كل آثاره في المستقبلعلى تنفيذ القرار المسحوب في الماضي، كما يقضي عل
 .021، صالمرجع السابق، الإداريةالقرارات  الصغير بعلي، محمد ر:ظ  ن  ا   العام، لتحقيق المصلحة العامة"، بالمرفق

 .412علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(5)
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 ةالإداري: تعديل وإلغاء العقود ثانياا 

نا تناولد المرسومة له، وبع هدافيستطيع المرفق العام بما له من وسائل _سيما القانونية_ تحقيق الأ       
لعام ل أهمية عنه، ولا غنى للمرفق اق  اك وسيلة لا ت  ، هنإداري  راديّ ف  الذي ي تخذ من جانب ان   الإداري القرار 

 .الإداري عنها، وهي وسيلة العقد 

، وهو يختلف بطبيعة الحال عن العقد (1)نقله أو التزامالعقد العادي هو توافق إرادتين على إنشاء        
مرفق عام  بقصد تسييربرمه الشخص المعنوي العام العقد الذي ي  بأنه: " الإداري حيث ي عرف العقد  الإداري 

  (2)غير مألوفة في القانون الخاص". ةتنظيمه ويتضمن شروط استثنائي أو
 طا  تفرض شرو لها أن العامة في هذا العقد المتميز  للإدارةمن منطلق هذا التعريف نستنتج أن        

ير يالعام للتغ د المرفقاستثنائية غير طبيعية وغير مألوفة في القانون الخاص، ولا شك أن مبدأ قابلية قواع
إن تلك يث حنا تعريف ونشأة المبدأ، تناولل حين و ملي ذلك كما سبق بيانه في الباب الأوالتطور هو الذي ي  

لنص عليها في ا إلىلا تحتاج  ةالإداريالعامة في تعديل العقود  الإدارةالشروط الاستثنائية التي تتمتع بها 
  (3)العقد فهي من النظام العام.

النشاط  أحد وسائل بارهت  باع   الإداري على المرفق العام من خلال تعديل العقد  التكيّفإن إعمال مبدأ        
ا من تعديل مكنهي  العامة تجاه المتعامل المتعاقد معها،  الإدارةالسلطات المتميزة التي تتمتع بها ف الإداري 

المصلحة ضرار بلأن ذلك من شأنه الإعاقدين؛ العقد بصورة منفردة دون الاحتجاج بقاعدة العقد شريعة المت
 (4)ت بفعل التطور والظروف المحيطة.العامة المتغيرة التي تفرض إحداث تعديلا

 لطة العامة الختصةل س   الإداري في العقد  راديّ ف  الان   ين قد اعترف بفكرة التعديلالإداريإن الفقه والقضاء        
تجاه حتم عليها الارأ عليها التطور والتغير بفعل الظروف التي ت  ؛ على أساس أن الحاجات العامة يط(5)

للمتعامل ة المالي اتالامتياز  أوس هذا التعديل جوهر العقد م  صوبها ومواكبتها والتأقلم معها، شريطة ألا ي  

                                                           
، الدار المصرية للطباعة، الكتاب الأول، نظرية القانون دروس في مصطفى محمد الجمال، حمدي عبد الرحمان،  -(1)

 .420، ص0120القانون، لبنان،
،  كلية شرطة دبي، القيادة العامة لشرطة دراسة مقارنة ،لإمارة دبي الإداري أصول القانون محمد فتوح محمد عثمان،  -(2)

 .540، ص0112دبي، الإمارات العربية المتحدة، 
  .040.041المرجع السابق، ص. صمحمد أمين بوسماح،  -(3)
دراسة  ،للمرافق العامة عن أخطاء موظفيها في التشريع الفلسطيني الإداريةالمسؤولية أحمد مصطفى جميل طوطح،  -(4)

  .42، ص4102)رسالة ماجستير(، فرع القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، مارس  مقارنة،
  .422، صالمرجع السابقيد علي، سعيد الس -(5)



 
153 

 هرلازم لفكرة المرفق العام وم ظهر من مظا، لهذا ي عد التعديل الانفرادي م  (1)المتعاقد المنصوص عليها
 (2)ضرر.دل للمتعامل المتعاقد إذا تحقق العامة، لكن مع التعويض العا ةالإداريالسلطة 

 لإداري اواعتبارات المصلحة العامة، أن ت نهي العقد  التكيّفمن مبدأ  ا  انطلاقالعامة  للإدارةيحق         
بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة،  ةالإدار : "أن تقوم الإداري  عقدعني بإلغاء ال، حيث ن  (3)وتقوم بإلغائه وفسخه

، (4)"اتلالتزاما، وكذلك في حالة الإخلال بوالتأقلم التكيّفلمبدأ  دون أي تقصير من المتعامل المتعاقد إعمالا  
عام ، تملي على المرافق الظروف الطارئة، ونظرية فعل الأميروال ،لذا كل من نظرية الظروف الاستثنائية

نظرية فعل الأمير والتي  حيث إن، (5)كبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواإعمال 
دة ويكون من شأنها زيا ةالإداريالمشروعة التي تتخذها السلطات  ةالإداري الإجراءاتالأعمال و : "بهانعني 

 لتكيّفادي أ نتج لإرساء عمل اجتها الإداري فهي تعد بالنسبة للعقد  (6)المالية بالنسبة للطرف المتعاقد"الأعباء 
مع حق المتعامل المتعاقد طلب التعويض نتيجة الأضرار التي لحقت به نتيجة  ،(7)بين التغيرات المستجدة 

لس الدولة أ لزم مج بوردو، حيثمدينة  المتعلقة بالشركة العاملة لإنارة على ذلك القضية  الأمثلة، ومن (8)ذلك
 (9).صعوبة تنفيذ العقد بسبب الظروف الطارئةل ادة سعر الفحم، نطرا  باء نتيجة زيتحمل الأعمدينة بوردو 

على موظفي المرفق العام وإنهاء المرفق  التكيّفإعمال مبدأ المبحث الثاني: 
 العام

حت ضغط ت باستمرارغير الثابتة؛ لأنها تتغير موظفي المرفق العام مبادئ وأحكام وقواعد ونشاط        
 والثقافية وغيرها. ةالاقتصاديو  ةالاجتماعيالسياسية و  لتنوعة كالعوامالعوامل المتعددة والم

                                                           
 .403، المرجع السابق، ص4101الإداري، الطبعة السابعة، القانون عمار عوابدي،  -(1)
 .21، ص0111، دار الثقافة الجامعية، مصر، الإداريةالعقود محمد سعيد حسين أمين،  -(2)
الجزء الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة  ،في دولة فلسطين الإداري مبادئ القانون محمد سليمان نايف البشير،  -(3)

  .453.452، ص. ص4105الأولى، مصر، 
  .012المرجع السابق، ص ،الإداريةالعقود محمد الصغير بعلي،  -(4)
  .53محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص -(5)
 .442، صالمرجع السابق ،الطبعة السابعة، الإداري القانون  عمار عوابدي، -(6)
  .233، ص0112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإداريةمحاضرات في المؤسسات أحمد محيو،  -(7)

)9(_ A.De Laubadère, «Du pouvoir de l’administration d’imposer unilatéralement des   

changements aux dispositions du contrat administratif », R.D.P,1954,p: 36. 
ية ، مجد المؤسسة الجامعالإداري القرارات الكبرى في القضاء مارسو لونغ، بيار دلڨولڨيه، برونو جينڨوا، وآخرون،  -(9)

 .013، ص4111للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، 
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تبر الموظفين في المرافق العامة المحرك الأساسي لنشاطها؛ فمن خلالهم تنفذ الأعمال وتؤدى         ي ع 
 قود وغيرها.الع وتنفيذ القرارات وإبرام اتخاذب هدافالمهام المتعددة، فهم ي عتبرون الوسيلة البشرية لتحقيق الأ

الأنشطة و  الأنظمةالعامة في التعديل والتطور ب الإدارةحق  ف المرفق العاملما كنا نعني بمبدأ تكيّ        
 لتكيّفاأن الأمر لا يقتصر على هذا فقط، فيمكن لمبدأ  د  يّ والقواعد وغيرها، والتأقلم مع الظروف الجديدة، ب  

هائي لجميع وضع حد ن إلىبالمرافق العامة، ولربما يصل الأمر  بالنسبة للموظفين والعاملين ثارا  أن يحدث آ
 لطات المختصة.أنشطة وأعمال المرفق العام وإنهاء وجوده؛ لدواعي تراها الس  

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام جه تطبيق أو وجه من  إلىمن خلال هذا المبحث سوف نتطرق        
ل، ثم و ب الأفي المطلنتناول ذلك  وتأهيل موظفي المرافق العامة تكوينوهو ، للتغييرات التي تطرأ عليه

هاء المرفق العام ووضع حد نهائي لنشاطه وأعماله ت  ان   على في المطلب الثانيسلط الضوء بشكل موجز ن
 . مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه ومظاهر كأحد أبرز تأثيرات

 (التكيّفجه أو المرافق العامة )التكوين كوجه من  موظفي :لوال المطلب 

ماعية الاجت للإدارات العمومية، فتقدم لهم الرعاية الاجتماعي"تعتبر الوظيفة العمومية من النظام       
عها والتأهيل والتكوين لدمجهم في الحياة المهنية وتكييفهم م الوظيفية المهنية والثقافية إلى جانب الرعاية

متميز و  إيجابيوجب توفير مناخ  الإداري قيمها ومواصفاتها"، وللحفاظ على مكونات العمل  للحفاظ على
المعوقات وتوفير أحسن الظروف بالموظف  إزالةيساعد الموظفين على تأدية المهام واكتساب الخبرات و 

 (1)وبالتالي بالمرفق العام والخدمات العامة.

ية في تعديلات وتغيرات جذر  ق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفد ث ي ح         
المرافق العامة لا سيما الجانب الوظيفي، فهذا يعني إعادة النظر بنظم التدريب والتعليم لمواكبة متطلبات 

 ىبص( علالتدريبية )التكوين والتر  الأساليبالتغيير والتطور المستجد، ويتم ذلك بإعداد الخطط والبرامج و 
 (2).المتنوعة بالمرافق العامة الإداري افة مستويات العمل ك

                                                           
ة زيان ، جامعداريةالإمجلة البحوث السياسية و ، إصلاح الوظيفة العامة ودروها في إدارة الحياة المهنيةمصطفى داسة،  -(1)

 .24، ص4105عاشور الجلفة، المجلد الثالث، العدد الأول، فيفري 
املين راسة تطبيقية على العالإلكترونية، د الإدارةمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق إيهاب خميس أحمد المير،  -(2)
جستير(، برنامج ماجستير في العلوم الإدارية، كلية ، )رسالة ماالعامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين الإدارةب

 .22، ص4112الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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ها وظفيالعامة وم الإدارةيفرض على  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه       
وسائل  داماستخو  الإلكترونية الإدارةنظام إدخال ، وعلى سبيل المثال والتغيرات التطورات التأقلم ومواكبة

 استراتيجيةة باتباع لزمم   الحديثة، فالإدارة الإدارة إلىالتقليدية للمرفق  الإدارةنولوجيا الحديثة والانتقال من التك
وم أن ، ومن المعل(1)دث ذلك التغير الفعال والم جديبها ليح محددة ومضبوطة وتطبقها على العاملين

 تؤدي الخدمات لا الإلكترونية؛ لأن الوسائل ةالإلكتروني الإدارةثر ضروري لتحقيق أ  عامل الموظفين كعنصر 
    (2).اقبتهاوتسييرها وصيانتها ومر  عامل مع تلك الوسائلتّ ا بواسطة موظفين مدربين مؤهلين ل  بنفسها وإنم

حتم تطوير الموارد البشرية داخل المرافق العامة، لتكوين موظفين ي   اإن الولوج في عالم التكنولوجي       
 :(3)درجة من المهارة في نظم التقنيات والإعلام الآلي، ويتم عن طريق متخصصين وعلى 

ظم التعليم ، كتحديث نالتكيّفتحديث نظم التدريب والتأهيل بما يتناسب مع الواقع والظروف بناء  على -
 العالي والتكوين المهني في مجال التقنيات والتكنولوجيا.

 مهارة.الكفاءة والب وين موظفين يمتازون ك  ت  الأمر ل   دعىت  اس  عقد الندوات والملتقيات الإرشادية كلما -

 .، وطنيا  ودوليا  مختصة مختلفة إقرار تراخيص فترات تربص لدى مؤسسات وهيئات-

الطلب المتوقع  ةوتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية على التقنيات التكنولوجية لمواجه بعد تدريلذا ي         
 ني، فلا بد من تدريب وتكوين فعال للموظفالتكيّفجه مبدأ أو مطلوبة كوجه من على الكفاءات المتميزة وال

ال مع التكنولوجيا المتطورة وحثهم وتوجيههم نحوها بشكل فع التكيّففي القطاع العام على أساليب العمل و 
لتكنولوجيا ا، وكذا حث الموظفين حديثي التخرج والذين استفادوا من دورات تكوينية في مجال (4) وهادف ومنتج

 لإضافةازملائهم الذين لا يحوزون معارف كافية، ب وتكوين على وضع تجاربهم في خدمة المرافق عبر دعم
                                                           

، والسياسية صاديةالاقتالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ، في تفعيل المرفق العمومي الإلكترونية الإدارةدور نوال إيراين،  -(1)
 .240، ص4102خدة، المجلد الثالث والخمسون، العدد الثالث،  جامعة الجزائر يوسف بن

، ، )رسالة ماجستير(على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية الإلكترونية الإدارةتأثير حماد مختار،  -(2)
امعة الجزائر ية والاعلام، جتخصص التنظيم السياسي والإداري، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياس

 .22، ص4112يوسف بن خدة،
كر ، جامعة أبو بالمجلة الجزائرية للمالية العامة، عصرنة المرافق العمومية في الجزائرنسيمة مقبل، سعيدة عزوز،  -(3)

 .025.022، ص. ص4103بلقايد تلمسان، المجلد الثامن، العدد الأول، ديسمبر 
لة ، )رسااسة حالة: مرفق الصحة في قطاع غزةر د الإلكترونيةدارة المرافق العامة بالوسائل إحنان رزق، نمر دلول،  -(4)

، 4103ماجستير(، تخصص القانون والإدارة العامة، برنامج الدراسات العليا أكاديمية الإدارة والسياسة، جامعة الأقصى بغزة، 
 .05ص
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وحل المشكلات بناء  على الخبرة  الأمورمكنه من معالجة منح الموظف المتكون مهام خاصة ت   إلى
     (1)والاجتهاد.

قع على عاتق الموظف والموظفين الآخرين ة فحسب بل يالعمومي الإدارةقع عاتق التكوين على لا ي        
 الأنظمةلى عوا عل  ط  نموا قدراتهم وكفاءتهم العلمية وأن ي  ، فلا بد على الموظفين أن ي  (2)كجهد جماعي مشترك

والقرارات وظروف العمل، وتقديم توصيات بشأن تحسين الخدمات لرفع الكفاءة والفعالية في المرفق 
 (3)العمومية.

ستويات م اختلاف، كة ظروف، كالعوامل الإداريةدع  يتأثر الأداء الوظيفي للموظفين بالقطاع العام ب         
ضعف الشعور بالمسؤولية،  إلى، وعدم المشاركة، مما يؤدي هدافالأداء، والفساد، والتسيب، وغياب الأ

عمل، والمهارة، والرغبة في ال، قد تؤثر على الأداء كالتعليم، والخبرة، والتدريب إنسانيةجانب عوامل  إلى
تتمثل في التقنيات الحديثة، والهيكل التنظيمي، وأساليب العمل والتي فنية العوامل ال إضافة إلى بعض

 (4)الحديثة، التي قد تؤثر في إنتاجية المرفق العام.

مة تتسم ظ  ن  م   لىإ، حتى تتحول المرافق العامة (5)دعم تنظيمي وتقويم الأداء الوظيفي ن  د م  لا ب         
جانب  إلىته، تنميته وإظهار قدرا إلىالعنصر البشري كمورد رئيسي تسعى  إلىبالفعالية والكفاءة، بالنظر 

ه تطبيق مبدأ جأو من  عد ذلكالقرار وحرية في التصرف، في   اتخاذتعزيز قدرات الموظفين ومنحهم حرية في 
 (6)لية في إدارة المرافق العامة.شاركة الفعويحقق الم الإداري ، فيعطي للموظف التمكين التكيّف

                                                           
سط للطباعة، دار العلوم للتحقيق والطباعة، الطبعة الثانية، لبنان، ، الشرق الأو الإدارةكتاب محمد الحسيني الشيرازي،  -(1)

 .441، ص0114
، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمهورية الجزائرية الشعبية، 4141أفريل  10، المؤرخ في 225القرار الوزاري رقم  -(2)

 .12ا ن ظ ر:الملحق رقم 
 .221لسابق، صمحمد سليمان نايف البشير، المرجع ا -(3)
دراسة  ،على الداء الوظيفي الإلكترونية الإدارةطبيق تأثر عائشة بنت أحمد الحسيني، شذا بنت عبد المحسن الخيال،  -(4)

يات المجلة العلمية لقطاع كلميدانية على موظفات العمادات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، المملكة العربية السعودية، 
 .25.22، ص. ص4102زهر، مصر، المجلد العاشر، العدد العاشر، يناير ، جامعة الأالتجارة

 .22المرجع نفسه، ص -(5)
 .021، ص4105، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، الأردن، العامة الحديثة الإدارةأيمن عودة المعاني،  -(6)
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وتأهيلهم هم دريبوت   تغيرةالم   القرارات والتصرف في الظروف اتخاذإشراك الموظفين في عمليات إن        
دون إغفال تقييم الأداء  ،(1)ق وبالتي الرقي بالمجتمع والدولةحقق الرقي بالمرافي   ،لوكهمس   وتطوير وتغيير

حقق عملية ت   سس التيفي التوظيف ومتابعتها ووضع المعايير والأ   الفعالة الأساليب ختيار، وكذا انجازوالإ
  (2)نجاحها.

في المرافق العمومية حث على تغييرات على مستوى الوظيفة  الإلكترونية الإدارةعلى نظام  الاعتماد                
كذا تطوير و  في تحسين التواصل بين الموظفين،والموظفين في المرافق العامة، وساهم بشكل فعال  ةالإداري

بار أن الموظفين هم الأداة ت  ، وباع  (3)الحد من التعسف وأشكال الفساد أدى إلىمما أساليب العمل الوظيفي 
المحركة للمرفق العام، فإن تطبيق التغيرات والظروف المحيطة بهم قد يؤثر على فرص الالتحاق بتلك 

ذا التطور ف مع متطلبات هعلى دراية عالية بمقتضيات الوظيفة الجديدة للتكيّ  الوظائف فلا بد أن يكونوا
البحث عن الموظف الفعال في إطار التحولات الجديدة،  من العامة الإدارةعلى  لابدحيث  ،(4)المستجد

 (5).ة لهمجانب تفعيل دوره بتوفير ظروف العمل الملائ   إلىفيكون على مستوى تكوين معين وبخبرة عالية، 

ن التدريب أونشاط الموظفين بها، فيرى البعض "إن مستوى فعالية وأداء المرفق يتوقف على نوعية        
من خلالها تعديل نوعية البعض القليل من الموظفين، وأنه من السهل بدل ذلك اختيار  نوالإشراف يمك

، ونحن حد ما إلى أي صوابر "، ذلك (6)فين لديهم الكفاءة فيوفر المدراء الوقت والجهد والمتاعبوتعيين موظ
مسألة التعيين المباشر أو الانتخاب أو المسابقة وفق التنقيط وغيرها من أساليب بسط الشرح في لسنا بصدد 

                                                           
 .025.022مريزق عدمان، المرجع السابق، ص. ص -(1)
 .415، ص4112، دار الشروق للنشر، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث، فلسطين، العامة ارةالإدموفق حديد محمد،  -(2)
 مجلة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،، لويات الساسية لإصلاح الخدمة المدنية في مصرو وال  النظمةأحمد درويش،  -(3)

، ومن أشكال الفساد 2.4، ص. ص 4101ر، مصر، المجلد الرابع، العدد الأول، كانون ثاني/ يناي ،GN&N إدارة الحكم
التوظيف وفق اعتبارات خاصة ليس لها علاقة بالكفاءة، وإنما على أساس المصالح الشخصية وغيرها، ولربما يصل الأمر 
بالموظفين إلى اعتبار الوظيفة مهنة تجارية لكسب المال وليس خدمة مجتمعية مرفقية سامية، فيؤدي إلى إحداث فجوة عميقة 

ص ، )رسالة ماجستير(، تخصوالمواطن في الجزائر الإدارةطبيعة العلاقة بين المرفق والمواطن راجع: بباجي مسعود،  بين
 .22، ص4112قانون عام، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة جيلالي اليابس بلعباس، نوفمبر 

سالة ، دراسة تحليلية، )ر لى المرفق العام في فلسطينوأثرها ع الإلكترونية الإدارةسليمان أسامة سليمان أبو سلامة،  -(4)
 .022.024، ص. ص4102ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الأزهر_غزة، 

 .011ص المرجع السابق، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، ريفي نادية،ض -(5)
، ترجمة محمد عبد الكريم ومراجعة وفيق مازن، ت العامةلمنشأإدارة اكول بليس جراهام الإبن، استيفن دبليو هايز،  -(6)

 .025، ص0112الدار الدولية للنشر، الطبعة الأولى، مصر، 
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ولكل طريقة مزايا وايجابيات ومأخذ ويختلف ذلك باختلاف المرفق واختلاف الزمان اختيار الموظفين، 
، بوطةمحددة ومض واختيار الموظفين بناء  على معايير الملائ مة ليات التوظيفيجب اختيار آ، فوالمكان

مع العصر  فالتكيّ جه أو كمن في التدريب والتكوين كوجه من لكن ما الحل بالنسبة للموظف القديم؟ الحل ي  
 الحديث. 

الأداء  يف والتعقيد خفف من الروتينالعامة _لا سيما القدامى منهم_ ي   الإداراتإن تكوين الموظفين ب      
ناء ة وبرامج تتيح لهم القيام بعمليات سهلة وسريعة دون عإلكترونيالوظيفي من خلال الاستعانة بمستندات 

التنقل بين المستندات والمكاتب، ولربما يستطيع العمل عن بعد في كثير من الخدمات فيتحول من موظف 
تي طرأت على المجتمع بفعل انتشار ، ومثال ذلك الحوادث المستجدة ال(1) إلكترونيموظف  إلىتقليدي 

(، حيث أصبحت كثير من الخدمات تقدم عن بعد بواسطة تلك البرامج والتقنيات 01فايروس كورونا )كوفيد 
الحديثة، فستدعى تكوين الموظفين لا سيما في قطاع المرفق التعليمي، حيث لا بد من رفع كفاءة الموظفين 

، وهو شيء أساسي للتحول نحو عصرنة المرافق العامة، لمتغيراتوا والحوادث مع الظروف التكيّفللتأقلم و 
طوير جانب توفير البنية التحتية التي تساعد على  التأهيل والت إلىحيث ينبغي تطوير الكفاءات البشرية 

  (2)في إطار الموارد البشرية.

ة ل ت م ك ن مة وتكوينية ملائ  إعداد برامج تعليميق نجد أن المشرع الجزائري تبنى "من أجل كل ما سب       
لوظائفهم وإفادتهم من تكوين متخصص يزيد من وعيهم بمخاطر ن الأداء الصحيح والنزيه الموظفين م

 (3)الفساد".

، الجديدة والعمل عليها لتحسين الخدمات الأنظمةلذا استوجب تأهيل وتدريب الموظفين للتأقلم مع        
 لربما يحث بعض الموظفين أوقد لا يتطور  أود يتوقف نشاط المرفق والخروج من الأزمات، وإلا ربما ق

ضاء على تلك في الق التكيّفيرات التكنولوجية اللازمة لمواصلة الحياة العامة، فأسهم مبدأ محاربة التغعلى 
ب الأسالي لى ع هم وتكوينهمتدريبب البشري داخل المرافق العمومية،  الظواهر وأفرز تعديل وتطوير العنصر

 .ووظيفيا   اجتماعيا  وسلوكيا   النظم الجديدة من خلال التعليم والإرشاد والتثقيفو 
                                                           

 .242ص، المرجع السابقنوال إيراين،  -(1)
جامعة أبو  ،المجلة الجزائرية للمالية العامة، التكنولوجيا الرقمية في  تسيير المرفق العام استخدامأهمية أحمد داودي،  -(2)

 .024، ص4102بكر بالقايد تلمسان، المجلد السابع، العدد الأول، 
، الموافق 0242محرم عام  40مؤرخ في  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،، 10_12من القانون  12المادة رقم  -(3)

 . 15، ص4112لأولى، ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وزارة العدل، الطبعة ا4112فبراير سنة  41
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التكيّفلمبدأ  وضع حد نهائي لنشاط المرفق العام تطبيقاا  :نيالمطلب الثا  

العامة  السياسة إلىنشائها وإلغاءها ها وعددها وإأنواعيعود اختصاص النظر بأهمية المرافق العامة و        
ختصة الم   هاتيات للج  ح الصلاح  ن  م  حدد الاختصاصات وي  من دستورها الوضعي الذي ي   ا  انطلاقلة، في الدو 

ع حد نهائي وض ،، ومن بين تطبيقات مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه(1)بذلك 
اء شاط المرفق العام نعني به إلغفي الدولة، إن وضع حد نهائي لنشاط المرفق العام داخل النظام العام ن  ل  

ماسة لديمومة ووجود المرفق عد حاجة العامة أنه لم ي   الإدارةوتوقف النشاط الم مارس؛ لرؤية  (2)المرفق العام 
، فت عمل سطلتها التقديرية إزاء ذلك، لكن يراعى في حال الإلغاء أن يكون المرفق العام مرفق اختياري (3)العام

ارية فلا تملك ، أما المرافق الإجباعليها وإنهائه التكيّففق الاختيارية يمكن تطبيق مبدأ ليس إجباري، فالمرا
 (4)حد كبير. إلىالعامة من تلقاء نفسها الإلغاء فتكون سلطتها مقيدة  الإدارة

العامة بإلغاء المرفق العام، "فنجد أن مجلس  للإدارةهو الذي أعطى السلطة والحق  الإداري القضاء        
كانون  42بتاريخ  )(sieur vannierبإلغاء مرفق الراديو في قضية  الإدارةالدولة الفرنسي قضى بحق 

ن ة العامة عالمتعلقة بإلغاء المرافق العامة وتوقيف الأنشط ةالإداري"، وغيرها من القضايا 0120الثاني 
 (5).تقديم الخدمات للمرتفقين

لمتعددة والقوانين التي تنظمه غير ثابتة، لذا هي تتعدل وتتطور إن المرفق العام وقواعده وأنظمته ا       
ي الاتجاهات ف يرالمتعددة والمتغيرات المتنوعة الداخلية والخارجية، كالتغللظروف  ؛ نظرا  (6)ولربما تلغى وت دثر

ريعية التشأصيل أساسي وعام ي عطى للسلطة  ق  عد هذا التطور والتغير ح  ، لذا ي  (7)والتكنولوجية ةالاجتماعي
تقديم الخدمات من قبل  ، لذلك لا يمكن بحال فرض استمرارية(8)التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام أو

                                                           
المركز  ،المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائرعبد الكريم بن منصور،  -(1)

 .023، ص4102الجامعي بتندوف، المجلد الأول، العدد الثاني، جوان 
، resolvereمن  resolutinالإلغاء من اللاتينية  -(2) ، ألغى، أنهى، راجع: جيراد كورنو،  ، ف ك  ل  معجم المصطلحات ح 

 .453، ص0113، ترجمة منصور قاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، لبنان، القانونية
  .222، صالمرجع السابق ،الإداري القانون  مبادئ، سليمان الطماوي  -(3)
 .552سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -(4)
 .24.20حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص. ص -(5)
  .023المرجع السابق، ص الإداري،القانون ، وعدنان عمر  -(6)
 .422ص ،0121، مؤسسة شباب الجامعية للنشر، ومطبعة الوادي، مصر، الإدارةعادل حسن،  -(7)
  .24هيام مروة، المرجع السابق، ص -(8)
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غير  كان المرفق العامأو بعض الأفراد على المرفق العام، إن لم يكن لها حاجة أساسية كاملة فعلية وجادة، 
 (1)لعامة.مستند بوجوده ونشاطه على معيار المصلحة ا

ها ادأبعالعامة بدافع الحفاظ على المصلحة العامة بكل  الإدارةيمكن إلغاء المرفق العام إذا قررت        
 ةلطة التقديريلإدارة العامة لها جانب من الس  ا، لهذا إن (2)الشاملة، ولا يكون لأحد حق الاعتراض على ذلك

 در مدى جدوى وجود المرفق والحاجات التيفي إقرار الإلغاء النهائي لنشاط المرفق العام ووجوده، حيث ت ق
لنشاط  وضع حد نهائي إلىي قدمها، وت قدير الظروف والمبررات والمعطيات الأساسية والأسباب التي دعت 

 (3)المرفق.

ن الزمان،  المكا اختلافيتم إلغاء المرافق العامة لعدة أسباب متعددة ومتغايرة، حسب طبيعة المرفق و        
ي يندمج المرفق العام ف أوالإلغاء، أن يتحد  إلىالعامة المختصة  الإدارةباب التي تدفع ومن بعض الأس

اء هت  العامة كان بشكل عارض مؤقت فيلغى المرفق عند ان   أن يكون إشباع الحاجة أومرفق عام آخر، 
 بفايروس للاعتناء ى، ومثال ذلك مرفق عام عارض )مستشف(4)الرغبة في توفير الجهد والمال أوالنشاط 

بئة و ة الأقريب لمواجهذا نشاط جه في مرفق عام دم أو ىكورونا(، فعند نهاية المرض يتم حل ذلك المستشف
تطبيق  جهأو وهذا من  المستجدات والظروف والمتغيرات المتنوعة، إلىد يكون سبب الإلغاء ي ر   أوالأخرى، 

ات المرفق التزام دارح  ان  يكون الإلغاء بسبب  أوه، التي تطرأ علي تمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرا
"التدني بأخلاقيات الوظيفة والخدمة العمومية، فحياة المرفق العام تصبح على محك ومرهون بدوره وأداءه،  أو

والمصلحة العامة وتطبيق  "،(5)لهيكل جامد ينعدم فيه مبدأ الهدففكلما زالت وجب زوال المرفق فلا حاجه 
 .نظمةالأو  اللوائح

ان إنشاء بها ك  يتم ذلك إلا بنفس الطريقة التينفة، لاالمرفق العام للأسباب الدوافع الآعند إلغاء       
، فالمرفق الذي أ نشئ بقانون (6)الإجراءاتالمرفق كقاعدة عامة، وهي القاعدة المعبر عنها بتوازي الأشكال و 

                                                           
  .25مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، صسليمان الطماوي،  -(1)
 ،مجلة العدل، دراسة عن المرافق العامة في السودان على ضوء تشريعات نظرية المرفق العامإلهام عثمان محمد،  -(2)

  .411، ص4112وزارة العدل إدارة التأصيل والبحوث والتدريب، السودان، المجلد التاسع، العدد العشرون، أبريل 
  .22المرجع السابق، ص، أكثم وجيه عبد الرحمان سليمان -(3)
 .525سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -(4)
، )رسالة ماجستير(، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة إصلاح الخدمة العموميةبن يوسف،  -(5)

 .41، ص4102/4105يوسف بن خدة،  0الجزائر
، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات الإداري القانون ار دلقولقيه، جورج قوديل وبي -(6)

  .524، ص4110والنشر، بيروت، 
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ن السلطة المختصة بالإنشاء هي نفس ، وإ(1)أ نشئ بها ة التيلا يتم إلغائه إلا بقانون، فيلغى بنفس الطريق
أنه يجوز أن يكون الإلغاء بأداة  د  يّ ، "ب  (2)وتملك وضع حد نهائي لنشاط المرفقالسلطة المختصة بالإلغاء 

 التدرج في القواعد القانونية، بيد أنه لا يجوز أن يكون الإلغاء بأداة  ونية أعلى من أداة الإنشاء في هرمقان
البرلمان ويختلف ذلك من دولة  أوهذه السلطة تملك السلطة التنفيذية  ، وعموما  (3)من أداة الإنشاء" أدنى

 (4)لأخرى.

ص عليها الهيئة التي تم الن إلىوالتجهيزات الخاصة بالمرفق العام فتذهب  الأموالمآل  إلىبالنسبة         
على تحديد معين، فتؤول أموال المرفق العام في القانون الذي ألغى ذاك المرفق، فإن لم ينص القانون 

دار بواسطة أشخاص الذي ي  ، وفي حالة إلغاء المرفق العام (5)الهيئة والجهة التي كان ي تبع لها إلىلغى الم  
سير التي ت   دارةالإ إلىوالحقوق  الأموالالشخصية المعنوية عنه، فت ت ب ع  جميع  ت  ي  غ  ل  ية عامة، فإذا ما أ  و  ن  ع  م  
التبرعات من الأشخاص الخاصة والأفراد  الأموالصدر ا إذا كان م  مرفق عن طريق مؤسسة عامة، وأمّ ال

ا رعين، وأمّ لإرادة المتب راما  ت  ح  أحد المرافق العامة التي لها غرض مشابه؛ ا   إلىوالتجهيزات تؤول  الأموالفإن 
الشراء، ب إليها التجهيزات لأنها من قامتسيؤول  القطاع الخاص، فإنه حتما   إلىفي حالة بيع المرفق العام 

، لكن ليس هذا على الإطلاق فمن الممكن أن ي صدق على العاملين (6) ويفقد الموظفين صفة العمومية
مي، ين به صفة الموظف العمو لمصادي لا يملك العات  ق  أن يكون المرفق عام ا   أوالمؤقتين،  أوالمتعاقدين 

د ق ذاك على من اكتس  لإدارةلب صفة الموظف العام بعد الترسيم في السلم الوظيفي، فلا يمكن لكن لا ي ص 
 القطاع الخاص. إلىبيعه  أوحل المرفق العام زيل تلك الصفة ب  أن ت  

نورد مثال على حل مرفق عام اقتصادي في هذا الصدد، حيث أقدم وزير التجارة بإلغاء وحل مرفق        
ة ولا يقضي أنه لا صف الجزائري  ليزان(، وكان قرار مجلس الدولةعام اقتصادي )مؤسسة أسواق الفلاح بغ

 (7)الملغاة. العمومية مصلحة للعمال بالمطالبة بحق في المركز التجاري والمؤسسة

                                                           
  .022علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص -(1)
  .411، صالمرجع السابقإلهام عثمان محمد،  -(2)
  .33ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص -(3)
 .21، ص4112، دار عمار، الطبعة الأولى، الأردن، دراسة في ماهية المرفق العامهيل محمد عزام، س -(4)
 .25سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص -(5)
 .11.31ستار جبار البدري، المرجع السابق، ص. ص -(6)
، مجلة مجلس الدولة، 113522، تحت ملف رقم 12/51/4112قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة الصادر بتاريخ  -(7)

 .022، ص4112الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري، العدد الثالث، مطبعة الديوان، 
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 ملخص الفصل

للمظاهر  را  عتبرة؛ نظأهمية م   مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهيكتسب        
تطور ت ج  عن إعمال المبدأ على نظام المرفق العام التغير والحيث ي ن ثها نتيجة تطبيقه،د  لتي ي ح  ة ايجابيالإ

 أوماعية ت  ج  أكانت ا   ها في هذا الفصل سواء  رأيناالمختلفة التي و نتيجة العوامل المتنوعة  ؛في قواعده
 صادية..، وأساسها القائم على المصلحة العامة.ت  ق  ا  

وسائل واللوائح وال الأنظمةالقوانين و  عام، وكذلكوتطور أساليب إدارة وتسيير المرفق الإن تغيير        
غييرات مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتعن ت ب عات ومظاهر إعمال  )العقود والقرارات الإدارية( ناتجالقانونية

 .التي تطرأ عليه

ال طات التي تطرأ على ما سبق، بل قد تالعام للتغير لا تقتصر مظاهر مبدأ إمكانية مواكبة المرفق        
كفاء عليهم بتأهيلهم وتدريبهم حتى يصبحوا موظفين أ وتطورات موظفي المرفق العام فيمكن إحداث تغيرات

ل عليهم في إدارة الأزمات و  ة التغيير التي تطرأ في المجتمع بواسط الأمورمتأقلمين مع العصر الحديث، ف ي ع و 
في المرافق العامة التعليمية التي لم يقف نشاطها  عن بعد التعليم إرساء  أدل على ذلك منوالتطور، ولا

 لكتروني، بل واكبت الظروف بواسطة التقنيات والموظفين المؤهلين، فيكونوا قادرين على إدارة المرفق الإكثيرا  
 الحديث والإبداع والابتكار. 

التي يمكن و  عليه رات التي تطرأيكانية مواكبة المرفق العام للتغيبعات ومظاهر مبدأ إمإن من أعظم ت          
شاط المرفق العمومي، حيث يتم إلغاء المرفق العام ن  ، وضع حد نهائي ل  كآخر مدى ي طال أن يصل إليها

بواسطة الإدارة العامة المختصة التي تقدر تلك الأسباب والدوافع مع مراعاة  ،ومتنوعة لأسباب متعددة
 .الإجراءاتو   الضوابط
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 مقدمة الفصل       

حيوية، الام مهالالعنصر البشري، فمن أجله تقوم ب وتنبثق من أحد أهم ركائز وجودها تتأسس الدولة       
ي المواطن داخل الدول باهتمام بالغ، من أجل ذلك تم إنشاء المؤسسات والمرافق العامة التي ت ل بي ظ  لذا ح  

 العامة.ه وتسد رغباته احتياجات

مواكبة التقدمات الحديثة على المستوى الدولي والوطني، من  إلىتسعى الدول في العصر الحالي        
 الأمورن ، ومن بيباستمرارمليها الظروف والمعطيات المتعددة والمتغيرة أجل التصدي للتحديات التي ت  

 دخالإتحسين جودة الخدمات العامة و ح و إصلا ظار العالم بأسره، قضية ن  الهامة التي كانت ولا تزال محط أ  
 التكنولوجيا على المرافق والمؤسسات العامة.

خواص وال الإدارةمن أهم القضايا الحيوية والأساسية التي انصب عليها اهتمام المفكرين و  لذا إنّ        
الية يزة وبسرعة عمات ممودة الخدمات العمومية، فإذا تم تقديم خدجفعالية و والمرتفقين على حدّ السواء، 
نالك العديد ه وبالتالي تزدهر الدولة ككل، ومن أجل ذلك الهدف الإدارة العامةوبجودة مرتفعة يتحقق الرقي ب

بالمرافق العامة والخدمات المقدمة من طرفها، فالجهود إما تكون فكرية نظرية  للارتقاءمن الجهود المبذولة 
 قضائية. أو إدارية قانونية أو عملية أو

، موميالع النظام العام للمرفقعلى  التكيّفإعمال مبدأ ل على تطبيق و و بعد أن تعرفنا في الفصل الأ       
 ثلاث مباحث أساسية هي: إلى في هذا الفصل وجب علينا التطرق 

 ةيالمبحث الول: تحسين الخدمة العموم 

 ني()المرفق العام الإلكترو  الإلكترونيةالعامة  الإدارة :المبحث الثاني 

   العام للتغييرات التي تطرأ عليه تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق ضوابط :المبحث الثالث 
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تحسين الخدمة العمومية: لوال المبحث   

ذلك و  ؛وهيئات تقدم الخدمات العامة له أجهزة إلىزمان معين بحاجة  أوكل تجمع بشري في مكان        
لويات أو د من عوالهيئات ي   الأجهزةتلك  خدماتور وإصلاح وتحسين التط فراد عن تقديمها، فحتميةلعجز الأ

ر على السلبية التي تؤث الأموروغيرها من  ظاهرة الفساد والبيروقراطية لانتشارنظرا   ؛الدولة والمجتمع
نحاء أأهمية متميزة وكبيرة في النهوض بالمرافق العامة في  الإصلاحين و س  ح  تَّ فال   المواطن وعلى المجتمع،

 العالم.

قق الرقي بالمصلحة العامة وتطوير المرافق العامة حتى يتحتحسين إصلاح و  إلىدعت الحاجة        
ي فرض المتغيرات والتحولات والمستجدات التل ؛ نظرا  رفع كفاءة وفعالية تلك المرافقمن خلال ، سكانلل

مظاهر  جأو مومية، والقضاء على تستدعي مواكبة تلك التطورات حتى تتحقق أقصى غايات الخدمات الع
 .الفساد والتسيب

لخدمة مع العوامل والمستجدات، وتأقلم نظام تقديم ا التكيّفلمتطلبات التغيير والتطور و  الاستجابةإنّ        
حفز إعمال أن ي   همن شأن ،اإصلاحهوتحسين الخدمة العمومية و  العمومية مع تطور الحاجات العامة،

  .ةفي الدول الإداري حديثة في إعادة وتغيير تصميم الهياكل التنظيمية للجهاز الجديدة وال الأنماط

مفهوم تحسين الخدمات العمومية من  إلىالوصول تبسيط مدلول و  سنحاولمن خلال هذا المبحث        
 مراحل تحسين وإصلاح الخدمة العمومية ومعوقاتها في المطلب الثاني. تناولل، ثم نو خلال المطلب الأ

مفهوم تحسين الخدمة العمومية :لوال مطلب ال  

ى تسع مة من سمات المرافق الناجحة، التيا وتطويرها س  إصلاحهتحسين الخدمات العمومية و إن          
، لذلك لعالما في أرجاء تهااليفعو  تهاكفاء ا  لرقير ؛ نظمن أهمية متميزة اأغلب دول العالم، وذلك لما له اإليه

لا  منها على سبيل المثال اهتمت واتجهت لتحقيق ذلك ظيمات في كثير الدولنجد أن النصوص والتن
مما جاء فيه في إطار صلاحية المدير العام للوظيفة و (، 02/012الحصر المرسوم التنفيذي الجزائري رقم )

حسينه ت ىإلكل تدبير يرمي  اقتراحالعمومية وتقييم ذلك و  الإدارة، "دراسة سير الإداري  الإصلاحالعمومية و 
 . (1)وتحسينه..." الإداري كل تدبير من شأنه تثمين العمل  اقتراحوتحقيق نجاعته، ودراسة و 

                                                           

 العمومية للوظيفة العام المدير صلاحيات يحدد ،4102-12-12 في المؤرخ ،012-02 رقم التنفيذي المرسوم -(1) 
 .2ص ،4102-12-12 في رةصادال، 20جمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية لل، الإداري  الإصلاحو 
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، فإنه قد (1)نشئ للمرصد الوطني للمرفق العام( الم  02/12وكذلك في المرسوم الرئاسي الجزائري )       
من مسعى رئيس الجمهورية الرامي  ق نة خدمات المرفوعصر  وتحسينها اتالإصلاحمواصلة  إلىصدر ض 

، إن (2)ور التكنولوجي والتمدن والحداثة"طلعات المواطن ومقتضيات التطت  العمومي، من خلال "الاستجابة ل  
 فإصلاح الخدمات العامة المقدمة وضمان تكيّ المرصد الوطني للمرفق العام يقوم  بدور هام وهو "تحسين و 

 جراءاتإقواعد و ه لعناصر و اقتراحوالتكنولوجية، ويتم ذلك ب ةالاجتماعيو  ةالاقتصاديهذه الأخيرة مع التطورات 
الأصعدة  افةجام هذه العملية على كس  ن  ذلك، والقيام بعمليات التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لضمان ا  

 (3)".وعلى مستوى كل القطاعات

هو المعيار لديمومة ، (4)الراهنةالتكيّف مع الظروف القائم على إن الأداء المتميز للخدمات العمومية        
مع  ختلفة، "لأن ضرورة التأقلمالمرافق واستمرارها، في ظل هذا الواقع الحافل بالتحديات والعقبات الم  

يتم من خلالها تجديد وتطوير  ،ا عملية ضروريةإصلاحهمستجدات العصر تجعل من تحسين الخدمات و 
لمحرك افي الدولة  الإداري ة على الكفاءة والثقة، وجعل الجهاز ن ظم العمل وإرساء الدعائم لإدارة حديثة قائم

ا عصرنة المرافق، وهذا قد خصصن ،وت ب ني التقنيات وتكنولوجيا المعلومات أيّ (5)الأساسي للتنمية الشاملة"
لفرع تحسين الخدمة العمومية في اتحديد مدلول  تناولالموجزة سن ئةطالتو هذه من خلال له مبحث مستقل، و 

 ا في الفرع الثاني.إصلاحهتحسين الخدمات العمومية للمرافق العامة و  أهدافثم بيان أهم ل، و الأ

   ل: مدلول تحسين الخدمة العموميةوالفرع ال 

تحسين و  إصلاحتي تطرأ عليه له صلة وطيدة بللتغييرات ال العام مبدأ إمكانية مواكبة المرفقإن        
  .لذا تم تخصيص هذا الفرع في تناول مدلول تحسين الخدمات العمومية ،المقدمة للمواطن العموميةالخدمات 

                                                           
 .02، المرجع السابق، ص12-02المرسوم الرئاسي رقم  -(1)
 :الرابط ،نترنممممممتلإاالعممممممالميممممممة  العنكبوتيممممممة لوزارة الممممممداخليممممممة والجممممممماعممممممات المحليممممممة، الشممممممممممممممبكممممممة الإلكترونيالموقع  -( 2)

www.interieur.gov،  4141ديسمبر 44تاريخ الزيارة. 
 .12-12، المرجع السابق، المواد من12-02المرسوم الرئاسي  -(3)
جودة الخدمة ودورها في الداء المتميز، دراسة تحليلية لآراء عينة موظفي شركة آسيا سيل حمزة محمد الجبوري،  -(4)

 .021، ص4102، العدد الرابع والثلاثون، العراق، الجامعية ةالاقتصاديمجلة كلية بغداد للعلوم ، فرع المنصورة
معة زيان ، جاالإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم ، ودوره في تحسين الداء الوظيفي الإداري  الإصلاحفاطمة الزهراء فيرم،  -(5)

 .01، ص4103عاشور الجلفة، المجلد الحادي عشر، العدد الأول، 

http://www.interieur.gov/
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جهات و  ختلافلاتنوعت وتعددت؛ وذلك  ف قدارتبط بتعاري تحسين الخدمات العمومية إن مفهوم       
  لذا سنتقتصر على بعض منها على النحو التالي:، (1) النظر

الخدمة العامة على أنها: "قابلية المنظمة على تلبية  ت ع ر ف جمعية فرنسا للجودة العامة، تحسين       
 (2).الحاجات الضمنية والصريحة ذات النفع العام للمواطنين"

مجموعة من العمليات المستمرة ترتبط : "ابأنه العمومية تتحسين الخدما الأستاذ أحمد إرشيديعرف        
ذ السياسة مما يرفع كفاءته لتنفي ،للدولة الإداري ز تنمية الجها إلىكون هذا النشاط الهادف ت  فيما بينها، ل  

 تحسين وإصلاحما يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على الهدف من عملية مو ، (3)"هدافالعامة وتحقيق الأ
 .الخدمة العامة

سية في ساتغيرات أ دخاللإ إعدادهاالكبيرة المتكاملة التي يتم  ةالإداريالمجهودات ب" أنها ت ع ر ف:كما        
 (4). "الإداري العامة بهدف تحسين كفاءة الجهاز  الإدارةنظم 

ن : "عملية تحسيتحسين وإصلاح الخدمات العمومية بأنها منظمة الصحة العالميةكذلك  فر  ع  ت  و        
 كما، (5)جعل المنظمة أكثر فعالية وكفاءة"حيث يمهد كل تحسين الطريق لتحسينات أخرى، وهدفه  ة،مستمر 

والتشخيص العلمي للواقع  ،(6)وذلك لمعالجة معوقات النهوض الزمن، باستمرار"عملية مستمرة ا: بأنهف ت ع ر  
لأنها تهدد  ؛وسريعا   جذريا   والتي تتطلب إصلاحا   ،وتبيان المشاكل والإشكالات التي تعبر عن حالة الأزمة

 (7) .وحدة وسلامة المجتمع"

 

                                                           
 .02، ص4100 الطبعة الأولى، الأردن، ،دار الراية ،لإداري ا الإصلاحهشام حمدي رضا،  -(1)

 .05صليحة رقاد، المرجع السابق، ص -(2)
 .22، ص0112، دار النهضة العربية، مصر، وإعادة التفكير الإداري  الإصلاحرشيد، إأحمد  -(3)

طبعة الأولى، ال ،ربية للعلوم والثقافةالمؤسسة الع ،وتقييم الداء الإداري  الإصلاحالتطوير و إيهاب عيسى، وطارق عامر،  -(4)
 .022، ص4102، د.ب.ن

من  2-2، البند ستثنائية بشأن إصلاح منظمة الصحة العالميةالدورة الامنظمة الصحة العالمية، المجلس التنفيذي،  -(5)

 ،كبوتية الإنترنت،الشبكة العالمية العن4141ديسمبر  04، تاريخ الاطلاع 4100تشرين الثاني/نوفمبر 12جدول الأعمال، 

 .0، صwww.who.int الرابط:
دراسة حالة وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية  بين النظرية والتطبيق، الإداري  الإصلاحمحمد أحمد، سيدا حمد الحاج،  -(6)

 .25، ص4112جامعة الخرطوم، السودان،  تخصص إدارة عامة، ،(رسالة ماجستير)، الموارد البشرية

 .05ي رضا، المرجع السابق، صهشام حمد -(7)
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 موميةتحسين الخدمات الع أهدافالفرع الثاني: 

العمومية عدة توصيات، ات وتحسين الخدمات الإصلاحالخاصة بلقد انبثق عن الندوة الوطنية        
وترسيخ  ،واطنوالم الإدارةتعزيز كفاءة وتقوية قدرات المرافق العامة، وتكريس الشفافية بين تتلخص في "

والجودة  ن البنية التحتية للمرافقوتحسي ةالإداري الإجراءاتالعمومي، وتبسيط مبادئ الحكامة في التسيير 
 (1)المتطورة وتقنيات التواصل في تقديم الخدمات". على التكنولوجيا الاعتمادو 

ام، صالح العتحقيق ال تحسين الخدمات العمومية في المرافق والمؤسسات العامة أهدافمن أهم إن         
بغض النظر عن طبيعة النشاط  العامةالمرافق والمؤسسات كفاءة  من خلال القيام برفع مستوى  وذلك

 تحسين الخدمات العمومية أهدافه وصوره، لذا سوف نوجز أهم أنواعبكافة  الفساد، والحد من الممارس
 بشكل عام على النحو التالي: 

 متميز معهم حيط العام )المواطنين(، والقدرة على تحقيق ترابطالعامة تتفاعل وتندمج مع الم   الإدارةجعل  -

 الفجوات المتعددة التي ارتبطت بمفاهيم الفساد والبيروقراطية. دّ من المواطن وس   الإدارةبمعنى تقريب  ،(2)

جانب التوسع في مجالات  إلىالمتغيرة،  والظروف العمل على تكريس وتحديث العمل وفق العوامل -
 .تناولناه سابقا   ، وهذا ما(3))تكوين الموظفين( التطوير والتدريب

 ير منكث التي تعاني منهاو ، لمختلفة زمانا  ومكانا  التحديات والمعوقات والظروف المتعددة وا مواجهة- 
 ةصاديالاقتو  ةالاجتماعي الأمور، والتغلب عليها سواء ما تعلق منها على سبيل المثال بالمرافق العامة

من التحديات التي  مثلا  ف ،(4) ا  ، وتطبيقها عمليمةالحلول المناسبة والملائ   اقتراحمن خلال ، وغيرها ةالإداريو 
التغلب على توقف نشاط المرفق العام،  فكان لزاما   ،( 01تواجه العالم بأسره أزمة فايروس كورونا )كوفيد 

                                                           
ومية تنظيم وزارة الوظيفة العم ،امة لنجاعة وفعالية المرفق العامالعامة دع الإدارةموضوع الجودة في الندوة الوطنية حول  -(1)

مؤسسة وسيط المملكة المغربية، مأخوذ من  (، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة،4104يونيو  44، بتاريخ) الإدارةوتحديث 
 .4141-04-45تاريخ الزيارة  ،www.mediateur.ma: ية العالمية للمعلومات، الرابطشبكة العنكبوتال

 )2( -M.Abderrahim Hassia,Ameliore al relationentre L’administration Les citoyens :un 

impertif democratique, séminaire régional pour les hauts cadres de l’administration unidem 

med,commission europeenne pour la democratie par le droit )commission de venise( En 

coopeérqtion avec Le ministere de la reforme de l’administration et de la fonction publique du 

royaume du maroc, rabat, avril 2018,  p:3. 
 .05رضا، المرجع السابق، ص حمدي هشام -(3)
، المجلة العلمية، (2112_1999عرض تجربة مرفق العدالة ) جزائرفي ال الإداري  الإصلاحمينة، سالم بركاهم،بواشري أ -(4)

 .412، ص4103ي ، العدد الحادي عشر، جانفالسادسمجلد جامعة الجزائر، ال

http://www.mediateur.ma/
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تقديم التقنيات و  استخداممعها، من خلال  متكيفا   للظروف التي طرأت اكبا  مو  وجعل ذاك النشاط مستمرا  
 (1)الخدمات عن بعد.

 الشاملة للنهوض بواقع المرافق من خلال تحسينها بشكل مستمر للرقي الاستراتيجيةن الخطط لة موضع ث   -
، من خلال تطبيق مبادئ ومرتكزات إدارة الجودة الشاملة في المرافق العمومية على نحو يحقق (2)بها

 (3)النهوض بالخدمات على مستوى رفيع.

ل التي قد تواجهها، وذلك يتم عن طريق تطوير قيادات في علاج المشاك (4)الإدارةتطوير أساليب و  تعديل -
، (5)التأقلمو  التكيّفمبدأ  ومظاهر عد من مفرزات، وذلك ي  قادرة على الإبداع والتقدم والرقي بالخدمة العمومية

 والتي تناولناها سابقا .

 والإدارية الفنيةعلمية و ، بتسخير أنجع الوسائل الفي الدولةوالمؤسسات العامة قدرات المرافق وتنمية  تطوير -
ليسود بذلك مفهوم ، بغض النظر عن النشاط التي تمارسه، (6)رفع كفاءة تلك المرافق والمؤسساتمن أجل 

 (7).ةالدولة الحديث

لة، لتحقيق في الدو للأجهزة الإدارية تصميم الهياكل التنظيمية  الجديدة والحديثة في إعادة الأنماطتبني  -
 الآلياتجانب وضع  إلى، (8)؛ لمواكبتها وتكيفها مع الظروف والأزماتلتغيير والتطورتجابة لمتطلبات االاس

 (9)العامة. مجالات الحياةمواطن الخلل في كل  لاكتشافالفعالة والدقيقة 

                                                           
 .51ر الملحق رقم ظ  ن  ا   -(1)
، 4100، دار الكتاب الحديث، القاهرة، تطور إدارة الشركات لتحقيق إدارة الجودة الشاملةصلاح الدين حسن السيسي،  -(2)

 .23ص
 -آلية لعصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية في الجزائركإدارة الجودة الشاملة التوجه نحو يمينة مهديد،  -(3)

ديسمبر  ،الثامن، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، العدد المجلة الجزائرية للمالية العامة، ذجاالخدمات الصحية العمومية نمو 
 .015، ص4103

 .12ر الملحق رقم ظ  ن  ، ا  الإدارية الإجراءاتالمؤسسات الجامعية تحسين الخدمة العمومية وتبسيط  ىتبنت -(4)
 .21إيهاب عيسى، طارق عمار، المرجع السابق، ص -(5)
، )رسالة ماجستير(، تخصص الدولة والمؤسسات، كلية في الجزائر الإدارةالضمانات القانونية لمبدأ حياد بيد مريم، ل -(6)

 .51، ص4102-4102، 0الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
مة، االتنظيم والسياسات الع تخصص، )رسالة ماجستير(، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائرمجبور فايزة،  -(7)

 .54، ص4105جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

 .05هشام حمدي رضا، المرجع السابق، ص -(8)

 .12أمين عواد المشاقبة، المعتصم بالله داود علوي، المرجع السابق، ص -(9)
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 ةالإداري وتعميم أفضل الممارسات، تطوير نظم العمليات في المرافق العامة لتتوافق مع المعايير العالمية -
  (1).المناسبة والمتطورة في تقديم الخدمات للمرتفقينليب العمل تطبيق أساو 

أثناء بل و قالعمومية  الإدارة أهدافالكفاءة والنجاعة والشفافية والمسائلة والعدالة، يجب أن تكون من أبرز  -
 (2)وبعد أداء الخدمات.

لا  فعليا   اإصلاحهو  اليتها، وإنما بفعم حجم المرافقضخب ، لا يكون العامة إن إصلاح وتحسين الخدمات  -
 (3)والمواطن. الإدارةوتحسين العلاقة بين  ،نظريا  

افق في مختلف أعمال المر  الإلكترونية الإدارة استخدامالمرافق العمومية، وتطبيق وتعميم  ةإعادة هيكل -
 ه في المبحث الثاني.تناولوهذا ما سن التكيّف أجه تطبيق مبدأو ، وهذا يعد من (4) العمومية

مراحل تحسين الخدمة العمومية ومعوقاتهاالمطلب الثاني:   

إن إعمال وتطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه، له الأثر الكبير في        
( من المرسوم 12)أن المادة  رأيناكما سبق و  ،(5)ونظام وموظفين لتحسين وإصلاح المرافق العامة كهيك

 احتياجاتعلى تكييف مهامها وهياكلها مع  دوما   الإدارةتسهر : "أن علىالتي نصت و ( 020-33رقم )
 (6).المواطنين، ويجب أن تضع تحت خدمة المواطن خدمة جيدة"

بإصلاح وتحسين المرافق العامة، فتقوم بعمليات وخطوات  أن تهتمالعامة  الإدارةلذا ينبغي على                  
افق ج الفساد في المر أو الحديث وتحسين الخدمات والقضاء على مواكبة التسيير أجل من  ومراحل فعلية

                                                           
،  4141ديسمبر 24 طلاعتاريخ الا ،ومكافحة الفساد الإداري الوطنية للإصلاح  الستراتيجيةبناء السودان،  ميثاق -(1)

 .4، صwww.Binaa-Sudan.org  الرابط: ،العنكبوتية الإنترنت الشبكة العالمية

 ، خميس مليانة،مجلة صوت القانون ، مقاربة الحكامة والخدمة العمومية في الجزائرمحمد شاعة، علاء الدين يوسفي،  -(2)
 .402، ص4101المجلد السادس، العدد الأول، أفريل 

، المعهد الطبي لمواجهة الفساد الإداري  الإصلاحأهمية العوامل المؤثرة في  وعادل طالب سالم، عزت،مها فاروق  -(3)
 .12، صwww.iasj.net، الشبكة العالمية الإنترنت، الرابط: 4141ديسمبر  42مصر، تاريخ الاطلاع  التقني،

 .41ص، ميثاق بناء السودان، المرجع السابق -(4)

ودار  الدار العلمية الدولية للنشر، ،ه وآثارهأنواعصوله العامة و التفويض والإصلاح الإداري أرمان، عبد الرحمن سعد الع -(5)
 .020، ص4102الطبعة الأولى، الأردن،  الثقافة للنشر،

 .14المرجع السابق، ص ،(020-33) رقم من المرسوم 12المادة  -(6)
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ومحاولة إيجاد حلول فعالة للمعوقات المتنوعة والمتعددة التي تحول دون تحقيق عملية  والمؤسسات العامة،
 التحسين والإصلاح للخدمة العامة.

ملية التحسين الخدمات العمومية في الفرع مراحل ع إلىالتطرق  سنحاولمن خلال هذا المطلب         
أبرز المعوقات التي تحد عملية تحسين وإصلاح الخدمات العمومية  نحاول تسليط الضوء علىل، ثم و الأ

 في الفرع الثاني.

ل: مراحل تحسين الخدمات العموميةوالفرع ال   

 ن تقوم على عمليات ومراحللا بد وأ المختلفة المجالات ي كثير منلنجاح الأهداف المرسومة ف       
منأى ليست ب العامة الإدارةو  ،الإدارية الأربعة مثلا   في جانب الإدارة عموما  كالعمليات سيماموضعة بدقة، 

يمكننا و  ،تقوم بعدة خطوات مدروسة م خطط لها لعملية تحسين وإصلاح المرافق العامةكذلك  عن ذاك فهي
 إيجازها بالشكل التالي:

 لدراسات والستخبار وجمع البياناتامرحلة : لا أو 

المعوقات والمشاكل والعناصر الداخلية والخارجية التي تؤثر على  تحديدتتم هذه المرحلة من خلال                
يتم دراسة واقع المرافق العمومية ، ف(1)فيها الإداري النشاط  مستوى  عرف علىت  ل   ؛نشاط المرافق العامة وحصرها

ي والتي ينحصر مهامها ف ،السياسات والمالية العامة ومجمعات الخبراء ختصة فيم   لبواسطة فرق تحلي
 .يطةوالظروف المح والأزمات المواكبة للمستجداتو مة الملائ   تحليل وتشخيص المشكلات وتقديم الحلول

طوير تب مع التغير والتطور؛ لأنها عملية تحويل و و الا بد وأن تتج الإصلاحإن عملية التحسين و        
مستمرة لمواكبة التغيرات التي تطرأ في البيئة الخارجية، فيجب أن تكون في وضع حركي دائم للتأقلم مع 

القرارات كمرحلة  اتخاذو  هدافلى، لتحقيق الأأو كمرحلة  (2)الخطط المدروسة والموضعة بدقة متناهية أهداف
 ثانية.

 

                                                           
 .42ص هشام حمدي رضا، المرجع السابق، -(1)
جامعة  ،مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، الإداري إشكالية المفهوم النماذج والستراتيجية الإصلاحادر كاس، عبد الق -(2)

 .023، ص4104زيان عاشور الجلفة، المجلد الثالث، العدد الثاني، ديسمبر 
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 لمناسبةا القرارات اتخاذو  بدقة هدافال مرحلة تحديد: ثانياا 

م من ا، حيث يتإصلاحهتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في عملية تحسين الخدمات العمومية و                  
تعتبر هذه المرحلة ف، بناء  على مرحلة معمقة من الدراسات (1) هدافالأ ورسمصياغة الاستراتيجيات خلالها 

، راتيجياتالاستوتعددت  اختلفتلمستفيدين، ومهما لويات عديدة حسب اأو من أكثر المراحل صعوبة لوجود 
مزيد من  ا ستتعلق بتحقيقإمّ  هدافوغيرها، فإن الأ اجتماعية أو سياسية أو المؤثرة سواء اقتصاديةوالعوامل 

 (2).مزيد من الرقابة وكذا الشفافية والمشاركة أواللامركزية 

وهنا يظهر أهمية وضع  ،وتخطيط مميزوقت معين ستغرق قد تالقرارات  اتخاذو  هدافرسم الأإن                  
نموي ج التالنموذمع  ناسبضمن إطار زمني محدد بحيث يت وفعلية واقعيةلكي تكون قرارات  اتخاذو  هدافالأ

 (3)الشامل والمأمول في الدولة.

ات لدعم معلومالقرار المناسب في الوقت المناسب لا يتأتى إلا بتوفير وتطوير ال اتخاذإن عملية        
إشراك القطاع الخاص مع  أيضا  ، فمن الممكن استشاريةالقرار، وقد تكون دراسة ذلك عن طريق مجالس 

من أجل تحسين وإصلاح الخدمات العمومية  المساعدة في هذه المرحلة وغيرها، العامة في الإدارة أجهزة
، تفعيل قمة الهرم اتالقرار  تخاذإعمليه  ، ومن المستحسن في(4)التي تعود بالنفع العام على أفراد المجتمع

 (5)عليا. ةإداري من جهة اإصلاحهتحسين الخدمات و وذلك حتى يكتسب قوة وي فرض  ،الإداري 

 ومتابعة عملية تحسين الخدمات العمومية : تقييمثالثاا 

ن الخدمات مدى تحسيلتقييم والقواعد العلمية قد وضعت  ه المرحلة تكون المعايير المضبوطةفي هذ       
لة عملية في هذه المرح أيضا  ويتم ، المرفق العام بكافة عناصره وإدارة حسن تسيير، والتأكد من العمومية

                                                           
 .031إيهاب عيسى، طارق عمار، المرجع السابق، ص -(1)
اريخ تن الدولي، و ا"، وزارة التنمية والتعفي تونس الإداري  الإصلاحتقالية و صندوق دعم المرحلة النطارق القمودي،  -(2)

–www.gift الرابط:  الإنترنت، الشبكة العالمية 4141ديسمبر  43الزيارة ، الجمهورية التونسية، تاريخ 4102جانفي النشر 
mena.org 11.15ص ، ص.  

المعهد  ،مجلة المعهد العربي للتخطيط، تجارب دولية_التنموي  صويب المسارلت مدخلاا  الإداري  الإصلاحعمر ملاعب،  -(3)
 .02، ص4101العربي للتخطيط، دراسة تنموية، الكويت، العدد الثاني والستون، 

 داريةالإمجلة القادسية للعلوم ، الإداري ومتطلبات تطبيقه في العراق الإصلاحواقع ي، و اسالم صلال، راهي الحسن -(4)
 .21، ص4112ل، و العدد الأ المجلد التاسع،، العراق ،القادسية جامعة، الاقتصاديةو 
 .21المرجع نفسه، ص -(5)
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دمات وتحسين الخ ،والإشراف والتوجيه ،الأنشطة والأعمالمتابعة دورية شاملة داخلية وخارجية لتصحيح 
إن لعملية تحسين وإصلاح ، و (1)قويم الخلل، وتفادي العقبات ووضع الحلول المناسبة، وتوإصلاح المشكلات
تغذية على ال اعتمادا  رقابة متزامنة آنية تعمل على تصحيح المسار وكذا رقابة لاحقة،  الخدمات العمومية

  (2))التغذية الراجعة(. عكسيةال

ثم  ري االإدثم التوجيه  الإداري ثم التنظيم  الإداري عملية التخطيط هناك من يجمل هذه المراحل ب       
عام يستلزم تحلي الموظف ال باهرا   حقق نجاحا  نفة الذكر لكي ت  أن المراحل الآ إلى، وننوه (3)ةالإداريالرقابة 

ذا له الأثر ، كل هالاستقامةو  النزاههبالتعليمات وبأداء الخدمات وب الالتزام مثلا  بأخلاقيات الوظيفة، منها 
الموظف فهو  الشخص الإداري  ، والتي لا يقوم بها إلا(4)نجاح مراحل عملية تحسين الخدمات الكبير في

 محور نجاح العملية لتعطي ثمارها بشكل فعلي ومميز.

 الفرع الثاني: معوقات تحسين الخدمات العمومية

النظممام العممالمي  أهممدافقممدمممة من قبممل المرافق العممامممة من أهم عممد تحسممممممممممممممين الخممدمممات العموميممة الم  ي         
دول أنه قد تواجه بعض ال د  يّ مات المؤسممممسممممات والمرافق الرائدة داخل الدول، ب  بين سمممم  الجديد المتطور، ومن 

 ناولت سمممنحاول، ةعراقيل وتحديات ومعوقات متنوعة في تحقيق عملية تحسمممين وإصممملاح الخدمات العمومي
 بعض منها على نحو موجز فيما يلي: 

فقدان املة، و شطط وعدم وجود خ   ار الفساد،، وانتشة وتتمثل في ضعف الرقابة وعدم فعاليتهاإداريتحديات  -
تطبيق  ة، وصعوب(5)في تقديم الخدمات الإلكترونية الإدارةالعامة، وعدم تفعيل وضعف العلاقات  ،الابتكار

                                                           
 .43.42ص. هشام حمدي رضا، المرجع السابق، ص -(1)

)2(- Gerald Gaidien, Administrative Reform in Randall, Comparative Public 

Management,West Port, 1994,P: 96. 
يميون ، الأكادودروها في تعزيز المن الوطني الإداري والتطوير  الإصلاحاستراتيجيات سمير، فيصل بن معيص آل  -(3)

 .21، ص4102للنشر، دار الحامد للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، 

 مجلة العلوم القانونية يات المهنية ودورها في تحسين أداء المرفق العمومي في الجزائر،الخلاقصباح حمايتي،  -(4)
 .245.202، ص. ص4103، جامعة الوادي، المجلد التاسع، العدد الثاني، جوان اسيةوالسي

 قتصاديةلفساد الإداري وتحقيق التنمية الوأهميته في القضاء على التسيب وا الإداري  الإصلاحنوري منير، بارك نعيمة،  -(5)
، جامعة www.univ-chlef.dz الرابط: ،الإنترنت كة العالمية العنكبوتية، الشب4141 ديسمبر 41 تاريخ الزيارة  ،المستدامة

 .12حسيبة بن بوعلي شلف، الجزائر، ص

http://www.univ-chlef.dz/
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والدعم  رنتالإنتسرعة تدفق و  تالمهارات والتقنيا امتلاكنقص بيئة رقمية؛ لعدة أسباب وعوامل متعددة، ك
 (1)والظروف السياسية والاستقرار وغيرها من العوامل المتنوعة. تماعيالاجو  الاقتصاديالمالي و 

سس النظرية تفعيل القواعد والأ   عدمالملائم، و القرار  تخاذلا بياناتوتتمثل في عدم توفر ال تنظيمية،معوقات  -
القدرات  نم الاستفادة، وعدم فينتج عدم تطابقهما، وازدياد أعداد الموظفين العموميين على الواقع العملي

جانب التعقيد  إلى، (2)ةالإداريالمتقاعدة، وإغفال مشاركة المواطنين، وعدم التكامل في عناصر التنمية 
ية بأغلب وفي التنم ةالإداريفي النظم  حيويا   ، فلا يكن هناك مجالا  ةالإداري الإجراءاتوعدم تبسيط  الإداري 

رعى أداء الخدمات بطريقة متكيفة مع الظروف جانب عدم توفر نظام متميز وفعال ي إلى، (3)عناصرها 
 (4)والوقائع.

فإن عدم  ،(5)الشاملة التنمية انعدام إلى، مما يؤدي امةبالموارد البشرية في المرافق الع تتعلقمعوقات  -
، ومن المعوقات (6)الإداري في فعالية وأداء النشاط  الأمثل للموارد المادية والبشرية  يؤثر سلبا   ستخدامالا
ما هو  ، وعدم قبول كلةالإداريالمناصب  إلىالفرص للوصول  رتبطة بالموارد البشرية كذلك، اقتناصالم

درين ونقص المدربين الأكفاء القا ،، وضعف أنظمة الحوافزالإداري ي و الأخلاقالفساد  وانتشارجديد ومتطور، 
فئة في مختلف المستويات  أوجود طبقة من الموظفين و و ، (7)على النهوض بأعباء تنمية المرافق العامة

والمدراء  )القيادية كالوزراء ، وقسم منها يحتل مراكز حساسةالإداري  الانحرافو مصالحها في الفساد  ارتبطت
 ( 8).تعرقل تحقيق النموذج التنموي المأمول به وغيرهم( 

                                                           
صعوبات ال -ية في الجزائرصناعة بيئة رقمية في ظل عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العموممصطفى بوادي،  -(1)

، 4102، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد التاسع، العدد السابع عشر، جوان نون والقا مجلة دفاتر السياسة، والآفاق
 .421ص

 .24، صهشام حمدي رضا، المرجع السابق -(2)

، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، مصر، وعقلية تدبير المنظمات الإجراءاتتبسيط أنور عبد الحميد السقاف،  -(3)
 .025، ص4101

، ، دار اليازوري العلمية للنشرمنظور معاصر_ الإدارة العامة، تحليل أسس اس الخفاجي، صلاح الدين الهيتينعمة عب -(4)
 .432، ص4111الأردن، 

 .025.022عبد الرحمن سعد العرمان، المرجع السابق، ص. ص -(5)
 .025أنور عبد الحميد السقاف، المرجع السابق، ص -(6)

 .24بق، صهشام حمدي رضا، المرجع السا -(7)
 .01مها فاروق عزت و عادل طالب سالم، المرجع السابق، ص -)8(
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، بل ربما (1)في مصالحهم العامة اكتراثهموتتمثل في ضعف وعي المواطنين، وعدم  اجتماعية،معوقات  -
 تخريب المرافق التي ترعى ذلك والعبث بها بسوء.

في  ةقتصاديالاو عدم توفر الظروف المستقرة السياسية ، كةالاقتصاديالسياسية و  الأمورتحديات تتعلق ب -
ي الدولة العامة العليا ف الإدارةجانب عدم جدية  إلى، فيؤثر بشكل سلبي على النموذج التنموي المجتمعات، 

ؤثر على ت والحزبية والصراعات السياسية الأمورمتوفرة لكن  الأساسية، ولربما الإمكانيات ورالأمتطبيق 
عائق وتحدي قوي في وجه تحسين عاني من ظروف اقتصادية صعبة تقف ، وبعض الدول ت(2)عدم التفعيل

 مة أصلا.لربما لا يتم بناء المرافق العامة التي تقدم الخدمات العا أووإصلاح الخدمات العمومية، 
ظفين التكنولوجيا والتطوير وتدريب المو  امتلاكشح الموارد المالية لتبني خطط تحسين الخدمات العمومية، و  -

 (3)وكذا الاستعانة بالخبرات.
، والتي تعد من أكثر الأسباب الجزائرية عموما   الإدارةالمعوقات التي تمثل ضعف  أومن أعظم العقبات  -

ل ي عبر و يروقراطية والمحسوبية، حيث يحمل مصطلح البيروقراطية وجهين، الأاختلالها، الب إلىالتي تؤدي 
 داري الإوالجمود والعجز  الإجراءاتعن الكفاءة والموضوعية والدقة، أما الثاني يعبر عن الروتين وبطء 

اسية السي وأاعتبار القرابة العائلية ا يخص المحسوبية والتي يقصد بها "والسيطرة على المناصب، أما فيم
يطرة فئات سإلى  ذلك  وتسهيل الخدمات، فيؤدي اتالامتياز في إسناد الوظائف والترقيات والتسيير" ومنح 

خدمات لكالأغنياء والأقوياء على المرافق العامة وحرمان المواطنين والمهمشين والفقراء من الاستفادة من ا
 (4)العامة على الوجه الكامل.

وائح الكثيرة والقوانين والل الإبقاء على التشريعات، كةالإدارينين واللوائح والقوا معوقات متعلقة بالتشريع -
 والأزمات لتطوراتوعدم مواكبتها  (5)تناقضها إلى، فيؤدي أو تطوير أو إلغاء المتعددة من غير تعديلو 

 (6).الداخلية والخارجية لمتغيراتمع ا فتكيّ لتوالمستجدات المتلاحقة 
 

                                                           
 .21ص ،المرجع السابق نوري منير، بارك نعيمة، -(1)
 .11.01ص .ادل طالب سالم، المرجع السابق، صمها فاروق عزت و ع -(2)
نية مجلة الدراسات القانو ، الإداري ير في التطو  الإلكترونية الإدارةإسهامات محمد ياسين مختار بن داود، مريم لعشاب،  -(3)

 .242.204، ص. ص4102، جامعة عمار ثليجي الأغواط، المجلد الثاني، العدد الخامس، جانفي والسياسية
في  داري الإ الإصلاحإصلاح المرفق العام بين حتمية تحسين الخدمة العمومية وعراقيل سليمة لدغش، عيسي لخضر،  -(4)

 .025.022، ص. ص4103، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، العدد الثامن، ديسمبر ية للمالية العامةالمجلة الجزائر ، الجزائر
 .12وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، المرجع السابق، ص -)5(
 .12ص ،المرجع السابق نوري منير، بارك نعيمة، -(6)



 
176 

/ الإلكترونيةالمرافق العامة ) الإلكترونيةالعامة  الإدارة المبحث الثاني:
 التكنولوجية(

لثورة ا إلىالانتقال  إلىز الإنسان المراحل المتعددة عبر الزمن، ابتداء  من ثورة الطين، و ابعد تج       
ائل أو والنمو في القرن التاسع عشر والقرن العشرين و  الاقتصاديالصناعية التي قفزت بالعالم نحو الازدهار 

 .لاتصالاتاظهور ثورة التكنولوجيا و ل أن الأمر قد تغير بشكل هائل؛ نظرا   د  يّ القرن الواحد والعشرين، ب  

 ةلاقتصاديا الأمورتمر البشرية بجملة من التحديات لا سيما في بداية القرن الحالي؛ سواء ما تعلق ب       
دي من مفرزات هذا التحول وهذا التح الإلكترونيةمة العا الإدارةالتقنية التكنولوجية، وتعد  أو ةالاجتماعيو 

 للمزايا المتنوعة التي تحققها. الحذو نحوها؛ نظرا   إلىالذي أفرز ضرورة ملحة 

التقنيات  مع التكيّفوضع برامج واستراتيجيات للتأقلم و  إلىع سّ بذلت أغلب حكومات العالم الو         
لا سيما داخل المرافق والمؤسسات العامة؛ بهدف تسهيل وتحسين ها ر يها وتطو امتلاكالتكنولوجية الحديثة و 

ها الاندماج في  الدولي  صادالاقتجودة الخدمات العمومية للمرتفقين داخل المجتمع، ف ع د ذلك حتمية ي فر ض 
 (1)والعالم بأسره، وتمليها المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية للرقي بالإنسان.

 ناولتل، ثم و في المطلب الأ الإلكترونية الإدارةمفهوم  إلىالتطرق  سنحاولمبحث من خلال هذا ال       
 الإدارةي تفعيل ف التكيّفدور مبدأ  في المطلب الثاني، ثم ننتقل نحو الإلكترونية ةالإداريالقرارات والعقود 

 ونماذج تطبيقيه في بعض دول العالم وذلك في المطلب الثالث. الإلكترونية

الإلكترونيةالعامة  الإدارةمفهوم : لوال المطلب   

وم غير قابل للتطبيق، بل هو عبارة عن مفه ، ليس مفهوما نظريا  الإلكترونيةالعامة  الإدارةإن مفهوم        
بفضل إعمال مبدأ إمكانية  باهرا   هنالك العديد من الدول حققت تقدما  ف، (2)جديد قابل للتطبيق على الواقع

ها أنواع تلافاختطوير المرافق العامة على  إلى؛ لأنه يؤدي للتغيرات التي تطرأ عليه مواكبة المرفق العام

                                                           
، دراسة CRMفي الجزائر في تحسن إدارة العلاقة مع المواطن ترونيةالإلكدور تطبيق الحكومة عبد الحكيم حطاش،  -(1)

، )أطروحة دكتوراه(، تخصص علوم اقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 2111 الإلكترونيةتقييمية لمشروع الجزائر 
 .0، ص4103-4102، 10وعلوم التسيير، جامعة سطيف

، 4102، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، الطبعة الأولى، الأردن، لكترونيةالإ الحكومة إيهاب عيسى، طارق عامر،  -(2)
 .02ص 
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حسب وتقديم الخدمات، وليس هذا ف الإدارةأفضل التقنيات عليها في التسيير و  إدخالوأنشطتها، من خلال 
ثة لتتحقق إدارة يبل يجب التخلص من جميع أشكال التسيير البيروقراطي والروتين، ومواكبة التكنولوجيا الحد

 ة ناجحة وفعّالة.إلكترونيعامة 

ي تداول م صطلح الإدارة الإلكترونية في أماكن كثيرة وي ت ر دد هنا وهناك بالحديث عن أهدافها وايجابياتها        
هل عليهم طلب الخدمة العامة بأقل تكل ة ففي الرقي بالمرافق العامة ربما تفاؤلا  من المواطنين بتطبيقها ل ت س 

 العامة الإدارةنظرة موجزة عن مفهوم  إعطاءمن خلال هذا المطلب  سنحاولوبأسرع وقت وبنزاهة أعلى، 
 تناولي، ثم ل والثانو ها ومزاياها في الفرع الأأهدافوتحديد أهم  هاتعريف من خلال الوقوف على الإلكترونية

 ث.في الفرع الثال الإلكترونيةالعامة  الإدارةأبرز عناصر ومتطلبات 

الإلكترونيةالعامة  الإدارةل: تعريف والفرع ال   

م من بين المصطلحات الحادثة في مجال العلو  الإلكترونيةالعامة  الإدارةفي الحقيقة ي عتبر مصطلح        
اترة لات كثيرة من قبل الأساتذة والدكو ا، ولذلك المصطلح ثلة من التعاريف المتعددة والمتنوعة، ومح(1)ةالإداري
لحكومية قدرة القطاعات ابأنها: " الإلكترونيةالعامة  الإدارةبعض منها، حيث ت عرف  تناولحاء العالم، نفي أن

بسرعة  ترنتالإنالمعاملات عبر شبكة  إنجازالمختلفة على توفير الخدمات الحكومية التقليدية للمواطنين و 
 (2)شبكة".ودقة متناهيتين، وبتكاليف ومجهود أقل، ومن خلال موقع واحد على ال

بأنها:" إعادة ابتكار الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج وتكامل المعلومات،  أيضا  وت عرف        
 ينالسابق ، ما يمكن ملاحظته على التعريفين(3)"إلكترونيوتوفير فرصة إمكانية الوصول إليها من خلال موقع 

ليس  رونيلكت، في حين أن المرفق العام الإلكترونيقع الإالعامة الحديثة بالمو  الإدارةأنهما حصرا المرفق و 
 لأنظمةاقع، وإنما يشمل أمور تكنولوجية أخرى في التسيير و االمو في تقديم الخدمات العامة عبر  محصورا  

 والمعاملات...الخ.

                                                           
، لاقتصاديةامجلة القادسية للعلوم القانونية و ، الإداريةعلى كفاءة العمليات  الإلكترونية الإدارةأثر تطبيق العياشي زرزار، -(1)

 .21، ص4104لخامس عشر، العدد الأول، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية_ العراق، المجلد ا
 .03، ص4101، دار يافا العلمية، الطبعة الأولى، الأردن، الإلكترونيةالحكومة إبراهيم سليمان الرقب،  -(2)
سوريا،  ، دار ومؤسسة رسلان،لوجية المعاصرةو في ظل الثورة العلمية التكن الإلكترونيةالحكومة مصطفى يوسف كافي،  -(3)

 .44، ص4111
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ق العامة مع فبأنه: تأقلم المرا لكترونيللمرفق الإ أو الإلكترونيةالعامة  للإدارةيمكننا وضع تعريف        
التقنيات التكنولوجية المتنوعة، ب غية تحسين الخدمات وتقديمها بأفضل  إدخالالنظام المعلوماتي الجديد، ب

فق جه مبدأ إمكانية مواكبة المر أو وجه من تلك الإدارة مظهر و عد وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، وت صورة
 للتغييرات التي تطرأ عليه. 

الإلكترونيةالعامة  الإدارةمزايا و  أهدافالفرع الثاني:   

أفرزها التطور العالمي في مجال  ،(Digital or e-Management) الإلكترونية أوالرقمية  الإدارة       
ة أمام بالمرتفقين، فكانت المرافق العام اتكنولوجيا المعلومات، وأعادت تغيير نظم المرافق العامة وعلاقته

 نحاولسالتي تؤثر على نجاعتها وفعاليتها ولربما وجودها، ومن خلال هذا الفرع تحد  كبير لمواكبة المتغيرات 
 .ثانيا   ونيةالإلكتر  العامة الإدارةمزايا الإلكترونية أولا  ثم نتناول  الإدارة العامة أهدافبشكل موجز ذكر بعض 

الإلكترونيةالعامة  الإدارة أهداف: لا أو   

وهو الهدف  ،الإداري ر العمل مية كان لها الفضل الكبير في تطويالرقالتقنيات الحديثة  استخدامإن        
مع  التكيّف وكذلك ،(1)قها ومؤسساتهان في تطور مراف  م  ك  الأساسي الذي تسعى له الدولة؛ لأن قوة الدولة ت  

 تعليملمجتمع، ومرفق الالمستجدات ومواكبة التطورات بتقديم الخدمات عن بعد؛ بفعل الظروف القائمة با
 (2)خير مثال.

 ةالإدار  أهداف، وإن من أهم لكترونيالإأشرنا تحقيق المرفق العام  كماالدولة  أهدافمن بين أهم        
والملفات  راءاتالإجتحقيق المصلحة العامة عن طريق تقليل تكلفة  لكترونيالمرفق الإ أو الإلكترونيةالعامة 

 (3)خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وتخزينها، وزيادة كفاءة عمل المرافق العامة من 

                                                           
، عالم الكتاب الحديث، جدارا للكتاب العالمي، الإداري  الإصلاحالطريق نحو  الإلكترونيةالحكومة صدام الخمايسة،  -(1)

 .31، ص4102الطبعة الأولى، الأردن 
 .12أنظر الملحق رقم  -(2)
 .20، ص4101دن، ، دار أسامة، الطبعة الأولى، الأر المعاصرة الإدارةو  الإلكترونيةالحكومة محمود القدوة،  -(3)
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 الإجراءاتوكذلك  ،((Les téléservices publicsإن تطوير ومواكبة الخدمات العامة عن بعد        
وبدورها تعد من  التكيّفهي من نتاج مبدأ  ،((Les téléservices administrativesعن بعد  ةالإداري

  (1).الإداري ر الحديثة والتطوي الإدارة أهدافبين أهم 

والمدخلات،  ، تسهيل متابعة وإدارة الموظفين، والموارد،لكترونيالمرفق العام الإ أهدافإن من        
، وتحسين مستوى الخدمة العمومية، والتقليل من ةالإداري، وكذا الحد من التعقيدات (2)والمخرجات والبيانات

رارية عمل المرفق مت  السريع للخدمات المقدمة للمرتفقين، واس   نجازالتكاليف وترشيدها، والحد من الفساد، والإ
، (3)باطوتحقيق الانض الإنسانيالعام على مدار الساعة عن بعد، وكذا التقليل من الأخطاء المرتبطة بالعمل 

ل له دقيقة ة تسجإلكترونيبطاقة  استخداموعلى سبيل المثال يبدأ دوام الموظف العام على الساعة الثامنة ب
العمل، وبناء  على هذا المثال يمكننا  ساعات الانضباط التام في إلىالوصول ووقت الخروج، مما يؤدي 

 لاقتصاداجانب انتعاش  إلىرفع مستوى الرقابة في كل مجالاتها،  لكترونيالمرفق الإ أهدافالقول أن من 
 إلىالعامة  لإدارةاالبشري، فتسعى على التكنولوجيا، والتقليل من العنصر  الاعتمادبضبط المرافق العمومية ب

جانب سعيها  ىإلالتقنيات الحديثة عليها،  إدخالوالتنمية عن طريق المرافق والمؤسسات ب الاقتصادتنشيط 
 (4)سد الفجوات الإجرائية والمعلوماتية وسهولة التنسيق والمعالجة على جميع المستويات. إلى

ودفع  وتجديد الرخص إصدارالمعنية ك للإدارةالتقليل من التوجه  ةالإلكترونيالعامة  الإدارة أهدافمن        
بالمجتمع من خلال  إيجابي، وخلق تأثير (5)التجارب الم ثلى في أداء الأعمالالفواتير.. الخ، والاستفادة من 

                                                           
مجلة ، الإلكترونيبالبريد  الإداري وإمكانية تطبيقها في رفع  الدعوى أمام القضاء  الإلكترونية الإدارةموسى شحادة،  -(1)

 .520، ص4101، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الأول، الاقتصاديةالحقوق للبحوث القانونية و 
، طاع غزةق –في الجامعات الفلسطينية النظامية  إلكترونياا ع إدارة الموارد البشرية واقيوسف محمد يوسف أبو أمونه،  -(2)

 .22، ص4111)رسالة ماجستير(، تخصص إدارة أعمال، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية غزة، 
سالة ، )ر لتطوير التنظيميفي الجامعة الإسلامية وأثرها على ا الإلكترونية الإدارةواقع جمانة عبد الوهاب شلبي،  -(3)

 .04.00، ص. ص4100ماجستير( تخصص إدارة أعمال، كلية التجارة، عمادة الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية غزة، 
، الهيئة العامة للمعلومات، الطبعة الثانية، د. ب. ن، التطبيق إلى الستراتيجيةمن  الإلكترونيةالحكومة عباس بدران،  -(4)

 .53.52، ص. ص4112
 .12، ص4101، دار الراية، الطبعة الأولى، الأردن، بين النظرية والتطبيق الإلكترونيةالحكومة علاء فرج الطاهر،  -(5)



 
180 

تجدات مع المعطيات والمس التكيّف، و (1)الإعلام الآلي بين أفراد المجتمعتنمية المهارات والقدرات في مجال 
 (2).الإنترنتشبكات الاتصال و  استخدامب

، "من خلال المساعدة (3)القرار اتخاذفي عملية  الإلكترونيةالممارسة التشاركية  أيضا   هدافمن بين الأ       
المشاركة النشطة للمواطن من خلال إعلامه، واستشارته،  إلىالمعلومات  إلىبالتحول من الوصول السلبي 

، ويمكننا (4)الخدمات والفرص المتاحة" إلىعلى التصويت، وتسهيل إمكانية الوصول  وتمثيله، وتشجيعه
في رفع الإداء بشكل شامل، وتوفير الوقت والجهد والمال، ليتم التحكم  الإلكترونيةالحكومة  أهدافتلخيص 

 بالمرافق العمومية وضبطها وزيادة كفاءتها وفعاليتها على جميع المستويات.

 الإلكترونية الإدارة : مزاياثانياا 

لدان ظهر مدى تقدمها، وسموها على البالدولة لتكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة، ي   لاكمت  ا  إن        
ي بشكل ، مما يؤدتطويرها إلى السعيقوام الدول، فستلزم  وت عد المؤسسات والمرافق المختلفة ،(5)الأخرى 

، بغض (6)وتحسن الإداء ةالإداري الإجراءاتة التي تقدمها، كتقليص الرقي بها وبالخدمات العمومي إلىحتمي 
 ها. بل  ارس من ق  م  النظر عن طبيعة النشاط الم  

                                                           
حالة وزارة الداخلية والجماعات المحلية _في تحسين جودة الخدمات الحكومية  الإلكترونيةدور الحكومة وسيلة واعر،  -(1)

ارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري ، الملتقى الدولي حول إدالجزائر
 .2قسنطينة الجزائر، د. س. ن، ص

 .13ا ن ظر الملحق رقم  -(2)
، ولى، دار اليازوري العلمية، الطبعة الأالنماذج والتطبيقات والتجارب الدولية_ الإلكترونيةالحكومة صفوان المبيضين،  -(3)

 .44، ص4100الأردن، 
 .420، ص4100دار ومؤسسة رسلان، سوريا،  ،الإلكترونية الإدارةمصطفى يوسف كافي،   -(4)
، 4102، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، العراق، الاقتصاديةمجلة بغداد للعلوم الحكومة الإلكترونية، مريم خالص حسين،  -(5)

 .222ص
، ص. 4112لى، بيروت، و دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأ، 21ديثة في القرن الح الإدارةنظريات  عمار بوحوش، -(6)

 .031.021ص
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 إلىالعامة  الإدارة، لذا تتجه (1)زيادة الفعالية والكفاءة والجودةحقق بأنها ت   الإلكترونية الإدارةتتسم        
، (2)جههاوالتسيير فتوا الإدارةثار السيئة في خلص من الآت  وأساليب إدارة المرافق العامة، ل  تحسين طرق 

 ى دوما  بالتقدم التكنولوجي، فهي تسع ةالحديثة الموسوم الإدارةالتركيز على اختيار الأسلوب الأنجع في و 
التطوير الدائم، والتركيز على النتائج، وتخفيض التكاليف مع الحفاظ على معيار الجودة، مما يساهم  إلى

  (3)ي ضبط المرفق العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.ذلك ف

توفير البيانات للمواطنين في الداخل والخارج، والتأهيل، والتنمية،  كذلك الإلكترونية الإدارةمن مزايا        
تقنية ، فهي إدارة (5)التقليدية الإدارةتختلف بشكل كبير عن  الإلكترونية الإدارة حيث إن، (4)والتعلم بوالتدري

إدارة بلا تنظيمات جامدة فهي تعمل  أيضا  لا يحدها زمان ولا مكان؛ تستمر بالعمل على مدار السنة، وهي 
 (6)من خلال مؤسسات ذكية وشبكية مترابطة.

هي تقديم ، و الإلكترونية الإدارةإن المحرك الأساسي لتلك المميزات هو نابع من المبادئ التي تحملها       
والإتاحة للجميع، وتخفيض التكاليف، والتغيير  ستعمالعلى النتائج، وسهولة الا التركيزأحسن الخدمات، و 

والتجديد  لتكيّفاوالتنظيمية التقليدية الداخلية والخارجية، والتغير و  ةالإداري الأساليبالمنتظم الفعال، وكسر 

                                                           
ة الخاصة في محافظة العاصمة من وجهة في المدارس الثانوي الإلكترونية الإدارةواقع تطبيق محمد فلاح علي خوالدة،  -(1)

، لعلمي، الجامعة الأردنية، المجلد الثاني والأربعون ، عمادة البحث امجلة دراسات في العلوم التربوية، نظر المديرين أنفسهم
 .0122، ص4105العدد الثالث، 

، : مدخل حديث لمعالجة أزمة التسيير العموميالتسيير العمومي الإلكترونيبشير بن عيشي، عبد الباسط بن عبيد،  -(2)
 .230، ص4102لثلاثون، ، جامعة محمد دراية أدرار، المجلد الخامس عشر، العدد السابع واةمجلة الحقيق

اشور ، جامعة زيان عالإنسانيةمجلة الحقوق والعلوم ، لخدمة عمومية فعالة الإلكترونيالمرفق العام عبد اللطيف والي،  -(3)
 .24.20، ص. ص4101الجلفة، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، 

مجلة  ،الحديثة في حكومات الدول العربية ونيةالإلكتر  الإدارةتصور مقترح لتطبيق نظم شريفة بنت عوض الكسر،  -(4)
 .24، ص4102، جامعة بابل، العدد السابع والعشرون، الإنسانيةكلية التربية الأساسية للعلوم التربوية و 

، يوضح أبرز الفوارق بين الإدارة التقليدية والإدارة الإلكترونية ويبرز أهم المزايا هذه 11ا نظر الجدول: الملحق رقم  -(5)
 لاقتصادامجلة ملفات الأبحاث في ، فلسفة جديدة في إدارة المنظمات الحديثة الإلكترونية الإدارةالأخيرة، العياشي زرزار، 

 .012، ص4102، مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، العدد الخامس، المغرب، والتسيير
، )أطروحة دكتوراه(، شعبة علوم الاجتماع تخصص الإلكترونية ارةالإدتسيير الموارد البشرية في ظل إيمان آيت مهدي،  -(6)

 .22، ص4103-4102، 4تنظيم وعمل، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 
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اطية يما البيروقر المتنوعة س ةالإداريات والتغلب على المشاكل الإصلاح، وتطبيق (1)على جميع المستويات
  آثار سلبية كبيرة على أداء المرفق العام. والفساد، بما تسببه من

الإلكترونية الإدارةالفرع الثالث: عناصر   

ذكر، وإن والمزايا السالفة ال هدافثلة من العناصر والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأ الإلكترونية للإدارة      
على المرافق  يجيةاستراتإجراء تعديلات وتغيرات  إلىيحتاج ويتطلب  الإلكترونية دارةالإدواعي التحول باتجاه 

ومتطلباتها  الإلكترونيةالعامة  الإدارةعناصر  تناولويمكننا  ،(2)قرارات جذرية غير مألوفة اتخاذالعامة، و 
 بالشكل التالي:

كون هناك ، لا بد أن تالإلكترونيةالعامة  الإدارةالمرجوة من  هدافالعناصر التنظيمية: لكي يتم تحقيق الأ- 
، فيقع ذاك الجزء بشكل والمتغيرات إدارة متميزة نزيهة وحسنة، تدعم التغيير والتطور وتتأقلم مع الظروف

 الإلكترونية لإدارةا، فهي التي بدروها تفرض وترعى وجود المتطلبات التنظيمية، فةالإداريأساسي على القيادة 
، ونقل المعلومات (3)الإداري  الإصلاحتحسين الخدمات و  إلىنظيمية حديثة ومرنة تسعى بيئة تتتطلب توفر 

لس يحقق بشكل س ةالإداريالمهمات  نجاز، لإالإداري بين المستويات التنظيمية عن طريق تفعيل الاتصال 
  (4)المرفق العام. أهداف

د عائق عص من البيروقراطية، والتي ت  والتخل الأساليبالعامة تطوير  الإدارةلذلك يقع على عاتق        
 (5).لكترونيةالإوالعمليات  بدالها بالهيكلت  واس   ةالإداريللمواكبة والتطور، فلا بد من إعادة تنظيم الهياكل 

                                                           
ن مفي تطوير العمل في المؤسسات الصحية الحكومية  الإلكترونية الإدارة استخدامأثر عامر يوسف محمد الكاشف،  -(1)

، 4102)رسالة ماجستير(، معهد التنمية المستدامة، كلية الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين،  وجهة نظر العاملين،
 .4ص

)مذكرة ماستر(، تخصص تسيير استراتيجي دولي،  داء أعمال المؤسسات،الإلكترونية وتحسين أ الإدارةزاهية قايد،  -(2)
، 4105-4102قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الا

 .00ص
امة )مذكرة ماستر(، تخصص إدارة وحك ،الإدارة العامة _التجربة الجزائريةوترشيد  الإلكترونية الإدارةشهيناز بلجليح،  -(3)

 .05، ص4102-4104، جامعة المسيلة، محلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق 
من وجهة نظر العاملين في جامعة القدس المفتوحة  الإداري في تفعيل التصال  الإلكترونية الإدارةدور محمد اشتيوي،  -(4)

، سلسلة العلوم الإنسانية، جامعة الأقصى غزة فلسطين، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، مجلة جامعة الأقصى فرع غزة،
 .440ص 4102

 .20سليمان أسامة سليمان أبو سلامة، المرجع السابق، ص -(5)
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العناصر البشرية:  -  

دربين ين م، لا بد من توفر موظفةفي المرافق العام الإلكترونيةالعامة  الإدارةحتى يتسنى تحقيق مزايا        
بالقيادة  ها وتوجيهها وتطويرها، وهو ما يعبر عنهاستخدامالتعامل مع تكنولوجيا المعلومات و  اأكفاء، يستطيعو 

، لذلك لا بد من تأهيل الموظفين التقليديين من خلال الدورات والبرامج في مجال التقنيات الإلكترونية
 رفق العام.  وتوعية المرتفقين للرقي بالم لكترونيةالإمن نشر الثقافة  أيضا  والتكنولوجيا المتطورة، ولا بد 

العناصر المادية )العناصر التقنية، الفنية(:  -  

ها، فالجوانب أنواعتمثل العناصر المادية والفنية حجر الأساس للنهوض بواقع المرافق العامة بمختلف        
، لذا تعتبر التكنولوجيا (1)والأداء والإنتاجية على الكفاءة الفنية بما تحويه من آلات وطرق وأساليب علمية تؤثر

 إلىبكات، ومستلزمات البنية التحتية للش الاتصالاتالمختلفة وشبكات  الأجهزةكالحاسوب و  الأجهزةالرقمية و 
 إلى، من العناصر الفنية (2)عد البيانات والبرامج والتطبيقاتالتقنية البرمجية مثل النظم وقوا جانب العناصر 

وال طائلة أم إلىت عد من المشاريع الضخمة التي تحتاج  الإلكترونية الإدارةتلزمات المادية؛ لأن جانب المس
 (3)العامة العليا في الدولة. الإدارةودعم مالي كبير وتخصيص ميزانية من 

رفات راء التصللمرفق العام ج الإلكترونيةالعناصر القانونية: تمثل العناصر القانونية والتشريعية الحماية -
تلك الوسائل  استخدام، فآثار (4)فق لا سيما المالي والتجاري منهاوالعمليات المختلفة، حسب طبيعة المر 

 حماية قانونية فعالة ومتطورة لمواكبة ما هو مستجد. إلىبحاجة 

                                                           
ة العلوم ، كليمجلة جامعة بابل، وتأثيرها في تطوير الداء الوظيفي وتحسينه الإلكترونية الإدارةأحلام محمد شواي،  -(1)

 .2214، ص4102الإنسانية_ العراق، المجلد الرابع والعشرون، العدد الرابع، 
 لإداريةافي جامعة القصيم من وجهة نظر القيادات  الإلكترونية الإدارةمعوقات تطبيق ريه بنت فهد سبيل الحربي، بد -(2)

، )رسالة ماجستير(، تخصص إدارة تربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم والكاديمية بالجامعة والحلول المقترحة لها
 .21، ص4105القرى بالمملكة العربية السعودية، 

مية في المؤسسات الحكو بات تطبيق الإدارة الإلكترونية مدى توفر متطلأحمد رمضان بن نوبة، ناجم محمد أبو خويط،  -(3)
، دراسة ميدانية على مكتب الخدمات التعليمية الخمس، المؤتمر الاقتصادي الأول للاستثمار والتنمية في منطقة الليبية

 .15، ص4102-04-42الخمس، 
، ، )مذكرة ماستر(على أداء وتحسين سير المرفق العام الإلكترونية الإدارةتأثير حمد الطيب، سعودي عامر، عزوز م -(4)

تخصص إدارة الموارد البشرية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور 
 .41، ص4102.4102الجلفة، 
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الإلكترونية ةالإداريالقرارات والعقود : نيالمطلب الثا  

ارات والقر  ةالإداريد من الأعمال المادية والقانونية كالعقود وظائفها عن طريق العدي الإدارةمارس ت         
ة تلك والمرافق ولمواكب الإدارات، وبفعل التطور الحاصل في العالم وإقحام التقنيات الجديدة في ةالإداري

 ،الإلكترونية ةالإداريالمتغيرات، استوجب أن تتطور الأعمال القانونية كذلك، فأصبحت العقود تسمى بالعقود 
ت التي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييراأهم تطبيقات ل إلىوكذا القرارات، وفي هذا المطلب سنتطرق 

ل، و لفرع الأفي ا الإلكترونية ةالإداريالقرارات  تناول، فنالإلكترونيةالعامة  الإدارة، ضمن نطاق تطرأ عليه
 . ونيةالإلكتر  ةالإداريالعقود  تناولمرورا  بالفرع الثاني ن

الإلكترونية ةالإداريل: القرارات والفرع ال   

كبة المرفق مبدأ إمكانية مواي تأثرت بفعل ، والتالإداري من أهم وسائل النشاط  ةالإداريعتبر القرارات ت         
 نتجفانية، وسائل المرفق العام القانو أهم أحد  الإدارية القرارات أن بارت  ؛ باع  العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 الإداري مل رعة وفعالية في العما يحققه من س  ، ل  أوجه ومظاهر التكيّفكأحد  لكترونيالإ الإداري القرار  المبدأ
 في مرافق الدولة.

كان ف ،عتبر جزء من حياة الأفراد والمرافق في هذا العصرتكنولوجيا المعلومات التي ت  انتشار في ظل        
 لكترونيلإا الإداري النشاط جابة مع مقتضيات تطور ت  ، للاس  الإداري النشاط لا بد من تطوير أحد أهم وسائل 

ظرة موجزة ن إعطاء في هذا الفرع سنحاول، إلى ذلك آنفا   الذي يتسم بالسرعة والفعالية كما أشرنا (1)الحديث
 .، ثم أركانه الداخلية والخارجية ثانيا  لا  أو  لكترونيالإ الإداري تعريف القرار  إلىبالتطرق 

 لكترونيالإ  الإداري : تعريف القرار لا أو 

الجهات  رادي يصدر من أحدف  ن  بشكل عام بأنه: "عمل قانوني ا   الإداري تعريف القرار  وأن تناولنا سبق      
 (2)إلغاء". أوتعديل  أوإنشاء قانونية أمّا  ثارا  المختصة ويحدث آ ةالإداري

، لكترونيها الإعلى موقع لكترونيالعامة الطلب الإ الإدارةتلقي أنه: "ب لكترونيالإ الإداري ي ع ر ف  القرار        
ريده ، وإعلان صاحب الشأن على با  إلكترونيوالتوقيع عليه القرار  إصداروإفصاحها عن رغبتها الملزمة ب

                                                           
 .021يمان أبو سلامة، المرجع السابق، صسليمان أسامة سل -(1)
  .44، المرجع السابق، ص4112ط،  الإداري، د.والقانون  الإدارةبين علم  الإداريةنظرية القرارات  عمار عوابدي، -(2)
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 ائزا  وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ج ن سلطة بمقتضى القوانين واللوائح؛بما لها م لكترونيالإ
 (1)غاء المصلحة العامة".ت  ؛ اب  قانونا   وممكنا  

رادي ف  لان  القانوني ا لكترونيبأنه: العمل الإ لكترونيالإ الإداري قرار تعريف لل وضع يمكننالذالك        
نونية قا ا  غير محسوس، ويحدث آثار  إلكترونيالمحمي الذي يصدر عن أحد أشخاص القانون العام بشكل 

 ع الخاصة بذلك.والمواق الأجهزةو  الإلكترونيةتعديلها بواسطة التقنيات  أوإلغائها  أوانونية كإنشاء المراكز الق

رق ، فمن الممكن أن يصدر بالطالإداري القرار  إصدارلم يشترط شكلية معينة في  الإداري  إن المشرع       
 (؛كترونيإل إداري قرار ) تالإنترنومن الممكن أن يصدر بشكل مستحدث عبر  (عادي إداري قرار )التقليدية، 

للمبدأ القانوني العام  ، وتطبيقا  (2)ياة والمرفق العام على حد السواءللتطور الذي مس جميع جوانب الح نظرا  
 .التكيّفالمتميز مبدأ 

 لكترونيالإ  الإداري : أركان القرار ثانياا 

وط حيث لا بد من توافر الأركان والشر  العادي، الإداري شأنه شأن القرار  لكترونيالإ الإداري إن القرار        
عددة تلأهمية هذا الموضوع، وكذا تشعباته الم   ونية متطورة، ونظرا  ر ت، لكن ب سمة إلكلكي يكون صحيحا  

قرار بشكل موجز أركان ال تناولسنقتصر على ذكر بعض العناصر دون غيرها تجنبا  للإطالة، لذلك سن
 على النحو التالي: لكترونيالإ الإداري 

 لكترونيالإ  الإداري : الركان الخارجية للقرار -1

 فيما يلي: عدة أركان خارجية، نوجزها من لكترونيالإ الإداري تتكون الأركان الخارجية للقرار        

 الإجراءاتركن الشكل و -أ

ه، إصدار ي تبعة فالم   الإجراءاتالمظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار، و  الإداري ي قصد بشكل القرار        
 أو هاتفيا   وأ شفويا   أو صبشكلية معينة، فقد يكون كتابيا   الإداري في القرار  الإدارةوبشكل عام لا ت لزم 

                                                           
ة، د، دار الجامعة الجديفي إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة الإلكترونية الإدارةأثر نبراس محمد جاسم الاحبابي،  -(1)

 .13، ص4103مصر، 
، معهد الإدارة العامة، المجلد الخامس مجلة الفكر الشرطي، الإلكتروني الإداري القرار أشرف محمد خليل حمامدة،  -(2)

 .20، ص4102والعشرون، العدد التاسع والتسعون، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 
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سيفرض الواقع  الإلكترونية الإدارة، "وفي ظل نظام (2)ك، مالم ينص القانون على خلاف ذل(1) ا  إلكتروني
 إصدار، كشكل من أشكال (3)"لكترونيالتوقيع الإ إلىيه بالتوج الإداري التقني إحداث تغيير في توقيع القرار 

دار مقيدة بإجراءات م عينة لإص أن الإدارة العامة ، وبالنسبة للإجراءات غالبا  نجدلكترونيالإ الإداري القرار 
  .ا  أم عادي ا  القرار سواء كان إلكتروني

ق عمجموعة من البيانات المرتبطة ب لكترونيقصد بالتوقيع الإي          قة على رسالة مع المواف شخصية الم و 
 يلكترونبالفقرة الثانية على شروط التوقيع الإ 242الجزائري بالمادة  الإداري  ، فقد نص المشرع(4)البيانات

: يعتبر الإثبات 0مكرر 242وفق الشروط المذكورة في المادة  لكترونيحيث جاء فيها: "يعتبر التوقيع الإ
كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي  ترونيلكبالكتابة في الشكل الإ

  (5)أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها".

م فلا يوجد إشكال في توقيعه، إلا أنه يستلز  ا  إلكترونيالقرار  إصدارما دام أنه لا يوجد إشكال في        
دف إثبات ، بهلكتروني..الخ، بهدف مواكبتها للتعامل الإةالإداريوالمنشورات القيام بمراجعة التنظيمات 

 أويع الرقمي التوق أومتعددة كالكود  ة أن التوقيع له أشكالا  ختص، وخاصّ التوقيع  وصدوره من الشخص الم  
 لكترونيع الإيالخبراء المختصين، إلا أن البعض ذكر سلبيات للتوق إلى، وفي حال النزاع ي لجأ إلكترونيبقلم 

 (6).أيضا   يع العادي عرضه للتقليد والتزويرتعرضه للضياع، وي ر د عليهم أن التوق أومنها إمكانية سرقته 

                                                           
، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، ودار العامة الإدارةلتنظيم ونشاط دراسة قانونية  القانون الإداري أحمد حافظ نجم،  -(1)

 .05.02، ص. ص0130الاتحاد العربي للطباعة، الطبعة الأولى، مصر، 
يختلف ذلك من دولة لأخرى، حيث نجد أن محكمة العدل العليا في رام الله بفلسطين أكدت على وجوب أن يصدر  -(2)

ءات التي حددها القانون وفي الشكل المرسوم، وإلا تعرض القرار الإداري إلى الإلغاء، حكم محكمة القرار الإداري وفقا  للإجرا
-15-02، بتاريخ 4100سنة  445، وكذا الدعوى رقم 0112سنة  12العدل العليا في رام الله في الدعوى الإدارية رقم 

فلسطين )المقتفي(، معهد الحقوق بجامعة بيرزيت الإلكترونية الشاملة، منظومة القضاء والتشريع في ، الموسوعة 4104
 http :// muqtafi. Birzeit.edu/aspxبالتعاون مع المكتب الفني في المحكمة العليا، الشبكة العالمية الإنترنت، الرابط: 

 .4141-11-0تاريخ الإطلاع
  .012ص المرجع السابق،نبراس محمد جاسم الاحبابي،  -(3)
عة أحمد ، جاممجلة القانون والمجتمع، في التشريع الجزائري  الإداري على العقد  الإلكترونيةوسائل أثر الأعمر جلطي،  -(4)

 .022، ص4102دراية أدرار، المجلد الأول، العدد الثاني، 
لمتضمن القانون المدني ، ا0125سبتمبر لسنة  42الموافق  0215رمضان عام  41المؤرخ في  53-25الأمر رقم  -(5)

، الجريدة الرسمية للجمهورية 4115يونيو  41، المؤرخ في 01_15تمم، فقد عدلت تلك المادة بالقانون رقم المعدل والم
 .42، ص22الجزائرية، رقم

 .042ص ،، دار الفكر الجامعي، مصر، د. س.ن ونظامها القانوني الإلكترونيةالحكومة عبد الفتاح بيومي حجازي،  -(6)
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 دارإص جراءاتبإ ، فالمرفق العام يقوملكترونيالإ الإداري صدور القرار  جراءاتإا فيما يخص أمّ        
م القانون ز  ناك قيد وإلا كقاعدة عامة لا ي ل  ه، إن كان هحسب تقييد القانون ل أوحسب طبيعته  الإداري القرار 

 .لكترونيالإ الإداري القرار  إصدارفي فق العمومية امعينة لجميع المر  جراءاتإب

، لإداري اللقرار  لكترونيمن خلال إعداد الحقوق في النموذج الإ جراءاتإالمرفق العام يتخذ خطوات و ف       
 تأديب ةالإداريغير ذلك، وكذلك الأمر لو أرادت الجهة  أوجوهرية وتلك الحقوق قد تصنف شكليات 

 لكترونيتباع التحقيق الإاء تحقيق مع الموظف، ومن الممكن إعلى إجر  مثلا  الموظف العام، فينص القانون 
 (1).الإنترنتمن خلال شبكة أو تطبيق أو موقع عبر برنامج 

 الختصاص-ب

واعد القانونية عطيها القالقدرة القانونية التي ت   أو: "الصفة الإداري ار قصد بركن الاختصاص في القر ي         
 ةلإدارياة باسم ولحساب الوظيفة إداريالمنظمة للاختصاص بالدولة، لشخص معين يتصرف ويتخذ قرارات 

 (2)".في الدولة على نحو ي عتد به قانونا  

بمعزل  آليا   هخاذتّ ا  القرار توسعت، فيمكن  خاذتّ ا  انية فإن إمك الإلكترونيةالعامة  الإدارةظام ا في ن  أمّ        
وأنظمة تحل محل  أجهزة، فهي عبارة عن الإلكترونية الأنظمةالبشري، عن طريق أتمتة عن العنصر 

م فيتعلى المعابر الحدودية  أجهزةماده من ت  ع  ، ومن أمثلة ذلك ما تم ا  (3)القرارات اتخاذالعنصر البشري في 
مغادرة الجهاز قرار التصور الشخص، ليصدر ذاك  اعبر جهاز ماسح ضوئي مزود بكامير  رالسف جوازمسح 

قني برنامج ت إلىراقه أو وكذا عند الإعلان عن وظيفة يتقدم المترشح ب، (4)الموظف إلىالمنع دون الحاجة  أو
ال رسالة تفيد ها وإرسعد لهذه العملية، فيقوم البرنامج باستلام المعلومات والوثائق وتدقيقم   الإنترنتعبر 

 (5)رفضه. أومتمثل في قبول الطلب  إلكتروني إداري بنجاح العملية، فيعد قرار 

ر القائم على عنص لكترونيالإ الإداري القرار  إصدارفي  الإلكترونيةالعامة  الإدارةبفضل نظام        
قة عبر لاختصاص الزماني بدهاء ات  ل أصبح يمكن تحديد ان  و الاختصاص الزماني والمكاني، فبالنسبة للأ

                                                           
 .20.21رجع السابق، ص. صأشرف محمد خليل حمامدة، الم -(1)
 .20.21، المرجع السابق، ص. ص4101، الطبعة السابعة، الإداري القانون عمار عوابدي،  -(2)
ار، جامعة ذي ق مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، ،الإلكتروني الإداري أركان القرار عمار طارق عبد العزيز،  -(3)

 .01، ص4101كلية الحقوق، العدد الثاني، ديسمبر 
 وهذا مثال على المعبر الحدودي الرابط بين الأردن وفلسطين)معبر اللنبي( تحت سيطرة الإدارة اليهودية. -(4)
 .00عمار طارق عبد العزيز، المرجع السابق، ص -(5)
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ما ع المواقع وشبكة المعلومات، فعيب الاختصاص الزماني يمكن اكتشافه بسهولة والحد منه بصورة أكبر
القرارات وأداء  خاذت  ا  في  الإداراتبفعل التقدم والتنسيق بين و ا بالنسبة للاختصاص المكاني ، أمّ هو تقليدي

 (1)طة تلك التقنيات وتحديد المواقع.يزول وينعدم بواسالخدمات فإن عيب الاختصاص المكاني سوف 

بالأعمال  لكترونيتجدر الإشارة أن الاختصاص من النظام العام تضفي صفة الإلزام لقيام الوسيط الإ       
 لكترونيط الإالمرتفقين، إلا أن يكون الوسي أوالمختص بها، فلا يجوز مخالفتها من قبل الموظفين  الإلكترونية

 (2).قضائيا   بذلك مت غير مختص بالأعمال فيمكن الطعنالمؤت

 لكترونيالإ  الإداري _الركان الداخلية للقرار 2

 ، إلا في بعضلكترونيالإ الإداري عن أركان القرار  الإداري لا تختلف الأركان الداخلية للقرار        
 ،ةايي المحل والسبب وركن الغفي ركن لكترونيالإ الإداري ، وتتمثل الأركان الداخلية للقرار ةالخصوصي

 ل إيجازهم على النحو التالي:و انحوس

 المحل-أ

شترط ، وي  (3)ه فيما يتعلق بالمراكز القانونيةث  د  ح  الأثر المباشر الذي ي   أوالمحل هو موضوع القرار،        
أخرى  إلىن درجة م ما فإذا أ ريد ترقية موظف عمومي، (4)أي مشروعا   وجائزا   بمحل القرار أن يكون ممكنا  

لال برنامج ، من خا  إلكترونيل و التحقّق من الشرط الأ تغيير في مركز قانوني، فبالإمكان فهذا يعني إحداث
لعملية، عتبر القرار غير ممكن من الناحية اي ظهر لنا أن الدرجة المراد ترقية الموظف بها غير متوفرة، لذلك ي  

صدر القرار م م  ل  تحقق من الأمر بسهولة، فالبرنامج ي ع  مكن الض ي  فمن خلال هذا البرنامج الم عد لهذا الغر 
من خلال خانات  ا  يإلكترون، وبالنسبة للشرط الثاني يمكن التحقق منه لعدم وجوده باستحالة تنفيذ محل القرار

لقة بها، لمتعوكافة البيانات ا ح بها شروط الترقيةض  و  لهذا القرار ت   لكترونية خاصة بالنموذج الإإلكتروني
 (5) .لهمخالفة وتبين صحة النموذج وأيّ 

                                                           
 .014نبراس محمد جاسم الاحبابي، المرجع السابق، ص -(1)
 .02عمار طارق عبد العزيز، المرجع السابق، ص -(2)
 .021، ص4102، دار جليس الزمان، الطبعة الأولى، الأردن، الإداري مبادئ القانون محمد الرصيفان العبادي،  -(3)
 .045عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، المرجع السابق، ص -(4)
ة ، جامعة آل البيت، المملكة الأردنيالإداريةت القانونية و مجلة المنارة للدراسا، الإلكتروني الإداري القرار محمد البداوي،  -(5)

 .445، ص4103الهاشمية، العدد الثالث والعشرون، 
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ما ه، فكلاهما للكترونيالإ الإداري عن محل القرار  العادي كثيرا   الإداري لا يختلف محل القرار        
 استخدام هو لكترونيالإ الإداري أن ميزة القرار  على المراكز القانونية، إلاموضوع، ولهما أثر حال ومباشر 

ما يكون  ا  غالبلمتطورة، فيمكن بسهولة معرفة الأثر القانوني من خلال شبكة المعلومات، و التكنولوجيا ا
لقيام بعمل ل توماتيكيا  أو ها وتحديثها إدخال، ومثال ذلك بيانات ومعلومات الموظفين تتم برمجتها و محددا  

 حدد.م  

قّق من ، يتم التحالإلكترونية رةالإدافي ضوء الأخذ بنظام  لكترونيالإ الإداري محل القرار  حيث إن       
والجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها عبر الن ظم  الإداراتثار التي أحدثها من خلال التواصل مع الآ

 (1)وشبكات المعلومات الحديثة. الإلكترونية

 السبب-ب

 ب بأنهركن السب ف  ر  ع  ي  مادي، ف   أوقرار ما من قبل مرفق ما دون سبب قانوني  اتخاذلا يمكن بحال        
، ويرتكز السبب على شرطين هما (2)"القرار اتخاذ إلىالعامة  الإدارةالواقعية التي تدفع  أوالحالة القانونية "

 (3)القرار، وأن يكون قانوني ومشروع. اتخاذحتى تاريخ  وموجودا   أن يكون قائما  

 دون التحقيق المادي من الإداري  قرارسبب ال إلىيسهل الأمر الرجوع  لكترونيبوجود المرفق الإ       
م الموظف العام استقالته عبر الموقع الإ مثلا  الوقائع، ف المرفق  ، فمن من السهل أن ي حتفظلكترونيإذا ق دَّ

هات على ضبط العمليات، وبسط الرقابة المادية ساعد الج  ، مما ي  لكترونيالعمومي بالطلب في المخزن الإ
   (4).الإثبات بالوثائق حال أي نزاع بشكل عامو  ،الإلكترونيةللاستقالة 

 لإداري اعن ركن السبب في القرار  العادي لا يختلف كثيرا   الإداري نجد أن ركن السبب في القرار        
بقة ت دفع سالأسباب )الوقائع المادية والقانونية( بشكل بيانات م   إدخالأن في هذا الأخير يتم  د  يّ ، ب  لكترونيالإ

القرار، فإذا ما توفرت الأسباب المدخلة المحددة له فلا يملك مجال للسلطة  خاذت  ا   إلى الإلكترونيةالبرمجة 
إلا أنها في  في الغالب، وهذه وإن كانت ميزة كبيرة (5)ته على المعاجلة الذاتية للوقائعالتقديرية لعدم قدر 

                                                           
 .013نبراس محمد جاسم الاحبابي، المرجع السابق، ص -(1)
ثالث، ، دار الفكر الجامعي، الجزء الالإداري الموسوعة الشاملة في القانون علي الدين زيدان، محمد السيد أحمد،  -(2)

 .0121. 0141، ص. ص4114مصر، 
 .22محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص -(3)
 .011نبراس محمد جاسم الاحبابي، المرجع السابق، ص -(4)
 .445محمد البداوي، المرجع السابق، ص -(5)
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 تخاذغير مبرمجة لا غالبا  قد تكون الطارئة المستجدة، التي  الأموربعض الأحيان تكون سلبية في حالة 
 القرار.

لبية كن من تقليل تلك السإلا أن البعض يرى أن التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات ي م         
بناء  على أسباب علمية  الأمورلحل المشكلات والتنبؤ ب تنماذج وخوارزميا إدخالما، من خلال  حد   إلى

ل الحلول لكل قرار وما يناسبه، وما زال العلم في تطور في الجانب التقني موضوعة بدقة، فيختار بدائ
 (1)التكنولوجي.

 ج_ الغاية

ه متخذ القرار هدفت  س  الهدف بأنه: "الأثر البعيد والنهائي وغير المباشر الذي ا   أوي ع ر ف ركن الغاية        
تحقيق المصلحة العامة، ويجب أن  لكترونيالإ أوي العاد الإداري للقرار  ، فالغاية دائما  (2)"في قراره الإداري 

 (3).المحددة لها قانونا   هدافبالأ المرافق العامة تلتزم

رات التي تطرأ للتغي العام كتطبيق لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق لكترونيالإ الإداري باعتماد نظام القرار        
، رونيإلكتبشكل  هدافامة وقاعدة تخصيص الأمن خلال هذا الركن التحكم بمعيار المصلحة العفعليه، 

استهدافه وفق راد تحقيقه و ما ي  وبرمجته ل   الإداري للقرار  لكترونيفيمكن تصميم حقول خاصة في النموذج الإ
 ا  لكترونيإالمعلومات والمعطيات التي لها صلة بالمصلحة العامة، ويمكن اكتشاف ركن الغاية بشكل دقيق 

 (4)وفق النموذج. الإجراءاتلخطوات و ما دام التزمت الجهة با

 لىإل ينصرف و خر ذاتي، فالأيعتمد على شقين أحدهما مادي والآ ركن الغاية في القرار العادي       
ا غاية للقرار، والثاني يتمثل في ذات م صدر القرار الذي يبحث عن الصالح العام بارهت  باع  المصلحة العامة 

لوسيط ا أوالبرنامج  حيث إن، ف  ل  ت  خ  فالأمر م   لكترونيالإ الإداري ر في كل قرار يصدره، أما في القرا
، "وعليه من قا  حددة له مسبعطيات التي أمامه والم  مل وفق الم  ع  ، وإنما ي  ولا اختيارا   لا يملك تقديرا   لكترونيالإ

                                                           
 ،ز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاميمجلة مرك، القرار اتخاذفي  الإداريةدور نظم المعلومات صبرينة زير،  -(1)

 .224، ص4113جامعة الأزهر، المجلد الثاني عشر، العدد السادس والثلاثون، مصر، كانون الأول 
 .042عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -(2)
 .35.32محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص. ص -(3)
 .442جع السابق، صمحمد البداوي، المر  -(4)
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، لكترونيالقرار الإ رإصداد البرنامج والمختص بمحتوى وهدف م ع   إلى القرار عن غايته ف  ر  ح  ن  الممكن أن ي  
 (1)لغايات المصلحة العامة". م  مّ  والذي يفترض أنه ص  

عبر  ونيلكتر ، فنشر القرار الإالأموريستدعي النظر في بعض  لكترونيالإ الإداري إن نفاذ القرار        
ولوجيا ورفضهم لتكنا استخدامالوسائل التكنولوجية المتاحة قد يقترن بالنشر التقليدي لعدم قدرة بعض الأفراد 

هي ملزمة لها شأن مختلف كما هو معلوم، ف ةتلك الفكرة، لا سيما في القرارات الفردية؛ لأن القرارات التنظيمي
ي على مشكلة النشر يقضالولايات، إلا أن  إلى ورقيا   عبر الجريدة الرسمية وكذلك إرسالها ا  إلكترونيبنشرها 

 (2).ختلافالاحتجاج بالأخطاء في حال الا

ما يتعلق بنظرية العلم اليقيني، والتي يقصد بها العلم اليقيني بالقرار والتي  إلىلا ننسى أن نشير        
ك النظرية؛ ، فمن وجهة نظرنا ي سهل إثبات تللا ظنيا   تقوم مقام الإعلان والنشر، ويتشرط بها أن يكون يقينيا  

بشكل يقيني  تكون فتاريخ ومعلومات الإرسال،  ارةالإدعبر البريد يثبت لدى  لكترونيفعند إرسال القرار الإ
 لإداري امكننا القول بشكل عام أن القرار ي   ، وعموما  لعدة عوامل ربما لا يصل القرار أنه د  يّ ب   الإدارةلدى 

 في ظل الثورة المعلوماتية والتطور العالمي الحديث. التكيّفيعد أحد أهم تطبيقات مبدأ  لكترونيالإ

الإلكترونية ةالإداريلعقود الفرع الثاني: ا  

ممارسة ل الإداري بعد القرار  الأساليببأهمية كبيرة؛ لاعتبارها من بين أهم  ةالإداريتحظى العقود        
مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ ، وبفعل (3)، فأضحت لها أهمية دوليةالإداري النشاط 

 ةالإرادلطة تعديل شروط العقد بفلم يقتصر الأمر على س   ،طور وتتغيرتت ةالإداريأصبحت العقود  عليه
 .    ترونيلكالإ الإداري ظهور العقد بصور حديثة كالعقد  إلى، وإنما تعداه التكيّفلمبدأ  المنفردة نتاجا  

ورة ثعصر التطور و الإلكتروني ما هو إلا نتاج  الإداري العقد  إلى الإداري إن الانتقال من العقد        
، ومن خلال هذا الفرع ض والإبرامو االتف مراحل والمعلومات، وما طرأ عليها من تطورات في تصالاتالا

خصائص  نلج إلى ، ثملا  أو  لكترونيالإ الإداري تعريف العقد  تناول عن الإطالة بشكل موجز بعيدا   سنحاول
 ةالإداريقود الع إلى، ثم نتطرق ثالثا   ونيلكتر الإ الإداري ، ثم أركان العقد ثانيا   لكترونيالإ الإداري العقد 

                                                           
 ، دار الثقافة، الطبعة الأولى،بين النظرية والتطبيق الإلكترونيةالحكومة أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي،  -(1)

 .002، ص4102الأردن، 
 وما بعدها. 000نبراس محمد جاسم الاحبابي، المرجع السابق، ص -(2)
 .12، ص4111ار النهضة العربية، مصر، د ،الإداريةالعقود محمد أنس قاسم جعفر،  -(3)
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 لإداري ا، ثم نختم هذا الفرع في حماية العقد بين الإقرار وبين القانون الواجب التطبيق رابعا   الإلكترونية
  .خامسا   لكترونيالإ

 لكترونيالإ  الإداري : تعريف العقد لا أو 

كري ى التشريع الوضعي المقارن، وكذا مفبشكل عام على مستو  لكترونيتباينت تعريفات العقد الإ       
القانون في كثير من الدول؛ نتيجة لصعوبة وضع تعريف جامع مانع، بسبب التطور الدائم والكبير في 

الذي لا يختلف إلا ببعض الجزئيات  لكترونيالإ الإداري ، وكذا الحال بالنسبة للعقد (1)الوسائل والتقنيات 
 لإداري اله مفهوم جديد في مجال القانون  لكترونيالإ الإداري اص، لذا فالعقد المميزة له عن عقود القانون الخ

ما التنفيذ فيما ض والإبرام ولربو افي التف الإلكترونيةعلى الطرق  مادت  الاع  المتسم بالمرونة والتطور، يتميز ب
 (2)يخص عقود الخدمات والدراسات عن بعد.

 جزئيا   أو كليا   ةإلكترونيفاق ي برمه شخص معنوي عام بوسائل اتّ  : "لكترونيالإ الإداري ي قصد بالعقد        
، لذا (3)ام"الأخذ بأحكام القانون الع إلى الإدارةتنظيم مرفق عام وتتجه فيه نية  أوتسيير  أوبقصد استغلال 

 لومات.معزة على الكتابة، فيكون عن بعد وعبر شبكات التختلف وسيلة التعاقد عن الوسيلة التقليدية المرتك  

ى شمممممممبكة دولية القبول علفاق يتلاقى فيه الإيجاب و ات ّ بأنه: " أيضممممممما   لكترونيالإ الإداري ي ع ر ف  العقد        
 ا  أركان لكترونيالإ الإداري ، نسممممتنتج أن للعقد (4)"تصممممال عن بعد، وذلك بوسمممميلة مسممممموعة مرئيةمفتوحة الا

 يتم عبر التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والشبكات. كترونيلأن العقد الإ د  يّ ، ب  (5)الإداري مثل العقد  تماما  

العامة كطرف، ولا ذكر حتى  ةالإداريعاب عليه أنه لم يذكر الجهة ما يؤخذ على هذا التعريف وي         
الشروط الغير مألوفة في القانون الخاص، وكذا اشتراط شكلية في العقد وهي السماع والرؤية، رغم أنها 

 وليست مسموعة. ا  إلكترونيمكتوبة  تكون  أحيانا  

                                                           
دار  ، دراسة مقارنة،الإلكترونيةقبل التعاقد في العقود  الإلكترونيبالإعلام  اللتزامأحمد إسماعيل إبراهيم الراوي،  -(1)

 .02، ص4103الجامعة الجديدة، مصر، 
جامعة باجي  ،والقانون  الإدارةو  الاقتصادفي  مجلة التواصل، الإلكترونيالطبيعة القانونية للعقد عبد العزيز زردازي،  -(2)

 .424، ص4102مختار عنابة، العددالثامن والثلاثون، جوان 
 لاقتصاديةامجلة الجامعة الإسلامية للدراسات ، الإلكتروني الإداري النظام القانوني للعقد فيصل عبد الحافظ الشوابكة،  -(3)
 .221، ص4102لعدد الثاني، يونيو ، فلسطين، المجلد الحادي والعشرون، االإداريةو 
 .21، ص4114دار الكتب القانونية، مصر،  ،الإنترنتالتعاقد عبر أسامة مجاهد،  -(4)
 وما بعدها. 202، ص0112، د. د.ن، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، د. ب. ن، الإداري القانون نواف كنعان،  -(5)
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برمممه ت الاتفمماق الممذي أووالقول بممأنممه: العقممد  لكترونيالإ الإداري يمكننمما وضممممممممممممممع تعريف جممامع للعقممد        
اسممتغلال مرفق عمومي، بتضمممين العقد وسممائل القانون العام على  أوتنظيم  أوالعامة قصممد تسمميير  الإدارة

والمرفق كطرف  حسب طبيعة العقد جزئيا   أو كليا   الإلكترونيةات الحديثة أن يتم التعاقد عبر الوسائل والتقني
 متميز في العقد.

 لكترونيالإ  الإداري : خصائص العقد ثانياا 

حمممد مممما، إلا في  إلىالعمممادي  الإداري عن العقمممد  لكترونيالإ الإداري لا تختلف خصممممممممممممممممائص العقمممد        
من أهم  رهبات  باع   لكترونيالإ الإداري خصممممممممممممممائص العقد  فيمما يلي أبرز تنماول، لمذا نالإلكترونيمةالصممممممممممممممبغمة 

ى النحو ، نلخصممممممممممممها ذلك علمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه ومظاهر تطبيقات
 الآتي:

باسم  إلكترونيفي العقد، كشخص افتراضي  أحد أشخاص القانون العام طرفا   أوالعامة  الإدارةأن تكون  -
ف ة،  ص  ه، والتعبير الشروط الاستثنائية( ب)وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، واتباع أساليب القانون العام و 

 معينة. جراءاتإب ا  إلكترونيعن ذلك يكون 

أنه  ،عن غيره من العقود الأخرى  لكترونيالإ الإداري هم خاصمممممممممة يتميز بها العقد من حيث الإبرام: إن أ  -
البرامج يقات، و التطب، و ت، والتقنياالأجهزة، و تصممممالاتالاو  الإنترنت شممممبكة ة عبرإلكترونيعقد مبرم بوسمممميلة 
 (1)والمواقع...الخ. لكترونيالحديثة كالبريد الإ

، رونيممةالإلكتمن خلال المعلومممات والبيممانممات  الإلكترونيممة ةالإداريمممن حيممث الإثبممات: يتم إثبممات العقود  -
هو  لكترونيفالدليل الإ أيضمممممممممممما  ، فالأمر متقارب الإداري عقد بخلاف الإثبات المادي بالوثائق والكتابة في ال

 لإلكترونيةاهو وسمميلة الإثبات، إلا أن الكتابة  لكتروني، فالمحرر الإلكترونيوالتوقيع الإ الإلكترونيةالكتابة 
 (2)ظم والشبكات.تتم عبر الأزرار والرموز التي تدركها الن  لا ي ستخدم فيها أقلام وأحبار، ف

                                                           
، ، )أطروحة دكتوراه(ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائري  في الإلكترونيتكوين العقد عباس بن جبارة،  -(1)

، ص. 4102/4102تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 .20.52ص

 .003.002نبراس محمد جاسم الاحبابي، المرجع السابق، ص. ص -(2)
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وتية ؛ لأن وسمممميلة إبرامه هي الشممممبكة العالمية العنكبغالبا  بالطابع الدولي  لكترونيالإ الإداري  لعقديتميز ا -
بيق، ما وهي القانون الواجب التط دول العالم، لذا ي ثير ذلك مسألة معقدة نوعا   أغلب ، التي ربطتالإنترنت

 (1).لكترونيالإ الإداري والمحاكم المختصة بالمنازعات التي تتعلق في مسائل العقد 

بصفة التفاعلية بين أطرافه؛ لأن الأطراف غير متواجدين بشكل مادي  لكترونيالإ الإداري يتميز العقد  -
ضوري متعاصر من حيث التفاعل الحاصل بين الأطراف في مجلس واحد وفي مكان واحد، إلا أنه عقد ح  

كمي الإنترنتعن طريق  وعليه فقد أثر ذلك على  ،(2)افتراضي، فيعتبر التفاعل ما بين حاضرين مجلس ح 
اسلون فيما فيتر  مجلس انعقاد العقد، فلا يكون هناك حضور طرفي العقد في مجلس العقداختفاء ما يسمى 

، فوجود طرفي العقد يكون معنوي (3)فيما بينها تلقائيا   الأجهزةتراسل بينهم بواسطة البرامج والتطبيقات، أو 
دون فارق زمني يذكر، كما لو كانا حاضرين بمجلس واحد، فهم  ضاتو افمعلوماتي، فيتم إجراء الم أو

 .غير مسبوق يشهده العالم المعاصرحاضرين من حيث الزمان غائبين من حيث المكان، فهذا التطور 

 لكترونيالإ  الإداري : أركان العقد ثالثاا 

ل المراحل ج في الإلكترونيةق مفهوم جديد يعتمد بشكل أساسي على الطر  لكترونيالإ الإداري للعقد        
ى يخضع خر من جهة ومن جهة أ   ةالإداريض والإبرام والتنفيذ، فهو يخضع للقواعد العامة للعقود و االتفك

   ( 4)لأحكام خاصة.

على ثلاثة أركان، المحل والرضممممممما والسمممممممبب، والعقد  ةالإداريومنها العقود  بشمممممممكل عام  تقوم العقود       
مة عطيه سمممممممم  ت   الإلكترونيةمن ناحية الأركان، لكن الميزة  ةالإداريمثله مثل باقي العقود  لكترونيالإ الإداري 
 .  إضافية

ابع أنمممه ذو طممم د  يمممّ ، ب  الإداري ختلف عن الأركمممان في العقمممد أركمممانمممه، فلا ت لكترونيالإ الإداري للعقمممد        
الأمر ببعض  إن تعلق ا  إلكترونيممن ، وربممما التنفيممذ يكو ا  إلكترونيمم، فمحممل العقممد )موضمممممممممممممموعممه( ي برم إلكتروني

                                                           
لعاشر، ، جامعة الموصل، المجلد امجلة الرافدين للحقوق ، وإثباته الإلكتروني الإداري العقد  برامإقيدار عبد القادر صالح،  -(1)

 .052، ص4113العدد السابع والثلاثون، 
ة ، دار الثقافة، الطبعالإنترنتالإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة بشار محمود دودين، محمد يحيى المحاسنة،  -(2)

 .22، ص4112الأولى، الأردن، 
، تأسست من مجموعة من الباحثين المتخرجين من ماستر منازعات مجلة منازعات الأعمال، الإلكترونيالعقد فلة قادري،  -(3)

 .020، ص4102العمال بفاس، العدد الثاني والعشرون، المغرب، مارس 
 .424عبد العزيز زردازي، المرجع السابق، ص -(4)
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قممة اختيممار الطري إلى الإدارةعلى الواقع وهو الغممالممب، والسممممممممممممممبممب هو البمماعممث للتعمماقممد الممذي دفع  أو العقود
ومن العقد على حد السممممواء، والتراضممممي الذي لا بد أن ك لا  لتحقيق المصمممملحة العامة من ورائها الإلكترونية

   (1).ينالعقدكلا ة من العيوب في الطرفين لديه أهلية، وسلامة الإراد

 دع مجالا  بأي وسيلة لا ت أوبالإشارة  أوتكون بالكتابة  ةالإداريالإرادة بالعقود  أوالتعبير عن الرضا        
فة الشمممممكلية في التعبير عن الرضممممما، وذلك الإلكترونية ةالإداريللشمممممك، إلا أنه في مجال العقود   ت غلب الصممممم 

عقد يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على  لكترونيالإ الإداري ، فإن العقد (2)الإلكترونيةز بواسطة الكتابة والرمو 
ن الإرادة عمرئية فيتم التعبير  أومسمممممموعة  أوشمممممبكة دولية للاتصمممممال عن بعد )الوسممممميط( بوسممممميلة مقروءة 

 (3)وتحقق الإيجاب والقبول كركن من أركان هذا العقد.

 بين الإقرار وبين القانون الواجب التطبيق نيةالإلكترو  ةالإداري: العقود رابعاا 

التقنيات المتطورة في شتى المجالات، كان من بينها  استخدام إلىلقد اتجهت غالبية دول العالم        
وضبطه  الأمر تنظيم ذلك استدعى، ولنجاح وحماية تلك العملية الإنترنتالوسائل القانونية كالتعاقد عبر 

 خرى حسب التقدم والعوامل الأخرى المؤثرة.من دولة لأ   التي تختلف الأنظمةعبر القواعد و 

، مناقصاتوال، التكنولوجيا بها، الصفقات العمومية استخدامالتي تم  ةالإداريفمن بين أهم العقود        
، رونيلكتالجمهورية الجزائرية قد حذت نحو العقد الإ حيث إنالدراسات والخدمات،  إنجازوعقود التوريد و 

يتم  لكترونيفي مادته السادسة منه في الفقرة الثانية على: "أن العقد الإ الإلكترونيةحيث نص قانون التجارة 
، (4)"لكترونيتقنية الاتصال الإ إلى إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا  

 ير مألوفة.ة يحوي شروطا  غإداريأنه ذو صبغة  إلىلكن من غير الإشارة 

                                                           
دار  ،دراسة مقارنة الإلكترونيةوالمسؤولية عن العتداءات  الإلكترونيني للعقد النظام القانو رضا متولي وهدان،  -(1)

 .23.22، ص. ص4113الفكر والقانون، مصر، 
 .025، ص4102، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، الإلكترونيةالعامة  الإدارةقانون حمدي القبيلات،  -(2)
في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة في ضوء  د الإداري الإلكترونيرام العقأساليب إبمحمود ماجد محمود جحجوح،  -(3)

، ص. 4103، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، الشريعة الإسلامية
 .02.04ص 

، الإلكترونيةيتعلق بالتجارة ، 4103سنة مايو  01ه، الموافق 0221شعبان عام  42، المؤرخ في 15-03قانون رقم  -(4)
، 4103مايو  سنة  02ه الموافق 0221شعبان عام  21، الصادرة في 43الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .15ص
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اشمترط أن ، قد ( 1)فقات العمومية في المادة الثانيةفي قانون الصم أيضما  نلاحظ أن المشمرع الجزائري        
 ةلإدارياد الصممممفقات العمومية كأحد أبرز العقود ع  تكون الصممممفقة العمومية مكتوبة، والسممممؤال المطروح هل ت  

 صد المشرع الكتابة الورقية؟؟ أم هل قا  إلكترونية إن تمت الكتابة إلكترونيعقود 

، يجد أن المشرع الوضعي لم يغفل ذلك، لذا نجده 4105إن المتأمل لقانون الصفقات العمومية لسنة        
، حيث رونيةالإلكتخصص الفصل السادس من نفس القانون المعنون بالاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة 

ة والدعوة لكترونيإ، ويتم تبادل المعلومات والوثائق بطريقة ة خاصة للصفقاتإلكترونينص على تأسيس بوابة 
 المنافسة حسب جدول زمني. إلى

لى ع الإجراءاتعلى:" كل عملية خاصة ب ون الصفقات في فقرتها الثالثةمن قان 412المادة نصت        
لمادة واضمممممممممممح ، نص ا(2)"الإلكترونيةعلى الطريقة  الإجراءاتحامل ورقي يمكن أن تكون محل تكييف مع 

 لمواكبة المستجدات والتقنيات الحديثة التي يشهدها العالم المعاصر. التكيّفبتفعيل مبدأ 

يمكننا أن نسمممممتشمممممف من مجمل المواد في الفصمممممل السمممممادس المعنون بالاتصمممممال وتبادل المعلومات        
لمعلومات ديم الوثائق وامن قانون الصممممممممممممممفقات العمومية، على أن أغلبها يتكلم عن تق الإلكترونيةبمالطريقمة 
 لإلكترونيةامسممممممممممممممألة الكتابة  إلىالإبرام وتقديم الطلبات، دون التطرق  جراءاتإ، وعن الإلكترونيةبمالطريقمة 

ربما لا، فالأمر و  إلكترونيمكتوبة بشممممكل  مطاف إلى أن تكون ، فربما ينتهي بها اليوالتعاقد بالشممممكل النهائ
 يكتنفه شيء من الغموض.

مسألة هي  ،الإلكترونية ةالإداريالقانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة في العقود  إلى بالنسبة       
يات قال العملية عبر الحدود الإقليمية للدول وتنوع جنست  لعدم وجود مستندات ورقية وان   حد ما؛ نظرا   إلىمعقدة 

 يرى أن قانون الإرادة هو المطبق، الأطراف، لذا كانت هذه المسألة تحت وطأة مناقشة الباحثين، فمنهم من
، ومنهم من يرى أن من يملك الشروط الاستثنائية في العقد قانون بلده هو ي إرادة الطرفين بالاتفاق وفحواه أ

 لعدد من الحجج منها أن العقد هو عقد لقانون الدولة المتعاقدة، استنادا   ةالإداريالمطبق، أي إخضاع العقود 
دولة ح تطبيق قانون اللقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولوجود قرينة لصال متميز، واستنادا   إداري 

  (3)المتعاقدة.

                                                           
 .15، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المرجع السابق، ص422-05المرسوم الرئاسي رقم  -(1)
 .22المرجع نفسه، ص -(2)
 . 014.010، ص. ص4105، دار الثقافة، الإردن، الإنترنتعبر  الإداريةالعقود فهد مبارك الهاجري،  -(3)
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لقانون قواعد ا إلى يرى جانب أخر من الفقه  القانوني إخضاع العقد للقانون الدولي العام، استنادا         
ي من نوع جديد ومن بين لأنه تصرف قانوني دول أو، ((Goldmanالدولي الخاص، من بينهم المفكر

رأي عاهدة دولية، و م   بارهت  باع  وهناك الرأي القائل بإخضاع العقد للقانون الدولي  (،(Weilأنصاره الأستاذ 
نظام قانوني ثالث كالتحكيم والمبادئ العامة للأمم المتمدنة  إلى لكترونيالإ الإداري ع العقد خضاإخر يقترح آ

، وغيرها من (1)المبادئ العامة للقانون  إلىبإخضاع العقد  أيضا  ي قائل وقانون التجارة الدولي، وهناك رأ
ل بسط بحثنا، حم تللإطالة وليس ات المتعددة والتي ذكرتها دون بسط حجج أصحابها تجنبا  راحت  ق  الآراء والا  

وط ر وأرجحها، أو في حال ورود ن صوص وش لوالذي يظهر لنا أن قانون الدولة المتعاقدة هو أقرب الأقوا
 ت لزم الأطراف حال حدوث نزاع اللجوء إليها.

لكترونيالإ  الإداري الحماية القانونية للعقد  :خامساا   

وشبكات  اي عد من إفرازات التطور العالمي في مجال التقنيات والتكنولوجي لكترونيالإ الإداري إن العقد        
ينية والتقليدية، الروت الإجراءاتدقة وتقليل الجهود و الاتصال، وبالرغم من فوائده المتعددة الموسومة بالسرعة وال

التعاملات الغير مشروعة والقرصنة ر أهمها أمن المعلومات، في ظل إنتشار إلا أنه محفوف بعدة مخاط
 والاحتيال وغيرها، فلا بد من ضوابط تحكم تلك التصرفات وتحمي تلك التعاملات.

الردع، وإرساء و  الحماية أمن المعلومات مهمة أساسية فيإن مهمة التشريع الوطني والدولي في        
، وإقرار حجيته والتعويض فيه، وما ذاك إلا لحماية الإلكترونية الأنظمةالضوابط التي تحكم مستعملي 

، لذلك نجد الكثير من التشريعات، قامت بجهود (2)وفقد ثقة المتعاقدين به ياره  ن  من الا لكترونيالتعامل الإ
، قد 4103نة الجزائري لس الإلكترونية، فنجد قانون التجارة لكترونين والعقوبات في التعامل الإسن القواني

  (3)خصص الفصل الثاني منه بعنوان الجرائم والعقوبات.

ها قائمة على سن القوانين المختلفة الوطنية والدولية، لما ل لكترونيالإ الإداري الحماية القانونية للعقد        
ن عالعقد ارتأينا الحديث بشكل موجز  بمكان لإرساء بيئة للتعامل الآمن، ومن باب حماية هذا ةالأهميمن 

 .  لإنترنتاالمبرم عبر شبكة  الإداري ، كوسائل للحماية العامة للعقد لكترونيالإ الإداري إثبات وتوثيق العقد 

                                                           
 .052.020، ص. صفهد مبارك الهاجري، المرجع السابق -(1)
والعلوم  ائي، كلية الحقوق ، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون جز الإلكترونيةالحماية الجزائية للتعاملات رشيدة بوكر،  -(2)

 . 15.12، ص. ص4102/4102السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
 وما بعدها. 11، المرجع السابق، ص15-03قانون رقم  -(3)
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ن طريق والتدابير ع الإجراءات خاذت  ا  " للعقد الإداري الإلكتروني: الأمنية أوقصد بالحماية الفنية ي         
 ، التي تمنع عملية التعدي على البيانات والمعلومات، ومقومات المرفق العمومي فضلا  الإلكترونيةالوسائل 

عد حماية قبل وقوع الاعتداء ، فهي ت  (1)"الأفعالالمتعدي في ارتكاب هذه  أوالجاني  إلىعن إمكانية التوصل 
حماية البيانات والمعلومات، وربما يثار  إلىفمجملها برامج وقائية تهدف  ؛نص إلىوهي ليست بحاجة 

 النص عند الاعتراف بالأثر القانوني للحماية عند الإثبات.   إلىالحاجة 

الحماية الفنية الجدار الناري وهي عبارة عن فلاتر معلوماتية توجد في مداخل ومخارج  أنواعمن        
جانب التوقيع  إلى، (2)اقالتحكم في دخول وخروج المعلومات لذا هي تمنع الاختر  الشبكات الحكومية مهمتها

 مية، والتشفير ومكافحة الفيروسات وغيرها.والشهادة الرق لكترونيالإ

د والذي سبق توضيح وبيان معناه، كذلك بالنسبة للعق لكترونيفي التوقيع الإ الإداري كحال القرار        
ات سلامة لإثب ؛ فلا بد أن أطراف العقد ي وقعون باسماءهم وصفاتهم؛إلكتروني توقيع به يوجد الإداري 

 .رقم سري وغير ذلك أو ويكون على شكل رمزالتصرف وهوية الموقع، 

 ذلك نجاز، لإمحددة جراءاتإناتج عن عدة  في العقد الإداري الإلكتروني لكترونيعتبر التوقيع الإي         
ي تحديد الأشخاص ف قيع التقليدي، فيعتبر إجراء  مميزا  التو  إلىين دون الحاجة حتى يصبح العقد ملزم للطرف

 الناشئة عنه، وكذا صحة وسلامة المعلومات اتالالتزامعن رضا الأطراف بر ب  المعنوية، والم ع   أوالطبيعية 
 (3)والبيانات.

من  لكترونيبواسطة التوثيق الإ وما  ذا أهمية، يتأتى عم ا  أمر  الإنترنتمنة للتعامل عبر إن خلق بيئة آ       
ة الأطراف ، والتي ت أكد هويلكتروني، وكذا جهات التوثيق الإلكترونيه المختلفة، كالتوقيع الإأنواعخلال 

  انات والوثائق )الشهادة الرقمية( من العيوب.وتحدد أهليتهم وتضمن سلامة البي

وم في كثير من دول العالم على إنشاء هيئات تق نيلكترو لذا نصت القوانين المتعلقة بالتوقيع الإ       
اد هيئات متخصصة تتولى اعتملك إلى كل ذأو قد  مثلا  أن القانون المصري بالتوثيق والتصديق، نجد 

                                                           
، ، )رسالة ماجستير(وأثرها على المرافق العامة الإلكترونيةالتطور التكنولوجي وقيام الحكومة محمد علي الطائي،  -(1)

 .012، ص4102صص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، تخ
 .012المرجع نفسه، ص -(2)
، )أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق، في إثبات العقود التجارية الإلكترونيةمدى صحة الوسائل عايض راشد المري،  -(3)

 . 004، ص0113جامعة القاهرة، 
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، وت صدر الشهادات لإثبات التوقيعات الرقيمة بشروط اعتمادها وعلاقتها بالمستندات الإلكترونيةالتوقيعات 
 (1)لتأمينها. اتالإجراءمع حمايتها عبر 

ات للتطور  ؛ نظرا  لكترونيالإ الإداري جانب الحماية الفنية، هنالك الحماية الجنائية للعقد  إلى       
لحديثة، ، فتحتم سن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم االإنترنتوالمستجدات العالمية في مجال التقنيات و 

 لإلكترونيةالمثال قد خصص الفصل الثاني من قانون التجارة الجزائري على سبيل ا الوضعي فنجد أن المشرع
 (2).23 إلى 22بعنوان الجرائم والعقوبات المواد من رقم 

 نماذج تطبيقها في بعض دول العالمو  الإلكترونية الإدارةالمطلب الثالث: 

ن النظام وز التحول مبر  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه دور دعىت  اس         
تنمية  لىإفي المرافق العامة، فهذا التحول ينقل المرفق العام  الإلكترونية الإدارةنظام  إلىالتقليدي  الإداري 

 كبيرة على كافة الأصعدة والمستويات.

التقنيات بني البارز في تإمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه له الدور الهام و مبدأ        
 المتغيرات المتعددة اقتصاديا  و  المستجدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال من خلال مواكبة

جانب مواكبة المستجدات  إلىياد عدد السكان واتساع الخدمات العمومية وغيرها، د  ..، منها از  واجتماعيا  
 العالمية في مجال التطور والتقدم.

عمال التطور الصبغة القانونية لإ ة مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإمكاني ي عطي مبدأ       
عيق عملية القانونية، فهي قد تحول مع مخالفة النصوص والتغير في المرافق العامة، فلا يمكن  تطبيق الت

 التحول والتطور والمواكبة في بعض البلدان.

المرفق العام بكل الوسائل المتاحة؛ لكي يتماشى مع التطور العامة الحق أن ت عدل نظام  للإدارة       
بة روح كب مع التقنيات الحديثة، لمواو االعالمي والتكنولوجي، مراعية تغير الظروف والمستجدات والتج

ر والتطور يت فرض على المرافق العامة التغ الإلكترونيةالوسائل التكنولوجية و العصر الحديث، فلا شك أن 

                                                           
، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون في الثبات، دراسة مقارنة الإلكترونيةمدى حجية المحررات حسين مشاقي،  -(1)

 . 002، ص4111خاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
 .01.1، المرجع السابق، ص. ص15-03قانون التجارة الإلكترونية رقم  -(2)
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لمبدأ  لموسا  م واقعيا   ي عد تجسيدا   الإلكترونيةالعامة  الإدارةق المعطيات، لذا فإن تبني نظام وف التكيّفو 
 رات التي تطرأ عليه.يللتغي العام إمكانية مواكبة المرفق

إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات  عن تطبيق مبدأ نماذج تناول سنحاولمن خلال هذا المطلب        
في بعض الدول  هعن تطبيق نماذج تناولنل، ثم و وذلك في الفرع الأ في بعض الدول العربية هالتي تطرأ علي

 جنبية في الفرع الثاني.الأ

نماذج في بعض الدول العربية ل:والفرع ال   

منها  ،(1)دول العالم الثالث؛ لأسباب عدة إلىفي القرن الحالي يتم تصنيف كثير من الدول العربية        
ية على كافة ع  و  عربية حققت تنمية كبيرة وقفزة ن   ة التطور والتغييرات العالمية، إلا أن هناك دولا  عدم مواكب

الأصعدة في المرافق والمؤسسات العامة وغيرها، وكذا في مجال التقنيات وتكنولوجيا المعلومات حتى 
 حتذى به على مستوى العالم.ي   أصبحت نموذجا  

ق دولتين من الدول العربية، نتطر  تناولفرع الإيجاز وتجنب الحشو، لذا سنمن خلال هذا ال سنحاول       
لكة العربية خرى وهي الممدولة أ   إلىننتقل ، ثم لا  أو في دولة الإمارات العربية المتحدة  الإلكترونية الإدارة إلى

 . السعودية ثانيا  

في دولة الإمارات العربية المتحدة الإلكترونية الإدارة: لا أو   

ت في شتى المجالات، دولة الإمارا الإلكترونية الإدارة العربية التي تميزت في مجالائل الدول أو من        
، فقامت على مدار سنوات  خلت، على التخطيط والتنسيق (2)4110العربية المتحدة، وذلك ابتداء  من سنة 

، حيث برعت بشكل كبير (3)الحالي هر الذي تشهده في الوقتلتحقيق النجاح البا ةالإداريوسائر العلميات 
في هذا المجال عن طريق استقطاب الخبراء والأجانب من شتى دول العالم، وتبني أحدث التقنيات العالمية، 
والتركيز على السياحة، ومن أهمها إمارة دبي وكذا أبو ظبي، فأضحت تمتلك التقنيات المتنوعة في مجال 

                                                           
، ولة قطرفي د الإلكترونيةمركز نظم المعلومات التابع للحكومة في  الإلكترونية متطلبات تطبيق الإدارةفارس كريم،  -(1)

 وما بعدها. 21، ص4113)رسالة ماجستير(، تخصص إدارة أعمال، الجامعة الافتراضية الدولية، 
)رسالة  ،دراسة مقارنة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة في دبي الإلكترونيةتطبيقات الحكومة علي بن درويش،  -(2)

 .002، ص4115ستير(، غير منشورة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ماج
ار الفكر د دراسة مقارنة، القانونية الإدارةعلى مشروعية تصرفات  الإلكترونيةأثر الوسائل أمر لطفي حسن جاب الله،  -(3)

 .22.22، ص. ص4102الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، 
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المدينة  إلىالتي تسعى لتحويل دبي  حكومة دبي الذكية حيث إن، (1)الاتصالاتتكنولوجيا المعلومات و 
بدأت في الإعلان عن شبكة معلومات ذكية تربط جميع المرافق العامة  ،بأسره في العالم متطورة والذكيةال

في دبي، وتوحيد أنظمة العمل المشتركة للمرافق العامة، وتسهيل تقديم الخدمات التي تتكيف عبر شبكة 
 (2)المعلومات.

نيات على أفضل الوسائل والتقمارات العربية المتحدة، في دولة الإ الإلكترونيةالعامة  الإدارةترتكز        
سن في شتى المجالات، وإنشاء المرافق والبنية التحتية بناء  على ح نالمتطورة لتسهيل حياة الناس والمرتفقي

في إتمام الخدمات المختلفة، وسهولة تبادل البيانات  على السرعة الكبيرة الاعتماد، وكذا ةالإداريالعلميات 
اء وإنش الإنترنتوربط الخدمات بين المرافق العامة والمؤسسات الأخرى داخل الدولة، عن طريق شبكة 

 الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ةالحديث الأجهزةجانب  إلى، الإلكترونيةالمواقع والبوابات 

بي ي عود ت حول إما        ة الإمارات، لالعامة في دو  الإدارةمدينة ذكية تكنولوجية؛ نتيجة نجاح خطط  إلىرة د 
ن ، ويجري تطوير العديد مالأجهزةالمحرك التقني لتحول الخدمات العامة عبر تلك  وي عد الهاتف الذكي

ة عبرها، فمن عددما يسمح للمرتفقين بالحصول على الخدمات العامة المتنوعة والمت الأجهزةالتطبيقات على 
ر والرقي بالمرافق عدة عوامل منها توف التكيّفأسباب نجاح تجربة دولة الإمارات العربية في إعمال مبدأ 

 لإدارةاالمال،  والاهتمام بالعلم والتطور واستقطاب الخبراء والمهندسين والعلماء، والسعي الحثيث من قبل 
   (3).والبنية التحتية؛ للرقي بدولة الأجهزةت والبرامج و التقنيا لاكت  م  ا  وبوعي ومساندة المواطن على 

 العامة في المملكة العربية السعودية الإدارةف : تكيّ ثانياا 

عطي أهمية بالغة في إقحام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في المرافق إن المملكة العربية السعودية ت         
على حد السواء، وبهذا الصدد صدر "الأمر السامي  الاقتصادطن و ة على المواإيجابيالعامة، مما يعكس آثارا  

ه، المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية 0242-12-01بتاريخ  22030_12رقم 
       (4)وتقنية المعلومات". الاتصالاتمن قبل وزارة  ا  إلكتروني

                                                           
 .002علي بن درويش، المرجع السابق، ص -(1)
 .031نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(2)
، قنديل للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الإمارات الإلكترونيةالحكومة الذكية ما بعد الحكومة صدام محمد خمايسة،  -(3)

 .201.213، ص. ص4102العربية المتحدة،
ية، ، الإصدار التاسع، مكتبة الملك فهد الوطنالإلكترونيةة الحكوم سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات، -(4)

 .22ه، ص0242جامعة الملك عبد العزيز، جدة _السعودية، 
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لت المملكة العربية السعودية تقنية ال        معلومات على جل المرافق العامة، مثل أنظمة حيث أ دخ 
جال، وكان متطورة في هذا الم أجهزةة وتقنيات و إلكترونيعبر تطبيقات  ةالإداريالمالية و  الأنظمةالموظفين و 

 صادت  ق  الا  الهدف من وراءها رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم الخدمات بشكل أفضل ودفع عجلة 
  (1)وقت وبجودة عالية. وتوفير البيانات بأقل

على  (01كوفيد )في هذا الصدد، حيث إن من تداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا  نضرب مثالا         
ؤسسات ف المرافق والمتكيّ ل وعرقلة تقديم الخدمات، لكن ونظرا   من تعطل الحياة العامة تهالعالم وما سبب

ة لكي الممف تخدام تطبيقات وبرامج ذكية في الهواتفتم اسزمة ع الظروف والمعطيات للخروج من الأالعامة م
 ينظم أداء العمرة.تطبيق  منها مثلا  

للمرافق العامة والخدمات  4121ية رؤ  علاوة على ذلك فقد اتجهت المملكة العربية السعودية إلى      
لشريفين رمين ا، حسب تصريحات خادم الحوتطبيقها في الوقت الافتراضي العمومية المقدمة وعصرنتها

ى كافة في العالم عل ورائدا   ناجحا   أن تكون بلادنا نموذجا  إبن عبد العزيز آل سعود بقوله: "الملك سلمان 
 (2)دة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".الأصع

نماذج في بعض الدول الجنبيةالفرع الثاني:   

ين وسائل تحس إلىالعامة، فأدى  سساتوالمؤ  ساهم التطور التكنولوجي والتقني في تطوير المرافق       
والدقة  الوقت والجهد ا  الأعمال والخدمات العامة واختصار  إنجازلتتسم المرافق بالسرعة في  الإداري النشاط 

  (3)المتناهية بالإعمال.

البرامج  من خلال الإلكترونية الإدارةنا نماذج من بعض الدول العربية في تفعيل وتبني تناولبعد        
لأجنبية من بعض الدول ا نفي هذا الصدد نموذجي أيضا   تناولومواكبة التطورات، لا بد علينا أن  الأساليبو 

لى الدول و أبار أن الولايات المتحدة الأمريكية من بين ت  ، "باع  لا  أو نأخذ الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج 
تثمر بأكثر من بليون في تقنيات المعلومات، وق فعالا   نوعيا   التي تبنت توجها   في المشاريع  دولار د اس 

                                                           
 .23، صسلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات، المرجع السابق -(1)
ية العنكبوتية الإنترنت، الرابط: ، الشبكة العالم4140-10-1للمملكة العربية السعودية، تاريخ الاطلاع  4121رؤية  -(2)

www.vision2030.gov.sa. 
ظر في جامعة اليرموك من وجهة ن الإلكترونية الإدارةق يمستوى تطبخليفة مصطفى أبو عاشور، ديانا جميل النمري،  -(3)

 .011، ص4102، المجلد التاسع، العدد الثاني، العلوم التربويةالمجلة الأردنية في ، ينالإداريالهيئة التدريسية و 

http://www.vision2030.gov.sa/
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، انيا  دولة اليابان ث تناولالعامة، ثم ن توالمؤسسا في المرافق الإلكترونية الإدارة، للرقي ب(1)المعلوماتية"
 .الإداري والتطور  والتكنولوجيا في مجال التقنيات ا من أكثر الدول تميزا  بارهت  باع  

يكية: الوليات المتحدة المر لا أو   

نذ هو تبني الحكومة لها م الإلكترونية العامة الإدارةما يميز التجربة الأمريكية في مجال تطبيق        
ديثة في التقنيات الح إدخال إلىالرئيس الأمريكي بل كلينتون  ماضي، حيث دعانهاية تسعينات القرن ال

ديد وبعد ذلك بأعوام قليلة أصبحت العالمرافق العامة الحكومية، وقام بتشكيل فريق مختص لهذه المهمة، 
 (2).إلكترونيمن الخدمات تقدم للمرتفقين بشكل 

لدول الأخرى منافسة اتحاول ق الولايات المتحدة مبالغ طائلة على تقنيات تكنولوجيا المعلومات و ف  ن  ت         
العالم،  لى على مستوى و الأد بالمرتبة ع  في هذا المجال، بالرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة التي كانت ت  

قسمة على مستويات، المستوى الفدرالي، والمستوى ؛ لأن الحكومة والمرافق م  الآن أن الأمر قد اختلف د  يّ ب  
الولائي، والمستوى المحلي داخل كل مدينة في الولاية، وكذا منافسة الدول التي فاقت الولايات المتحدة 

لوجيا، دول العالم في مجال المعلومات والتكنو  من ت تتفوق على كثيركالصين واليابان وغيرها، لكنها ما زال
، (3)ياحدوث ثورة في عالم التكنولوج إلىومما ساهم بذلك حجم الاستثمارات في هذا المجال مما أدى 

 (4) بتني التقنيات في المرافق من خلال:ونلخص تجربة الولايات المتحدة 

 .الإنترنتة عبر المواقع وشبكات إتاحة أغلب الخدمات العمومية الحكومي -
 وتصنيعها وابتكارها. ةتبني التقنيات المتطور  -
 الحد من البيروقراطية. -
 ورفع كفاءة المرافق. الإجراءاتتبسيط  -

                                                           
، الملتقى الدولي حول: متطلبات عرض تجارب لبعض الدول العربية الإلكترونية الإدارةمحمد فلاق، رضوان أنساعد،  -(1)

يير، جامعة ية وعلوم التسإرساء الحكومة الإلكترونية في الجزائر دراسة تجارب بعض الدول، كلية العلوم الاقتصادية والتجار 
 .04سعد دحلب البليدة الجزائر، د.س.ن، ص

 .032نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(2)
 ،في الجزائر، دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس بالعاصمة الجزائرية الإلكترونية الإدارةتحديات عبد القادر عبان،  -(3)

 .32، ص4102ة وعمل، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، )أطروحة دكتوراه(، تخصص إدار 
 .405.404، ص. ص4111، د. د. ن، الطبعة الأولى، الأردن، الإلكترونيةالحكومة ريا أحمد الدباس،  -(4)
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ة في تقديم على الجودة والسرع الاعتمادجانب  إلىتخفيض تكاليف العمليات التسييرية للمرافق العامة  -
 الخدمات.

: اليابانثانياا   

عتبر اليابان من بين الدول المتميزة والرائدة في صناعة التقنيات وتكنولوجيا المعلومات المتطورة، ت         
الحكومة  لىإوالصناعية والتجارية والخدماتية، فيرجع نهضة اليابان  ةالاقتصاديفتميزت في كافة القطاعات 

علوم ابانية، وقيام الإنسان الياباني بنقل الاليابانية، وكذا حضارة الإنتاج التي تعد من الثقافة الي الإدارةو 
          (1)ها.لفة وتقليدها وتطوريها والإبداع بالمخت

الإنتاج  ر أساسية منها محورو اعلى مح الإلكترونية الإدارةترتكز التجربة اليابانية في مجال تطبيق        
عامة في ، وإن سمة المرافق الةالإداريات الإجمالية في التوجه الإلكترونية الاستراتيجيةالمكثف التقني، و 

، وتحقيق مصلحة المرافق والمؤسسات، هدافالأ إنجازعلى  الإداري اليابان هي عهد المرؤوس والرئيس 
جانب تطويره  لىإلا يولي أهمية للقرار بالقدر الذي يهتم لآلية تنفيذه ونجاحه وتطبيقه  ياليابان الإداري فالفكر 

    (2)الظروف والمستجدات الحديثة. المستمر بما يتماشى مع

 ستراتيجيةالالذا فقد ع ملت من خلال تلك ة وطنية شاملة، إلكتروني استراتيجيةاتجهت اليابان نحو        
الأخرى، فقامت بتشكيل مجالس ولجان تحت رعاية الوزارات بناء   ةالإداريعلى التخطيط وسائر العمليات 

    (3)بانية في مجال تبني التكنولوجيا المتطورة.على توجيهات سياسة الحكومة اليا

من قبل المواطن في اليابان بغرض تحسين الخدمات المرفقية،  الإلكترونيةإن تقييم أداء السياسة        
نجاح تحقيق ال إلىالمتطورة بشكل سلس ومريح، أدى  الأجهزةو  الإنترنتوتلقي الخدمات العمومية عبر 

 استخدام، بترنتالإنم المواطن الياباني بعملية دفع الرسوم والتراخيص والغرامات عبر يقو  مثلا  الباهر بها، ف

                                                           
 ،الإنترنت العنكبوتية لمية، الشبكة العا4101-13-12، نشر بتاريخ اليابانية الحديثة الإدارةفلسفة محمد بغدادي،  -(1)

 .4140جانفي  01، تاريخ الاطلاع www.politics-dz.com الرابط:
 الرابط: ،4102، نشر سنة الإنترنت، الشبكة العالمية العنكبوتية اليابانية الإدارة استراتيجيةقراءة في ماجد الرحبي،  -(2)

www.alfalq.com 4140جانفي  01، تاريخ الإطلاع. 
ة دكتوراه(، ، )أطروحنظم وتكنولوجيا المعلومات في مراكز المعلومات العربية وسبل تفعيلهادراسة نماذج مجيد شعباني،  -(3)

 .024، ص4101-4111يم، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة دالي إبراه

http://www.politics-dz.com/
http://www.alfalq.com/


 
205 

هم التقييمية ات المواطنين وتوجيهاتاقتراحالبطاقات الذكية في جل مناحي الحياة في البيع والشراء، بناء  على 
   (1)الدورية لتلك الخدمات.

ي اليابان العامة ف الإدارةجيا والتقنيات وتبنيها من قبل التكنولو  إدخالبالمجمل إن صناعة وتطوير و        
ركيز التالوقت والجهد، و  إهدارالسرعة الفائقة في أداء الخدمات وعدم  إلىفي مختلف مناحي الحياة أدى 

جود بكثير من دول العالم بطابع مقارنة عما هو مو  بشكل سهل  أداء الخدمات والتعامل مع البيانات على
 تعتبر اليابان من أبرز المدن الذكية في العالم. تقليدي، لذلك

 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي ضوابط إعمال : لثالمبحث الثا
 تطرأ عليه

 ل التطبيقاتمن خلا آنفا   رأيناقابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور أهمية كبيرة، كما  مبدأإن ل      
في صالح رقي المواطن والمجتمع، من خلال  المتميزة التي أفرزها، والذي يصب دائما  المتنوعة و  والمظاهر

 قلم معها.  والتأ التكيّفالعامة  الإدارةمواكبة التطورات المتعددة والمتغيرات المتنوعة، التي تفرض على 

تنتج طور، و تغيير والتمرفق العام للإلا أننا نلاحظ بعض الظواهر نتيجة تفعيل مبدأ قابلية قواعد ال       
العديد من التساؤلات والإشكالات حول بعض المراكز القانونية التي لربما قد يؤثر عليها نتيجة  د تطبيقهعن

ها بالمرتفقين طالبي الخدمات العمومية، ومن أوالمتعددة، سواء ما تعلق منها بالموظفين العموميين مظاهره 
وف س  العامة في تطبيق هذا المبدأ، لذا الإدارةقيود التي ت قيد جانب بعض ال إلىما يتعلق بالمتعاقدين، 

لمطلب ا في والمتعاقدين طالبي الخدمة العموميةو  موظفي المرفق العام إلى من خلال هذا المبحث نتطرق 
 مطلب الثاني.في ال قيود ومعوقات مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور  ل، ثم نتناول أبرزو الأ

لبي الخدمة العمومية والمتعاقدينطاو  موظفي المرفق العامل: وال لمطلب ا  

القضايا التي  ، العديد منمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهنتج عن تفعيل        
 الأنظمةاللوائح و و  ساليبالأثار حول بعض آثار تطبيقاته، سواء فيما يتعلق بالتعديل والتغيير والتطور في قد ت  

 المراكز القانونية. والتي ربما ت م س بعض توالعقود والقرارا

                                                           
 .21، ص، المرجع السابقسلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات -(1)
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ل، ثم و المرفق العام في الفرع الأبفي هذا المطلب التأثير على المركز القانونية للموظفين  تناولن       
 ينمتعاقد ينعاملمت أوين متعاقد ينموظف واتأثير المبدأ على المتعاقدين مع المرفق العام سواء أكان إلىنتطرق 

ي التأثير على المرتفقين طالبي الخدمة العمومية ف تناولفي إطار صفقة عامة وذلك في الفرع الثاني، ثم ن
 الفرع الثالث.

ز القانونية لموظفي المرفق العامل: المراكوالفرع ال   

عون عين في وظيفة نقصد بالموظف العام على ضوء قانون الوظيفة العامة الجزائري أنه: "كل        
م  في رتبة السلم  ر س  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ ، إن ل(1)الإداري عمومية دائمة و 

العامة، من ناحية التعديلات والتغيرات التي تطرأ على المرفق العام والتي  ةالإداريصلة بالوظيفة  عليه
 تستوجب التأقلم معها.

الفرنسي فإن الخدمة العامة: "هي خدمة فنية ت زود بصورة منتظمة عامة لاستجابة  الإداري انون للق وفقا         
لتحقيق  كيّفالتمرارية و ت  س  اة والا  و ارام القائمين على إدارتها مبادئ المست  لحاجة عامة، ويتطلب توفيرها اح  

 (2)الصالح العام".

لموظف ، قد يشعر االعام للتغييرات التي تطرأ عليه مبدأ إمكانية مواكبة المرفقفي إطار تطبيق        
تطوير  وأخر حين يتم نقل الموظف من قسم لآ مثلا  بالمساس بمركزه القانوني في كثير من الأحيان، ف

عض المهام تكليفه بب أوالقرارات والعقود،  إصداروظيفته، والتدريب على بعض المهام التكنولوجية في 
التي  اليبالأسبعض  إلىلربما تغيير أسلوب إدارة المرفق العام  أوالحديثة،  لأجهزةاالتعامل مع  أوالجديدة، 

ن للموظف والتأقلم، فهل يمك التكيّفسبق تبيانها، وغيرها من التعديلات والتطورات التي ينتجها مبدأ 
 القانوني وعلى وضعيته؟ هلأنه يمس بمركز  التكيّفالاحتجاج على إعمال مبدأ 

العامة يكون في مركز تنظيمي  والمؤسسات مكننا القول أن الموظف العام في المرافقي   عموما         
مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام لتطبيق  ضمانا   ؛(Situation statutaire-reglementaire)لائحي

                                                           
يتضمن القانون ، 4112يوليو سنة  05ه، الموافق 0242جمادى الثانية عام  01مؤرخ في 12-12الامر رقم  -(1)

جمادى الثانية عام  41، المؤرخة في 22العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،الساسي العام للوظيفة العمومية
 .12، ص4112يوليو سنة  02ه، الموافق 0242

لمجلة ا، في البلدية نموذجا الإلكترونية الإدارةعصرنة المرافق العمومية في الجزائر، سعيدة عزوز، نسيمة مقبل،  -(2)
 .021، ص4103ثامن، العدد الأول، ديسمبر ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد الالجزائرية للمالية العامة
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حتى لا  ،(1)، فالموظف تجاه المرفق العام في وضعية قانونية أساسية تنظيميةللتغييرات التي تطرأ عليه
امه العامة على المرفق العام  ونظ الإدارةيتمكن من الاحتجاج على التطورات والتغيرات التي قد تفرضها 

الموظفين في المرافق العامة لا يتمتعوا بحق الاعتراض في حال تعديل وتغيير القواعد  حيث إن وموظفيه، 
اجباتهم زيادة أعبائهم وو  إلىاتهم، حتى ولو أدى التزام أوالمنظمة للمرفق العام، سواء ما تعلق منها بمهامهم 

، وعلى سبيل المثال إذا (3)ي عليهم، ويحل محل النظام القديم، فالنظام الأساسي الجديد يسر (2)الوظيفية
، ولا يحق لأحد (4)موظفين فإن ذلك يسري عليهم جميعا  العامة بإجراء تعديل يتعلق بشؤون ال الإدارةقامت 

مكتسب في ظل النظام القديم للتخلص من تطبيق النظام الجديد عليه، لكن مع التنويه الاحتجاج بالحق ال
أن الموظف العام يحتفظ بالمركز القانوني من حيث الدرجة والرتبة، والتي تحددها القوانين والقرارات 

 (5).الأنظمةو 

قانونية اكز الموظفين العدل مر ي   أوطور ي   أوغير المنفردة المستقلة أن ي   ةالإراديمكن للمرفق العام ب      
(، بما يتأقلم ومقتضيات تطوير المرفق العام والمؤسسات العامة لمواكبة ما يطرأ من اتالالتزام)الحقوق، و 

العامة قرار يقضي بأن النظام  الإدارة، وإذا أصدرت (6)مستجدات ومتغيرات متعددة يفرضها العصر الحاضر
يلات التي دلفترة زمنية، فإن هذا لا يمنع من إحداث التغيرات والتعالخاص بالموظفين سيبقى دون تعديل 

 (7)يفرضها الصالح العام.

، حدوت متغيرات كبيرة في الخدمة العامة بسبب أزمة فايروس خير مثال نسوقه في هذا الصدد       
مرارية الخدمات منها على است حرصا   العامة الإدارةدول العالم، فإن  ( التي طالت جل01كوفيد )كورونا 

جديد في تأدية الخدمات عن بعد  المستجدة قد ألزمت الموظفين بأنظمةمع تلك الظروف  العامة وتكيفا  
فقين على حد والتعليم للموظفين والمرت تكنولوجيا المعلومات والتقنيات، وفرضت التدريب والتعلم استخدامب

                                                           
 .12، المرجع السابق، ص12-12الأمر رقم  من 12المادة  -(1)
 .201هاني الطهراوي، المرجع السابق، ص -(2)
 .231أحمد محيو، المرجع السابق، ص -(3)
 .31نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(4)
 .053السابق، ص محمد جمال مطلق ذنيبات، المرجع -(5)

)6( - J-M Auby et R. Ducos- Ader, grands services publics et entreprises nationales, T1,puf « coll 
 .themis »,paris, 1975, p: 45 . 

 .252مصطفى زيد أبو فهمي، المرجع السابق، ص -(7)
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تى خضعوا لتلك التغيرات عبر التنظيمات واللوائح، حريثما يزول الوباء فما كان للموظفين إلا أن ي السواء،
 ب في تأدية الخدمات.و اوإن مس المركز المالي بسبب العمل بالنظام الجزئي والتن

ونية للمتعاقدين مع المرفق العامالفرع الثاني: المراكز القان  

، والمتعاقدين مع المرفق العام لمبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور تأثير على المتعاقدين       
المستخدم المتعاقد وفق تنظيم المشرع  أول الذي نقصد به الموظف و مع المرفق العام على قسمين، الأ

انون حددة المدة، كما نص القم   الإدارةالجزائري في قانون الوظيفة العمومي الجزائري، تكون تلك العقود مع 
ازات كبيرة مثلما يستفيد الموظف العام، حيث على المتعاقد احترام ولا يستفيد المتعاقدين من حقوق وامتي

ض امر وتطبيقها وعدم الاعتراض عليها، لكن هل يستفيد المتعاقد من التعويو القوانين واللوائح والتوجيهات والأ
 ؟ التكيّفإعمال مبدأ والتطور ب في حال التعديل والتغيير

ن الوظيفة العمومي من التعويض حال المساس في العقد؛ لأن يستفيد الموظف المتعاقد وفق قانو        
، يحكمها قاعدة العقد شريعة وضعية عقديةتجاه المتعاقد ليس تجاه وضعية لائحية تنظيمية، وإنما 

( من القانون المدني الجزائري والتي تنص على: "العقد شريعة 012المتعاقدين، وذلك حسب المادة )
 (1)للأسباب التي يقررها القانون". أوه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، المتعاقدين، فلا يجوز نقض

فإن المستخدمين المتعاقدين مع المرفق العام وفق أحكام العقود الخاصة لهم الحق بالمطالبة لذلك        
اس بالمركز مسحالة ال مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهبالتعويض في حال إعمال 

؛ لأن هذا من والتطور ، وليس لهم الاعتراض ومنازعة قرار التغيير(2)المالي، فلهم فقط المطالبة بالتعويض
 الذي يدعمه الصالح العام. التكيّفمبدأ  تمفرزا

، ةالعمومي كالصفقات ةالإداريأما القسم الثاني فهو المتعامل المتعاقد مع المرفق العام في إطار العقود        
العامة والذي  دارةالإمليها إن المتعامل المتعاقد يخضع للتعديلات والتغييرات على الصفقة العمومية والتي ت  

 عالعامة امتيازات غير مألوفة، تستطي الإدارة، لذا ت منح (3)ح العام للغايات السامية للمجتمعيفرضها الصال
  (4)التطورات والمتغيرات. لتأقلم مع؛ من أجل االإداري من خلالها إحداث تعديلات في العقد 

                                                           
 .01المرجع السابق، ص المتضمن القانون المدني،، 53-25الأمر رقم  -(1)
 . 21، ص0113، الجزء الأول، منشورات الحلبي، نظرية العقدعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -(2)
 .224د.س.ن، ص مصر، الجامعي، الفكر دار ،الوسائل ،نشاطال ،تنظيمال القانون الإداري  الباسط، عبد فؤاد محمد -(3)
 .051محمد جمال مطلق ذنيبات، المرجع السابق، ص -(4)
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ي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التلا يحق للمتعامل المتعاقد الاعتراض على تطبيق        
لتعديل لطة اي عطي المرفق العام س   الإداري بشكل عام إلا في حالات محدودة؛ لأن المبدأ والعقد  تطرأ عليه

، لكن (2)يواكب المستجدات والظروف الحديثةل الإداري بما يكون ضروري على العقد ، (1) رادي للعقدف  الان  
، لكن (3)بسوء جراء التعديل والتطور حقه المالي س  بإمكان المتعامل المتعاقد أن يستفيد من تعويضات إذا م  

 حق له التمسك بنظرية الحقوق المكتسبة. ليس له حق الاعتراض ولا ي  

، حتى لا يكون هناك تعسف، ولربما ةالإداريطلقة في تعديل العقود  تتمتع بسلطة م  لا الإدارةإن        
الملقاة  اتالالتزام، فلا يمكن الحديث بحال عن عقد يتهرب على الدوام أحد أطرافه من ي هدر العقد تماما  

 لإدارةللا يمكن ؛ فالإداري ، فيمكن للمتعامل المتعاقد الاعتراض على المساس الجوهري على العقد (4)عليه
مستجدات ال جوهر العقد، إلا إذا كانت ظروف طارئة وقوة قاهرة، وعموما   هدارلإ التكيّفبمبدأ  التحجج دائما  

 اتالامتياز وتتمسك ب العامة الإدارةفلربما تتعسف  بجوهر العقد بأكمله،  تمسلا أغلبها والتغيرات تكون 
 .ص  ت  خ  الإقليمي الم   الإداري عرض أمام القضاء ة ت  إدارية منازع إلى الامر والشروط الاستثنائية، لينتهي

تستدعي نتيجة الظروف التي تطرأ و  ؛الإداري العقد لغاء القوانين التي قد تمس ربما إ أوفي حالة تعديل        
لب إلا إن ط ،، فإن الآثار الناجمة عن ذلك لا تسري على المتعامل المتعاقدأو التطور التعديل أوالإلغاء 

  (5)ذلك صراحة.

، حيث يعتبر ذلك من النظام العام، فإذا ما ظهرت الإداري فسخ العقد  إلىالعامة  الإدارةربما تلجأ        
للمصلحة العامة من  فسخ العقد من جانب واحد تحقيقا   إلىالعامة  الإدارةظروف ومستجدات اضطرت 

عني حفاظ على حسن تسيير المرافق العامة، لكن لا يوالتأقلم ومواكبة المتغيرات، وكذا ال التكيّفمنطلق مبدأ 

                                                           
مجلة دراسات  ،11/292المبادئ العامة لعقد تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي ي عمروش، سعاد طيب -(1)

، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، الاجتماعيةو  الإنسانيةوأبحاث، المجلة العربية في العلوم 
 .214، ص4101جوان 

كر )رسالة ماجستير(، جامعة أبو ب ،دراسة مقارنة الإداري في التعديل النفرادي للعقد  رةالإداسلطة عبد القادر محفوظ،  -(2)
 .22، ص4102بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجزائر، 

 .231أحمد محيو، المرجع السابق، ص -(3)
 .24عبد القادر محفوظ، المرجع السابق، ص -(4)
 12ه، الموافق 0222شوال عام  41، المؤرخ في 11-02من قانون رقم  44ل صريح المادة وهذا ما أشارت إليه بشك -(5)

، العدد 4102أوت  12الصادرة في  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،ترقية الإستثمار المتضمن، 4102غشت سنة 
 .44، ص22
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العامة بالتعويض المنصف جراء الفسخ على أساس النظام العام والمصلحة  الإدارةعدم مطالبة المتعاقد مع 
 (1)العامة.

 الفرع الثالث: المراكز القانونية للمرتفقين )طالبي الخدمات العمومية(

لذلك لا  ،(2)ة من أجل تحقيق الحاجات وسد الرغبات داخل المجتمعنشأ المرافق والمؤسسات العامت       
 وفق المتغيرات وطنيا  ، (3)الرغبات والتطلعات تحقيقبد على المرافق العامة أن ترعى مصالح المواطنين ب

 .ودوليا  

أي للمجتمع  مللصالح العا لما كان مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه موجها         
 مليها الظروفالتي ت   طورات والتغيرات، بإجراء الت(4)عليهم لا بد وأن يؤثرفالذي يحوي المواطنين المرتفقين 

ولأنهم  ،وآخرا   لا  أو الاحتجاج عليها؛ لأنها تستهدف مصالحهم  أوكون لهم حق الاعتراض لا يف والوقائع،
 (5).امفي وضعية لائحية تنظيمية تجاه المرفق الع أيضا  

ي عد كعنصر ف  ، ي فقد المرتفقين طالبي الخدمات العمومية من المرافق العامة مميزات العنصر الشخصي       
لمرتفق لذا ي عد ا، الجميع  دون مراعاة شخصياتهمعلى تسري بقواعد عامة  اتالخدم تأديةموضوعي، وي نظم 

لتغيرات والتطورات التي تمس المرفق العام لذا فإن ا، تجاه الخدمات المقدمةنظامية لائحية  في وضعية
فاع ت  التمسك بمجانية الخدمة في حال ار   أو، الإدارةالتغيير من أسلوب  أوونظامه، وطريقة تأدية الخدمات، 

ن للمرفق العام الحسالصالح العام للسير  تستهدف كما ذكرنا لأنهاالرسوم..الخ، لا يحق لهم إلا التسليم لها؛ 
لخدمات لمكتسب في شكلية احتى ولو أثر عليهم، ولا يمكن الاعتراض بحجة الحق ا كيّفالتفيطبق مبدأ 

 (6)المقدمة كطريقة التسيير.

                                                           
، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون دراسة مقارنة، الإداري في فسخ العقد  الإدارةصلاحية علي فهيد سالم العجمي،  -(1)

 .01، ص4113عام، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 
 .202هاني الطهراوي، المرجع السابق، ص -(2)
 .01، القانون الإداري، المرجع السابق، صوعدنان عمر  -(3)
 .53محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص -(4)
 .233حمد محيو، المرجع السابق، صأ -(5)
. ب. د ، دار السنهوري، الطبعة الأولى،الإداري مبادئ وأحكام القانون بدير علي محمد، عصام عبد الوهاب البرزنجي،  -(6)

 .424ص ،4105ن، 
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يكون للمرتفقين الحق في أن ت ؤدى الخدمات بشكل مستمر  ةالإداري ةفي المرافق العامو أنه  إلىنشير        
 ،(2)واعد واللوائح القانونية التي تضمن حقوقهمطبق الق، وأن يعمل المرفق بشكل سليم، وأن ت  (1)اة و اوبمس

 أواء  إلغ الإداري الحق في الطعن في قرارات المرفق ومنازعتها أمام القضاء  الإداري  ويمنح لهم القانون 
 (3)للتعويض عن الإضرار. قضاء  كاملا   أوفحص مشروعية  أو تفسيرا  

يعتها طبل ناعي والتجاري أكثر من غيرها؛ نظرا  بع الصاعلى المرافق ذات الط التكيّفي عمل مبدأ        
 ا  إداري) حسب طبيعة المرفق تتباينلمرتفقين المراكز القانونية ل أن أيضا  ، نجد (4)ومرونتها واندماجها بالسوق 

 أوناعي مارس نشاط ص  ة، كأن تكون  ت  إداري، فإذا كانت المرافق العامة غير (5)..(صناعيا   أو تجاريا   أو
كون هدفه لأن المرفق العام ي ما تربطهم عقود مع هذه المرافق؛ غالبا  المرتفقين  فإن موقف يرها،غ أوتجاري 

 يالاقتصادجانب الربح، وهذا ما أفرزه التحول العالمي، وتدخل الدولة بالنشاط  إلىالمصلحة العامة  
ل إعمال مع المرفق ففي حافإذا كان المرتفق  يرتبط بنظام تعاقدي  ،وممارسته لنمو مال الخزينة العمومية

 حق للمرتفقي، وإجراء التعديلات والتطورات، مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
ديل بالإرادة كان التع أوأما إذا لم يكن المرتفق مرتبط بعقد، ، في حال المساس بمركزه بالتعويضمطالبة ال

ان التعديل يستهدف المستقبل، فلا يمكن التمسك بنظرية الحقوق للمصلحة العامة وك المنفردة تحقيقا  
  (6).سبةالمكت

)عدم سا  بات  فإن الوضع يكون أكثر ال   ،تجاري  أوإذا تعلق الأمر بمرفق عام صناعي نستنتج أنه        
 لأن المرتفق يحكمه العقد تارة، ويكون له حق المطالبة بالتعويض حال ؛وهو أمر معقد للغاية وضوح(

 ،(7)راديةف  ن  طريقة ا  بالتعديلات والتطورات  إدخالالمساس بالمركز المالي، وتارة لا يكون فيستطيع المرفق العام 
راض لن يكون بإمكان المرتفق الاعت؛ فإداري لق الأمر بمرفق عام ع  فإن ت  ، ختلطنظام قانوني م  فهو يحكمه 

                                                           
 .422، المرجع السابق، صبدير علي محمد، عصام عبد الوهاب البرزنجي -(1)
 .51ميد، المرجع السابق، صمحمد فاروق عبد الح -(2)
 .212أحمد محيو، المرجع السابق، ص -(3)
 .041ص محمد أمين بوسماح، المرجع السابق، -(4)
 .55ص بدري عز الدين، المرجع السابق، -(5)
 .53محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص -(6)

)7(- Jean-Claude Ricci, Droit administratif général, 5 éme édition, HACHETTE LIVRE, 

Paris, 2013, p :124.  
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لمبادئ خضع لفلا بد أن ي ،مع المستجدات والتطوراتوالتأقلم  التكيّفوالمطالبة بالتعويض حال تطبيق مبدأ 
 .العامة وللأنظمة وللقانون الإداري 

قيود ومعوقات مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور المطلب الثاني:    

رقي من خلال مدى تأثيره في ال التكيّففي المباحث والمطالب السابقة أهمية مبدأ  رأيناكما سبق و        
في  إيجابيكل بش والتطبيقات الإيجابية المتنوعة التي أفرزها، وكيف أثر المرافق العامة من خلال المظاهرب

الحلول  إيجاد إلى، بل يتعدى الأمر العامة والرقي بالدولة بشكل عام ن الخدماتيحسرفع مستوى الأداء وت
 معها .         المتعددة والطارئة والتأقلم للأزمات

رات والتطورات يم من المزايا الجمة التي تنتج عن تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيبالرغ       
، إعمالهو  جانب مراعاة بعض الضوابط والقيود عند تفعيله إلىعوقات لتطبيقه، ه، إلا أن يوجد م  يالتي تطرأ عل

ل موجز ل، ثم نتطرق بشكو الفرع الأفي  التكيّفالقيود الواردة على إعمال مبدأ  تناولوفي هذا المطلب سن
 في الفرع الثاني. التكيّفمعوقات تطبيق مبدأ  إلى

 التكيّفل: القيود الواردة على إعمال مبدأ والفرع ال 

د المصلحة يرات التي تطرأ عليه، قييى القيود التي ت قيد مبدأ إمكانية ومواكبة المرفق العام للتغل  و  أ         
 ستند على معيار الصالح العام، وإلا كانت تلك التغييرات تعسفا  وهو غير م   إعماله ، فلا يمكن بحالالعامة

لطة الس   ستعمالافي  رافح  ن  الا  عرف عيب ي   الطماوي السلطة، لذا نجد الأستاذ سليمان  عمالت  س  ا  في  رافا  ح  وان  
 (1)به". عترف لهيق غرض غير م  ق  ح  ت  سلطته التقديرية ل   الإدارةرجل  استعمالبأنها: "

 ستعمالاراف كبير في ح  حين قيامه بالمهام المنوطة إليه ينحرف ان   العامة الإدارةرجل  غالبا   نجد       
إمكانية دأ بتطبيق مب الانحرافحقق المصلحة العامة، كالتي تخوله القيام بالمهام التي ت   ةالإداريسلطته 

لعامة يأخذ المصلحة ا السلطة، وعدم تحقيق عمالت  س  ا  في  رافح  ن  الا  ، فعيب مواكبة المرفق العام للتغيرات
قيق غرض لتح أوبغرض التخريب والفساد،  أومحاباة للغير  أوكاستهداف أغراض شخصية، " صور متعددة،

مها رات  ح  يجب ا  و  يرات في إطار المصلحة العامة، لذلك يجب أن تتكرس تلك التغي(2)حزبي" أوسياسي 

                                                           
 وما بعدها. 21، المرجع السابق، صالسلطة دراسة مقارنة استعمالنظرية التعسف في سليمان الطماوي،  -(1)
 .031الإدارية، المرجع السابق، صالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،  -(2)
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 الإدارةات رجل قيد تصرف، فمن المعلوم أن التشريعات والقوانين السارية ت  كيّفالتوفرضها حين إعمال مبدأ 
 .العام مع التطورات والمتغيرات والأزمات تأقلم المرفقرام مبدأ المشروعية، في إطار ت  وتلزمه باح   العامة

، ي تطرأ عليهيرات التمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغي تقييدجانب قيد المصلحة العامة في  إلى       
ن يسري أومفادها العامة في تطبيق ذلك، وهو القيد الخاص بالحقوق المكتسبة  الإدارةهناك قيد على حق 

  (1)الحقوق المكتسبة. سهذا التعديل والتطور على المستقبل دون أثر رجعي، حتى لا ي م  

قرار زيادة  ثلا  م ،متد على الماضيوألا ي  بالنسبة للحاضر والمستقبل،  التكيّفينبغي أن يكون قرار        
الرسوم بالنسبة لاستهلاك الكهرباء، يكون بأثر فوري وعلى المستقبل، ولا يمس الفواتير التي أصدرت 

 (2).سابقا  

العامة أن تراعي ما أمكن الحقوق المكتسبة، لذلك تحرص  الإدارةإن مقتضيات العدالة تفرض على        
جانب منح  إلى، (3)بأثر فوري دون أن يطبق بأثر رجعيوالتعديل والتغييرات  على أن يكون التطوير

يير ضاعهم مع المتغيرات والتطورات )التكوين والتدريب..( قبل تفعيل مقتضيات التغأو ف الموظفين فترة لتكيّ 
 (4)والتطور.

ة مبدأ قابلية من تطبيق وفعاليد ح  ك بعض القيود التي ت  لهنا اللذين ذكرناهما آنفا ، القيدين جانب إلى       
 قواعد المرفق العام للتغيير والتطور نوجزها على النحو الآتي:

المشروعية، وأن ب مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالعامة عند إعمال  الإدارةتتقيد  -
لقوانين لمبدأ المشروعية وعدم مخالفة ا اما  ر ت  ح  يتم تطبيق المبدأ في إطار القواعد والشروط الموضوعة لذلك، ا  

دم والتأقلم، شرط ع التكيّفالعامة أن ت عمل مبدأ  للإدارةهو من منح  الوضعي المشرع حيث إن، (5)الأنظمةو 
: (33/020)، وذلك ما نص عليه المرسوم (6)لتنظيمية الساريةمخالفة النصوص القانونية والتشريعية وا

                                                           
 0تنة، جامعة باللدراسات الأكاديمية مجلة الباحث، في ترشيد المرفق العام الإلكترونية الإدارةدور راضية سنقوقة،  -(1)

 .514، ص4103الحاج لخضر، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، جانفي 
 .020إبراهيم طه فياض، المرجع السابق، ص -(2)
 .33نبراس محمد جاسم الاحبابى، المرجع السابق، ص -(3)
 .021اري، المرجع السابق، صالإدالقانون عدنان عمرو،  -(4)
 .224محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -(5)
 .225نواف كنعان، المرجع السابق، ص -(6)
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 (1)في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها". ةالإداريطة ندرج عمل السل"يجب أن ي  
 ياجاتت  ح  ا  ظام علمها متأقلم مع أن تكون مهامها وهياكلها ون  ب التكيّفالعامة عند تفعيل مبدأ  الإدارةتتقيد  -

نص  ما وهذا ها،اءاتر  ج  ا  وفر للمواطن الخدمة الحسنة وتبسط من شكل المطلوب، لذا عليها أن ت  الالمواطنين ب
 منه. 40والمادة  12في المادة  الآنف الذكر، (020-33عليه المرسوم رقم)

والتعديلات  وراتط، يجب ألا تمس التمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهعند تطبيق  -
 ذلك قانون الصفقاتوألا يمس التعديل جوهر العقد، كما نص على  المالية للمتعامل المتعاقد، اتاز ي  ت  م  الا  

وفي حال  ،(3)ل المساس بموضوع العقد وبشكل كلي، فلا يمكن بحا(2)025العمومية الجزائري في المادة 
 (4).الإداري القضاء  إلىيلجأ  الإدارةن تعنتت إعادة التوازن المالي وتعويضه، وإالإضرار به فيجب 

امة أن يكون الع الإدارة، لا بد على التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات عند إعمال   -
وتحقيق  غلالت  وواجب مجتمعي ووطني، وليس كمنصب لاس   ا  قرار عامالمواكبة والتأقلم قرارها المتعلق ب

 (5)الشخصية. هدافالأ
توازي الأشكال عدة رام قات  العامة عن تفعيل مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور باح   الإدارةتتقيد  -

 واللوائح. الأنظمةعند تعديل القوانين و 

 التكيّفالفرع الثاني: معوقات تطبيق مبدأ 
 كافة المجالات لا سيما الجانب الوظيفي، وعدمب كمرافق وتنظيمها ةالإداريقرار الهياكل ت  س  إن عدم ا         
ر وتفشي و ادام التنسيق والتشع  صلاحيات، وان  الأعلى مع الأدنى، وتداخل ال ةالإداريبين السلطة  غالبا  التناغم 

جابة للطلب ت  س  الحياة العامة في الا   ياجاتت  ح  ا  ، ودور المرافق العام المتدني في تلبية (6)ةالإداريالبيروقراطية 
بة كمبدأ إمكانية مواأمام تطبيق  عائقا   الأمور، قد تقف تلك (7)اوغيره الإداري ، والفساد المتزايد لها كما ونوعا  

 ، ومن العوائق والعقبات نذكر منها:المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه
                                                           

 .251، المرجع السابق، ص33/020من المرسوم  12المادة  -(1)
 .22ع السابق، ص، المرجالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 05/422المرسوم الرئاسي  -(2)
 .410، ص4112، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الطبعة الثانية، الأردن، الإداري القانون موسى شحادة،  -(3)
 .241هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص -(4)
 .23المرجع نفسه، ص -(5)
، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة ، )رسالة ماجستير(المرفق العام ودوره في التنمية المستدامةعنتر هواري،  -(6)

 .050.051، ص. ص4111-4113جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
صص ، )رسالة ماجستير(، تخإدارة الحكمانية ودورها في تحسين الداء التنموي بين النظرية والتطبيقأسيا بلخير،  -(7)

 .413.412، ص. ص4111سف بن خدة _الجزائر، رسم السياسات العامة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة يو 
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والثقافية ونقص الوعي لدى المواطنين، وكذا بعض الفاعلين الداخلين)الوطنيين(  ةالاجتماعيالمعوقات  -
 ،( 2)الفسادشار جانب ا ن ت   إلى، (1)التكيّفالتأقلم و وتحسين الخدمات و  الإصلاحعرقلين لعمليات والدوليين الم  

مومي ذاته، ومنها ما هو خارجي في أداء الوظيفة العمومية؛ لأسباب منها ما يتعلق بالموظف الع الإهمالو 
 (3)صلة بالمرفق العام والبيئة الخارجية المحيطة. ذا

دعم  أو جهزةالأفي بعض الدول، لذا يتطلب الأمر توفر المال لشراء  الأموالمعوقات تتعلق بالميزانية أي ب -
 العالمي. التكيّفكار، والتصنيع التقني، وتوفر شبكات كبرى لعميلة تطوير الخدمات لمواكبة ت  الاب  

وتحقيق النموذج التنموي المأمول به، لعدم توفر بيئة تنظيمية مشجعة  التكيّفمعوقات تنظيمية تحول دون  -
 (4)نحو تحقيق ذلك.

قرار ت  السياسية المتردية وعدم الاس   الأوضاع حيث إنمعوقات تتعلق بالوضع السياسي السائد في البلد،  -
مرفق العام إمكانية مواكبة اليحول دون تطوير المرافق العامة والتوجه نحو تبني التطبيقات المتنوعة لمبدأ 

 .للتغييرات التي تطرأ عليه
 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 .405.413، ص. صآسيا بالخير، المرجع السابق -(1)
جامعة  ،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن ، بخدمة المواطن وظاهرة الفساد اللتزامالمرفق العام بين محمد فرعون،  -(2)

 .32.31، ص. ص4105جيلالي اليابس سيدي بلعباس، المجلد الأول، العدد الأول، 
 ،مجلة الاجتهاد القضائي، الوظيفي على أداء الخدمة بالمرافق العامة أثر الإهمالحاحة عبد العالي، يعيش تمام آمال،  -(3)

 .025، ص4102جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد التاسع، العدد الخامس عشر، سبتمبر 
 يةالإنسانمجلة العلوم ، المحلية لمقر ولية ورقلة الإدارةب الإداري بداع الإ ، معوقاتمنصور بن زاهيرمضان عمومن،  -(4)
 .22، ص4102، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، سبتمبر الاجتماعيةو 
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 ملخص الفصل

عنها رفع  ة متميزة، ينتجإيجابيثار آ عليهمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ ل       
عد إصلاح وتحسين الخدمات العمومية والقضاء الكفاءة والفعالية في المرافق العامة في المجتمع، حيث ي  

للنظام  طبيقا  وت للقانون الإداري، راما  ت  ح  العامة والرقي بمستوى الخدمات، ا   الإداراتج الخلل والفساد بأو على 
 لعمومي بمبادئه السامية. العام للمرفق ا

به  ة التي تؤدي بالرقي بالمرفق العام والنهوضيجابيثار الإأحد أهم الآ الإلكترونية العامة الإدارةعد ت         
، بما تحوزه من مزايا جمة تختصر الوقت والجهد والمال التقنيات إدخالمن خلال تبني تكنولوجيا المعلومات و 

 .ي أفرزها مبدأ مواكبة المرفق العام مع التطوراتثار التج الآأو فذلك يعد من 

ت د آ        انونية كالعقود على الوسائل الق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهثار ي م 
ات الدول توجهمواكبة ومتأقلمة مع روح العصر و  ةة متطور إلكترونيجعلها  إلىوالتوجه  ةالإداريوالقرارات 

 يثة في العصر الحالي.الحد

لوجيا المعلومات في المرافق العمومية للنهوض بها والرقي و نجد كثير من دول العالم تبنت إقحام تكن       
لسعودية االمملكة العربية المتحدة و  العربية بمستوى الخدمات العامة، سواء  على المستوى العربي كالإمارات

 .واليابان نموذجا   الأمريكية يات المتحدة، وعلى المستوى الأجنبي كالولانموذجا  

ة المتميزة التي حثت الدول على تطبيق مبدأ قابلية قواعد المرفق العام يجابيثار الإرغم كل تلك الآ       
بعض الضوابط والقيود التي قد تحد من حريتها  ةالعامة مراعا الإدارةللتغيير والتطور، إلا أنه يجب على 

ون النجاح دجانب تجنبها العقبات التي تحول  لمرفق العام للتغيير والتطور، إلىة قواعد افي إعمال مبدأ قابلي
 الباهر لتطبيق المبدأ، وإيجاد الحلول المناسبة لتفاديها أو القضاء عليها.
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 الخاتمة

؛ باهرا   حا  نجا ،مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهحقق ي  كيف  يظهر جليا         
 ها،أنواع لافت  خ  االمرافق العامة على  فكبيرة في تكيّ فله أهمية  نظرا  لمظاهره المتعددة وتطبيقاته المتنوعة،

التنمية و  الأنظمةو  الأوضاع وإصلاح تحسينناهيك عن  ،بها على عدة مستويات وتحقيق الرقي هاوتطوير 
 ،شكل عامب تعاني منها المرافق العامة وغيرها والتي ةداريالإو  ةصاديت  ق  الا  ، والتغلب على المعوقات ةالإداري

، فتتكيف المرافق مثلا   (01كوفيد )الخروج من الأزمات المتنوعة كأزمة فايروس كورونا  إلىبل يتخطى ذاك 
لعصري والحديث ا التسييرببشكل أفضل وبجودة عالية وبتكلفة أقل، و  اتتقديم الخدم العامة على نحو يحقق

 العامة بسبب الظروف المحيطة.، وعدم توقف نشاط المرافق والمدخلات للموارد

زة، كتطوير بما يحمله من تطبيقات متمي مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهإن        
وظفين، مالتغيرات على نظام المرفق بأكمله، وتكوين ال إدخال، والقوانين، و الأنظمة، والقواعد، و الأساليب

وتدريبهم وتأهيلهم، وإقحام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة لتأدية خدمات متميزة للمواطن، له الأثر 
 .على حد السواء البالغ والكبير في الرقي بالمجتمع والدولة

، ليهع مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأالهدف الأساسي والأسمى من تفعيل        
العامة الأصيلة  ئيةالقضا التطبيقات المتميزة، والمظاهر المتنوعة التي ي حققها، لذلك ي عد من المبادئ القانونية

 . ثناءت  س  ا  التي تحكم المرافق العمومية جميعها دون 

 :نوجزها فيما يلي ات والتوصياتقتراحوالاثلة من النتائج  إلىتوصلنا  من خلال هذه الدراسة       

 / النتائج:لا أو 

 ، ذا النشأةالعامة للقانون  من المبادئ مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهعد ي    .0
 .لمصلحة العامةا هدافهت  باس  ؛ يازات السلطة العامةت  م  أحد ا   بارهت  باع   ؛عتبر من النظام العام، وي  ةالقضائي

ن النظام ، ويعتبر مجميع المرافق العامة في الدولة لمرفق العام علىيسري وي عمل مبدأ إمكانية مواكبة ا .2
 القانوني للمرافق العامة.

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ لطة تقديرية في إعمال العامة س   الإدارةتمتلك  .2
 تقدير المتغيرات والظروف القائمة في المجتمع.، من خلال عليه
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ي تطرأ إمكانية مواكبة المرفق للتغييرات التالعامة في تطبيق مبدأ  للإدارةلتقديرية الممنوحة لطة اإن الس   .2
 المصلحة العامة وغير ذلك.و  الإدارية المشروعية رامت  ح  كا   وقيود متنوعة ضوابطقيدة بم  عليه 

مومية الع من أهم الركائز الأساسية لتحقيق المصلحة العامة في المجتمع، تحسين وإصلاح الخدمات  .5
المقدمة من قبل المرافق العامة، من خلال إعمال مبدأ مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه، 

ة مميزة، تدفع بعجلة الرقي بالمرفق العام بوجه عام وبالمجتمع إيجابيبما يحوزه من تطبيقات وآثار 
 وبالدولة بوجه خاص.

 ملةج  لى ع إشتمال المرافق العامة كثير من البلدان، اني منهالتي تعالواقع السيء للخدمات العمومية إن  .2
 ها، فاستلزموغير  والفساد الإجراءاتوالروتين وتعقيد  وجمود المرفقداء الأ سوءك ،لالاتت  الاخ  من  كبيرة

 ؛ للتخلص من تلك المظاهر ومكافحتها.اتمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيير  تفعيل
 إدخالأهمها  ،ثلة من المظاهر والتطبيقات بة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكل .2

، الأنظمةوالوسائل واللوائح و  الأساليبك ،التعديلات والتطورات على نظام وقواعد المرفق العام بشكل عام
 إلى، الوطنيةو  ميةف مع التحولات العالتكيّ لتقديم الخدمات بشكل عصري م   ؛المتنوعة وتبني التقنيات

 جانب الخروج من الأزمات والظروف المتنوعة التي قد تطرأ على المجتمع.
 ،مع المستجدات فالتكيّ ر والتطور في التأقلم و يتطبيق مبدأ قابيلة قواعد المرفق العام للتغيبرزت أهمية  .3

تقديم الخدمات عن  في هذا الصدد في العالم مثلا  أفرز (01كوفيد )أزمة فايروس كورونا  مع ا ن ت شارو 
رسمية ، وحتى عقد المؤتمرات والاجتماعات الللطلاب في المراحل الدنيا والعليا لكترونيالإ تعليموال بعد،

 خروج من الظروف التي يعاني منها العالم.، للواضحا   وتطبيقا   العالمية، في عد مظهرا  
تي تطرأ واكبة المرفق العام للتغييرات المبدأ إمكانية مكتطبيق من تطبيقات _ الإلكترونيةالعامة  للإدارة .1

 لرقياة على ما سبق، فإنها تحقق تسهيل حياة المواطنين، وتحسين الخدمات و و مزايا متعددة علا _عليه
 بالمرافق، من خلال إغتنام الوقت والجهد وترشيد المال ورفع الجودة والفعالية.

راكز ، إشكالات لبعض المت التي تطرأ عليهإمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرا ى مبدأي ر د عل .01
 نظام أوعين وضع م مرارت  باس  القانونية، لكنها ليست إشكالات كبيرة، فليس للموظف العام أن يحتج 

فلهم  ةداريالإا بالنسبة للمتعاقدين في إطار العقود قانونية، أمّ  نظاميةوغير ذلك؛ لأنه في وضعية 
 وأودي  إداري أو ل هذا الإشكال بشكلح  ضرر، وي   قحقتالمطالبة بالتعويض في حالة ب الحق

 قضائي.
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 ات والتوصيات:قتراح/ الثانياا 

قيق تح إلى وأبدا   أن تسعى دائما   ،العامة عند إعمال مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام الإدارةعلى  -0
 رامت  ح  ن ا  م ا  لاقط  ن  ا   ؛سس الجوهرية في المجتمعيعد ذلك من الأ  ف ،قيدة بذلكالصالح العام، فهي م  

 . الشرعية الإدارية
ويسهم بالرقي  ،باهرا   نجاحا   مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهحتى ي حقق  -4

بالخدمات العامة وبالتالي الرقي بالمجتمع وبالدولة، لا بد من قواعد مضبوطة مدروسة وموضوعة 
في مجال القانون الإداري، فيجب إشراك الأساتذة  ذوي الكفاءةو  والمختصين بدقة من قبل الخبراء

 والباحثين في هذا المجال.
مول أالمستقبل الم إلىللوصول  مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهتفعيل إن   -2

جه ي يحقق نتائلك ؛العامة الإدارةبين المواطن و  ا  مشترك يكون جهدا  لا بد أن  ،للخدمات العمومية
 ،فقينرتجهود الموظفين وكذا الم إلى ةإضاف، جهود السلطات الثلاث في الدولةومنها  المرضية،

 ؛ بل يجب علىذلك ونجاح وحدها واجب تفعيل ةالإداريلطة بمعنى أنه لا يقع على عاتق الس  
ين طور والتحسالت دفع عجلة المواطنين والهيئات الفاعلة والسلطات المتنوعة أن يساهموا في

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ لقطف ثمرة  أنه قولال، فبإمكاننا الإصلاحو 
 . بالمجتمع الجهود جميع توجب أن تتظافر، يعليه

إمكانية مواكبة المرفق العام ساهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ لا بد على الموظف العام أن ي   -2
 الدولة، عن مثلا  عليه بشكل أساسي؛ لأنه هو محور تقديم الخدمة العامة مللتغييرات التي تطرأ 

بالرقي لذي يقوم ا السيلم حتى يتحقق الموظف بكافة صوره؛ عن الفسادبشكل جذري أن يبتعد عليه و 
امر وتوجيهات تبقى شكلية بعيدة عن أو العليا  الإدارةبتطوير المرفق، فمهما أصدرت بالخدمة و 

لدين ولا لا يردعه او ، يلتزم بالأنظمة والقرارات الموظف متسيب فاسد لا، إن كان التطبيق الفعلي
 .والسلوك الأخلاقحتى قواعد 

حتى و  ، حتى ي ردع من تسول له نفسه الفساد،على من يخالف النظامق العقوبات المقررة يتطب  -5
عملية في  موظف ما ة من ق بلعرقلحصل وإن  نصل للموظف الذي يقود المرفق نحو الرقي،

اءة ذوي الكف إلىلا بد من نقله وتجريده من الصلاحيات وإيكال المهمة ف ،الإصلاحالتطوير و 
 .والالتزام بالنظام الأخلاقو 

 ، لا شكليا  يا  واقع حقيقيا   ، تفعيلا  الرقابة ولجان أجهزةو  الأنظمةو  الإدارية لا بد من تفعيل القوانين -2
 .راضيا  ت  ف  ا  و  وإعلاميا  
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د لا يكفي الجه، بدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهملقطف ثمار  -2
فحسب؛ وإنما لا بد من تفعيل أدوارهم بشكل كبير، وأن يكونوا على  _الذي ذكرناه آنفا  _الجماعي
ن ير وتحسيطو توال الإصلاحتقوم بمهام  لهيئة فاسدة أن  أو، فكيف لفاسد النزاههو  قامةت  الاس  قدر من 

صلاح الموظف تحارب الفساد؟ هذا من المحال،  فلا بد من صلاح الفرد ووعيه، و أن و  ،خدماتال
 وتكوين ،هالقضاء على الفساد ومكافحت لكي تستطيع المختلفة؛ الأجهزةؤوليته، وإصلاح وتنقية سوم

تحسين كل ذلك من أجل   ؛إلى جانب مساهمات المجتمع المحلي، الأجهزةو  هيئاتال وهيكلة
  .والاستجابة لتطورات المرفق العام ،ات والرقي بهاالخدم

القطاع ف ،بشكل جزئي شراك القطاع الخاص في تلك العمليةإقترح نوالتطور  التكيّفعند تفعيل  -3
 قيتحقف هد وإن في إقحامه الرقابة وحسن التسيير، أجهزةوكذا  والكفاءة، يمتلك الخبراتالخاص 

عن  قينوكذا المرتف الموظفين لن يتوان   ه في تلك العمليةشراكإغايات وآفاق المصلحة العامة، وب
 .جابة لمتطلبات التغير والتطورت  س  والا   التقاعس

 لإدارةالتجنب الوقوع في إشكالات إزاء تطبيق مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطور، على  -1
القانونية  الإمكان المساس بالمراكز رد، وتتجنب قتطبيقها للمبدأ يستهدف المستقبل أن يكون  العامة

 ى.و ابكثرة الدع ةالإداريالقضائية  الأجهزةوعدم إرهاق للمنازعات  سيما التي ترتبط معها بعقود؛ تجنبا  

ت مااة إزاء الخدو احقق المس، مما يالأنظمةرام القواعد و ت  ح  ي بالمجتمع وبالخدمة العام، يجب ا  للرق  -01
والقائمة  لعام،ا رنت بالمرفقت  ق  ويجب التخلص من المظاهر اليومية التي ا  لمتطورة، العامة المتكيفة وا

 غير ذلك.و  والزمالةالصداقات و صلات القرابة  على

عزيز وت يتطلب سنوات من التخطيط المثالي وتحسينها إعادة هيكلة المرافق العامة وإصلاحها  -00
 ذلك. لعراقيل التي قد تعيقإزالة كافة ا العمليات الإدارية الأخرى، إلى جانب

 ريعالسهمتها التدخل تخصصة في إدارة الأزمات والأمور الطارئة في المجتمع م  إحداث هيئات م    -04
ية المطولة لإجراءات الإدار ا والتخفيف من ،تلك المستجداتف مع المتطلبات الفورية والتأقلم مع للتكيّ 

 .التكيّف قرارات في إصدار
العامة، وكذا جزء من فائض الميزانيات المخصصة للجماعات المحلية، تخصيص جزء من الميزانية  -02

سات العامة لحق بالدولة وبالمؤسوالحوادث المستجدة والطوارئ التي قد ت   تلك المبالغ للظروفخار يتم ادّ  
 ، لكي تستطيع الخروج من الأزمات أو التكيّف معها.عد شريان الحياة في المجتمعالتي ت  

نه عملية اختيار الموظف التحري عبلورة وإعادة هيكلة جانب اختيار الموظفين، فنقترح في يجب  -02
 بالمحيط الذي يدور حوله حتى نصل إلى إدارة عامة فعالية ونزيهة. وسلوكيا   خلاقياأ
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بين أشكال تفويض المرفق العام ختلافجه التشابه والأو يوضح أهم  :11الملحق رقم   

  

 

 الوكالة المحفزة عقد التسيير يجارالإ المتياز المقارنة

مجال 
 التفويض

إقامة المرفق العام 
 واستغلاله

يره تسي أوتسيير المرفق  تسيير المرفق و صيانته
 وصيانته

يره تسي أوتسيير المرفق 
 وصيانته

إقامة  
 فقالمر 

 السلطة المفوضة  السلطة المفوضة السلطة المفوضة الملتزم 

 السلطة المفوضة السلطة المفوضة المستأجر الامتيازصاحب  الإدارة

 رقابة كلية رقابة كلية رقابة جزئية  رقابة جزئية  الرقابة

 السلطة المفوضة السلطة المفوضة المستأجر الامتيازصاحب  المسؤولية

المقابل 
 المالي

ى من و ايتقاضى أت
 مستعملي المرفق العام

يتقاضى أجر من 
المفوض جراء تحصيل 

ى من مستعملي و االأت
 المرفق العام

بة مئوية منحة تحدد بنس
لأعمال تضاف من رقم ا

دون إليها منحة إنتاجية 
 الأرباح

منحة تحدد بنسبة مئوية 
الأعمال تضاف من رقم 

إليها منحة إنتاجية  
 دوحصة من الأرباح عن

 الاقتضاء

تحديد 
 التعريفات

 المفوض والمفوض له السلطة المفوضة يجارعقد الإ دفتر الشروط 

 السلطة المفوضة السلطة المفوضة المفوض له الملتزم التحصيل

سنة  21المدة القصوى  المدة
تمدد بموجب ملحق لمرة  

 سنوات 12واحدة لمدة 

سنوات  15المدة القصوى 
تمدد بموجب ملحق لمرة  

 سنوات 12دة لمدة واح

سنوات  15المدة القصوى 
تمدد بموجب ملحق لمرة  

 سنة 10واحدة لمدة 

سنوات  01المدة القصوى 
تمدد بموجب ملحق لمرة  

 سنة 14واحدة لمدة 
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21 رقم: الملحق   
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11الملحق رقم:    

 



 
224 

 

 



 
225 

 

 

 



 
226 

19لملحق رقم:ا  
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11 :لملحق رقما  
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10:الملحق رقم  
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12 :ق رقمالملح
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12 :لملحق رقما  
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الإلكترونية الإدارةالتقليدية و  الإدارة: يوضح أبرز الفوارق بين 91ق رقم لحلما  

الإلكترونية الإدارة التقليدية الإدارة   التصنيف 

 في مأمن من التلف والتقادم ويمكن تأمينه لكترونيالنظام الإ
(إلكترونيتخزين )كثر من وسيط عبر أ  

ة تتعرض للتلف مع المعاملات الورقي
 مرور الوقت

 الحفظ

ملف من الملفات  أومعاملات  أوية بيانات صعوبة فقدان أ
الإلكترونيةالتي تم حفظها على الشبكة   

المعاملات والأوراق ضياع يةمالت  ح  ا    ضياعال   

رشيف الشبكة عن أي معاملةسهولة البحث في إ لاسترجاعا صعوبة الاسترجاع   

الشبكة التي حملت عليها  أوالتخزين تكلف فقط ثمن وسائط 
 المعلومات سلفا  

كاليف حفظ الملفات ارتفاع ت
هاخراجت  س  ا  المعاملات و و   

تكاليفال  

غرفة صغيرة إلىالمحملة عليها الملفات  الأجهزةتحتاج  مخازن ضخمة إلىتحتاج   مكانال   

تضمن برامج الحماية عدم التلاعب بالملفات و المعاملات 
الإضافة وأسواء بالحذف   

بالعامل البشري تتأثر  حمايةال   

 بالدقيقة  أوجراء يتم بالساعة البرامج التقنية تسجل أي إ
الثانيةو   

التوثيق  تتأثر بالعامل البشري 
 والضبط

 الإدارةن اكمأ أو أو تطبيقات يتم التعامل من خلال برامج
 المخصصة لهذا العرض

 ضرورة التعامل مع الموظف وجها  
 لوجه

اتالإجراء  

راضيت  ف  لقاء ا   التعب أو  لارتياح أوخضوعها ل 
حد الطرفينمن أ المحسوبية  

طبيعة 
 اللقاء

أو  الطلبات قبال آلافت  س  ذ يمكنها ا  بالتفاعل السريع إتتميز 
بسرعة فائقة مع  رسال رسائل، وإالرسائل في زمن قصير

 مراجعتها

تحتاج إلى أيام و أشهر لإنجاز 
 المعاملات

 التفاعل
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ساعة يوميا   42خدماتها  تقدم مدة  محدودية ساعات الدوام الرسمي 
 الخدمة

سهولةالمهام الخاصة ب إنجازسهولة  صعوبة إنجاز المهام الخاصة نتيجة  
 الإجراءات المتداخلة

 المهام

و تخزينهاتقوم على استثمار الموارد المعلوماتية  لا يتوفر لها إمكانية الاستفادة من  
ةالموارد المعلوماتي  

الموارد 
 المعلوماتية
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والمراجع المصادر قائمة  

 أو 
ا
امرو : القوانين والمراسيم وال ل  

 القوانين -أ

، المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، 0113ماي  21المؤرخ في  10-13القانون رقم  -
المؤرخ  02-00ون العضوي رقم ، والذي عدل وتمم بالقان22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

، والمعدل والمتمم 4100سنة  ،22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 4100جويلية  42في 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 4103مارس  12المؤرخ في  14-03بالقانون العضوي رقم  أيضا  

 .4103، لسنة 05العدد 

، يتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية للجمهورية 4115ت أو  12ؤرخ في الم 04-15القانون رقم  -
 44الصادر في  14-11، المعدل بالقانون رقم 4113سبتمبر سنة  12، الصادرة في 21الجزائرية، العدد 

 .4111جويلية  42، الصادرة في 42، الجريدة الرسمية، العدد 4111جويلية 

، الموافق ه0242محرم عام  40قاية من الفساد ومكافحته، مؤرخ في ، المتضمن الو 10_12القانون رقم  -
 .4112لى، و ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، وزارة العدل، الطبعة الأ4112فبراير سنة  41

، يعدل 4112مايو سنة  02، الموافق ه0243ربيع الثاني عام  45المؤرخ في  15_12قانون رقم  -
، المتضمن 0125سبتمبر  42، الموافق ه0215رمضان عام  41، المؤرخ في 53_25ويتمم الأمر رقم 

 .4112مايو  02، الصادرة في 20القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن قانون 4113فبراير  45الموافق  ه،0241صفر عام  03، المؤرخ في 11-13قانون رقم  -
أفريل  42، الصادرة بتاريخ 40، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ةالإداريو المدنية  الإجراءات

 .4113سنة 

، المتضمن 4101مايو سنة  03، الموافق 0220جمادى الآخرة سنة  2، الصادر في 22القانون رقم  -
يدة العامة، الجر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق 

 .4101مكرر أ، مايو  01الرسمية للجمهورية العربية المصرية، العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية 4100يونيو  44، المتضمن قانون البلدية، المؤرخ في 01-00القانون رقم  -
 .4100يوليو  2، الصادرة في 22الجزائرية، العدد 
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، المتضمن ترقية 4102غشت سنة  12، الموافق 0222عام شوال  41المؤرخ في  11-02قانون رقم  -
 .4102ت أو  12لصادرة في ا ،22العدد  الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،

 ، المتضمن4103مايو سنة  01، الموافق ه0221شعبان عام  42 ، المؤرخ في15-03قانون رقم  -
شعبان عام  21، الصادرة في 43للجمهورية الجزائرية، العدد  ، الجريدة الرسميةالإلكترونيةالتجارة  قانون 

 .4103مايو سنة  02الموافق  ه،0221

 : امرو ال   -ب  

، المتضمن 0125سبتمبر لسنة  42الموافق  ه،0215رمضان عام  41المؤرخ في  53-25الأمر رقم  -
يدة ، الجر 4115يونيو  41في المؤرخ و ، 01_15القانون رقموالمعدل ب القانون المدني المعدل والمتمم،

 .4115يونيو  41، المؤرخة في 22، العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

، المتضمن 0115غشت  42ه، الموافق 0202 ل عامو ربيع الأ 41، المؤرخ في44-15الأمر رقم  -
ربيع  3، الصادرة في 32خوصصة المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 .0115سبتمبر  12الثاني، الموافق 

، 4110غشت سنة  41ه، الموافق في 0244ل جمادى الثانية عام أو ، المؤرخ في 12-10الأمر رقم  -
وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية للجمهورية  ةالاقتصاديالمتضمن تنظيم المؤسسات العمومية 

 .4110غشت  44ه، الموافق 0244انية جمادى الث 2، الصادرة في 22الجزائرية، العدد 

، المتضمن 4112يوليو سنة  05، الموافق ه0242جمادى الثانية عام  01 مؤرخ في 12-12الأمر رقم  -
 41، المؤرخة في 22القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

  .4112 يوليو سنة 02، الموافق ه0242جمادى الثانية عام 

 : المراسيم -ج

 المراسيم الرئاسية: _

، 0112ديسمبر سنة  2، الموافق ه0202رجب عام  42، المؤرخ في 223-12المرسوم الرئاسي رقم  -
، الجريدة الرسمية 0112نوفمبر سنة  43نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء  إصدارالمتعلق ب

 .ه0202رجب  42، الصادرة في 22عددلللجمهورية الجزائرية، ا



 
236 

، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 4102-10-12، المؤرخ في 12-02المرسوم الرئاسي رقم  -
 .4102جانفي  02، الصادرة في 14العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 المراسيم التنفيذية: _

 الإدارة، المتضمن تنظيم العلاقات بين 0133و سنة يولي 12المؤرخ في  020-33 المرسوم رقم -
 .0133-12-12، المؤرخة في 42والمواطن، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، المتضمن تحديد صلاحيات المدير العام 4102-12-12، المؤرخ في 012-02المرسوم التنفيذي رقم  -
-12، المؤرخة في 20ة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، الجريدالإداري  الإصلاحللوظيفة العمومية و 

12-4102. 

غشت لسنة  4الموافق  ه،0221ذي القعدة عام  41، المؤرخ في 011-03المرسوم التنفيذي رقم  -
 42، الصادرة في 23، المتضمن تفويض المرفق العام، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 4103

 .4103غشت سنة  15، الموافق ه0221 ذو القعدة عام

 القضائية الحكامالقرارات و -د      

، 0115_12_41، بتاريخ 12_413الحكم الصادر في القضية رقم في  محكمة العدل المصرية،قرار  -
 .0115المجلة القضائية، محكمة العدل، مصر، العددين الحادي عشر والثاني عشر، 

، مجلة مجلس الدولة، 113522تحت ملف رقم  12/15/4112ريخ مجلس الدولة، الصادر بتاقرار  -
 .4112العدد الثالث، مطبعة الديوان،  الجزائر، الغرفة الرابعة،

 
ا
 : الكتبثانيا

 .4105، دار الجامعة الجديدة، مصر، عقود تفويض المرفق العامأبو بكر أحمد عثمان،  -

 ان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن.، ديو محاضرات في فلسفة القانون إبراهيم أبو النجا،  -

 ، الكويت.4113لى، و ، مكتبة الفلاح، الطبعة الأالإداري القانون إبراهيم طه فياض،  -

، مكتبة الفلاح، الطبعة الثالثة، ةالإدارينشاط وأعمال السلطة  الإداري القانون إبراهيم طه الفياض،  - 
 .4102الكويت، 

  .4101ل، مصر، و ، دار الدعوة، الجزء الأالمعجم الوسيطيات، وآخرون، إبراهيم مصطفى، أحمد الز  -
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 .4101لى، الأردن، و ، دار يافا العلمية، الطبعة الأالإلكترونيةالحكومة إبراهيم سليمان الرقب،  -

 .0112، الدار الجامعية، مصر، الإداري مبادئ وأحكام القانون إبراهيم عبد العزيز شيحا،  -

، دراسة الإلكترونيةقبل التعاقد في العقود  لكترونيبالإعلام الإ  اللتزامي، و اإبراهيم الر أحمد إسماعيل  -
 .4103مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية_ مصر، 

 .0112، دار النهضة العربية، مصر، وإعادة التفكير الإداري  الإصلاحأحمد إرشيد،  -

ر ، الجزء الثاني، دار الفكالعامة الإدارةنونية لتنظيم ونشاط دراسة قا الإداري القانون أحمد حافظ نجم،  -
 .0130لى، مصر، و ، ودار الاتحاد العربي للطباعة، الطبعة الأالعربي

 .0112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ةالإداريمحاضرات في المؤسسات أحمد محيو،  -

ل، و ، عالم الكتب، الجزء الألعربية المعاصرةمعجم اللغة اأحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون،  -
  .4113لى، مصر، و الطبعة الأ

، عالم الكتب، معجم الصواب اللغوي، دليل المثقف العربيأحمد مختار، عبد الحميد عمر، وآخرون،  -
 .4113لى، مصر، و ل، الطبعة الأو الجزء الأ

 .4112ضة العربية، مصر، دار النه ،BOTوعقد البوت  ةالإداريالعقود أحمد سلامة بدر،  -

، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، معجم القانون أحمد عز الدين عبد الله،  -
 .0111-ه0241جمهورية مصر العربية، 

 .4105، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، الأردن، العامة الحديثة الإدارةأيمن عودة المعاني،  -

 . 4112المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  ،BOT بوتعقد اليف القاضي، الياس ناص -

لى، و ، المؤسسة العربية للعلوم والثقافة، الطبعة الأالإلكترونيةالحكومة إيهاب عيسى، طارق عامر،  -
 .4102الأردن، 

الثقافة، علوم و ، المؤسسة العربية للوتقييم الداء الإداري  الإصلاحالتطوير و إيهاب عيسى، وطارق عامر،  -
 . 4102ن،  ب. لى، د.و الطبعة الأ

، دار الإطار النظري  السياسي والحكم الرشيد الإصلاحد علوي، و اأمين عواد المشاقبة، المعتصم بالله د - 
 .4104ومكتبة الحامد، الأردن، 
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دراسة  ةالقانوني الإدارةعلى مشروعية تصرفات  الإلكترونيةأثر الوسائل أمر لطفي حسن جاب الله،  -
 .4102مصر، لى، و دار الفكر الجامعي، الطبعة الأ مقارنة،

 الإدارةدراسة مقارنة، العامة ونشاطها(،  الإدارةالسعودي )تنظيم  الإداري القانون أنور أحمد رسلان،  -
 ه.0213العامة للبحوث، المملكة العربية السعودية، 

عة ، مكتبة الوفاء القانونية، الطبدبير المنظماتوعقلية ت الإجراءاتتبسيط أنور عبد الحميد السقاف،  -
 .4101لى، مصر، و الأ

ة، ، دار الثقافبين النظرية والتطبيق الإلكترونيةالحكومة أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزعبي،  -
 .4102لى، الأردن، و الطبعة الأ

 .4114دار الكتب القانونية، مصر،  ،الإنترنتالتعاقد عبر أسامة مجاهد،  -

 .0113لى، الأردن، و ، دار وائل للنشر، الطبعة الأالإداري الوجيز في القانون إعاد حمود القيسي،  -

 ، دار السنهوري، الطبعةالإداري مبادئ وأحكام القانون بدير علي محمد، عصام عبد الوهاب البرزنجي،  -
  .4105د. ب. ن،  ،لىو الأ

ار ، دالإنترنتطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودين، محمد يحيى المحاسنة،  -
 .4112، الأردن، لىو الثقافة، الطبعة الأ

ار الكتب ، دلكترونيوالتصويت الإ  الإداري في صناعة القرار  الإلكترونيةدور الحكومة بشير علي باز،  -
 .4111القانونية، ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

، الجزء الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية الإداري القانون قيه، جورج قوديل وبيار دلقول -
 .4110للدراسات والنشر، بيروت، 

، ترجمة منصور قاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، معجم المصطلحات القانونيةجيراد كورنو،  -
 .0113لى، لبنان، و الطبعة الأ

ز، ودار الثقافة، الأردن، و ، الكتاب الأداري الإالقانون  ،الطهراوي هاني علي  -  .0112ل، مطابع الأر 

 صدارلإلى من او دار الثقافة، الطبعة الأ"، الإداري "التنظيم والنشاط  الإداري القانون ، الطهراوي هاني علي  -
 .4111الرابع، الأردن، 

 .4114، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، الخاص الإداري القانون هيام مروة،  -
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نشورات ل، مو الجزء الأ دراسة تحليلية، _ةالإداريالمدنية و  الإجراءاتالوجيز في شرح قانون هلال العيد،  -
 .4102لى، الجزائر، و ليجونه، الطبعة الأ

 .4110منشأة المعارف، مصر، القانون، نظرية القانون،  إلىالمدخل همام محمد محمود،  -

 .4100لى، الأردن، و دار الراية، الطبعة الأ ،الإداري  الإصلاحهشام حمدي رضا،  -

لى، و ، دار الثقافة للنشر، الطبعة الأ(BOTعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية )وضاح محمود الحمود،  -
 .4101الأردن، 

 .، المكتبة العصرية، بيروت، د.س.نالإداري القانون زهدي يكن،  -

 .0122، دار الثقافة، لبنان، لمؤسسات العامةنظرية المرافق وا الإداري التنظيم زهدي يكن،  -

 .4102ل، الجزائر، و ، دار هومة، الجزء الأالوجيز في العقود الخاصةزكريا سرايش،  -

لجزائر، ا الطبعة الثانية، ، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية،الإداري شرح القانون حسين فريجة،  -
 .4102، والطبعة الثالثة، 4101

 .4102لى، الأردن، و ، دار وائل للنشر، الطبعة الأالإلكترونيةالعامة  الإدارةقانون القبيلات، حمدي  -

لى، مصر، و ، د. د. ن، الطبعة الألحكام التشريع المصري  وفقاا  (BOTنظام البوت )حسن يمامة،  -
4111. 

 .0120، منشأة المعارف، مصر، القانون  إلىالمدخل حسن كيره،  -

، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعية للدراسات الإداري المبادئ الساسية للقانون ة، حسن محمد عواض -
 .0112لى، لبنان، و والنشر، الطبعة الأ

لمركز ا مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطور، دراسة مقارنة،حسن محمد علي حسن البنان،  -
 .4102ر، لى، مصو ات القانونية، الطبعة الأصدار القومي للإ

، لىو ، دراسة مقارنة، دار الخلدونية، الطبعة الأةالإداريوالمؤسسات  الإداري القانون طاهري حسين،  -
 .4112الجزائر، 

 ، ترجمة محمد عبد الكريم ومراجعةإدارة المنشأت العامةكول بليس جراهام الإبن، استيفن دبليو هايز،  -
 .0112لى، مصر، و وفيق مازن، الدار الدولية للنشر، الطبعة الأ

، ةيالجتماععقم المذهب التاريخي دراسة في مناهج العلوم كارل بوبر، ترجمة عبد الحميد صبره،  -
 .0151منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 
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 .4112، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإداري القانون ماجد راغب الحلو،  -

 .0131مديرية دار الكتاب للطباعة، العراق، ، الإداري القانون ى الجبوري، و ماهر صالح علا -

 .4115، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإداري القانون  مازن ليلو راضي، -

جد المؤسسة ، مالإداري القرارات الكبرى في القضاء مارسو لونغ، بيار دلڨولڨيه، برونو جينڨوا، وآخرون،  -
 .4111 لى، لبنان،و الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأ

 .4112، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الطبعة الثانية، الأردن، الإداري القانون موسى شحادة،  -

الثالث، رام الله_  صدارلى، الإو ، دار الشروق للنشر، الطبعة الأالعامة الإدارةموفق حديد محمد،  -
 .4112فلسطين، 

للطباعة والنشر، دار العلوم للتحقيق والطباعة،  سطو ، الشرق الأالإدارةكتاب محمد الحسيني الشيرازي،  -
 .0114الطبعة الثانية، لبنان، 

 .4102، دار العلوم، الجزائر، المحلية الجزائرية الإدارةمحمد الصغير بعلي،  -

 .4115، دار العلوم، الجزائر، ةالإداريالوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي،  -

 .4112، دار العلوم، الجزائر،لوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحقالمدخل للعمحمد الصغير بعلي،  -

 .4102، دار العلوم، الجزائر، الإداري ، التنظيم والنشاط الإداري القانون محمد الصغير بعلي،  -

 .4115، دار العلوم، الجزائر، ةالإداريالقرارات محمد الصغير بعلي،  -

 .4102دار العلوم، الجزائر،  ،ةالإداريود القرارات والعقمحمد الصغير بعلي،  -
 .4102لى، الأردن، و ، دار جليس الزمان، الطبعة الأالإداري مبادئ القانون محمد الرصيفان العبادي،  - 

 .0115، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المرفق العام في الجزائرمحمد أمين بوسماح،  -

  .4112، دار الفكر الجامعي، مصر، ورقابة القضاء عليها ةالإداريالقرارات محمد أنور حماده،  -

 .4111دار النهضة العربية، مصر،  ،ةالإداريالعقود محمد أنس قاسم جعفر،  -

، دار الفكر الجامعي وشركة الجلال للطباعة، الطبعة الإداري الوسيط في القانون محمد بكر حسين،  -
 . 4112لى، مصر، و الأ

 .0130، دار الكتاب العربي، لبنان،مختار الصحاحالقادر الرازي،  محمد بن أبي بكر عبد -
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 ، دار صادر، الجزءلسان العربمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري،  -
 .0112ل، الطبعة الثالثة، لبنان، و الأ

شر، لدولية للنشر، دار الثقافة للن، الدار العلمية االإداري الوجيز في القانون محمد جمال مطلق الذنيبات،  -
 .4112لى، الأردن، و الطبعة الأ

، دار الجامعة الجديدة، مصر، نظرية القانون، مفهوم وفلسفة وجوهر القانون محمد حسين منصور،  -
4114 . 

، الجزء الثاني، دار النهضة في دولة فلسطين الإداري مبادئ القانون محمد سليمان نايف البشير،  -
 .4105لى، القاهرة_ مصر، و الطبعة الأالعربية، 

 .0111ار الثقافة الجامعية، مصر، ، دةالإداريالعقود محمد سعيد حسين أمين،  -

 ل، إثراء للنشر والتوزيع،و ، الكتاب الأالإداري التنظيم والنشاط  الإداري القانون محمد علي خلايلة،  -
 .4101لى، الأردن،و الطبعة الأ

ي شتراكنظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي وال محمد فاروق عبد الحميد، -
 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ندراسة مقارنة

 .س ، دار الفكر الجامعي، مصر، د.التنظيم، النشاط، الوسائل الإداري القانون محمد فؤاد عبد الباسط،  -
 ن.

، كلية شرطة دبي، القيادة لإمارة دبي دراسة مقارنة الإداري صول القانون أمحمد فتوح محمد عثمان،  -
 .0112العربية المتحدة،  الإماراتالعامة لشرطة دبي، 

 .4111، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإداري ، النظرية العامة للقانون محمد رفعت عبد الوهاب -

 .4101لى، الأردن، و ، دار أسامة، الطبعة الأصرةالمعا الإدارةو  الإلكترونيةالحكومة محمود القدوة،  -

، دار الفكر العربي، ودار الكتاب الحديث، الطبعة الإداري الوسيط في القانون محمود عاطف البنا،  -
 .0114الثانية، مصر، 

، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السممممممممابعة، المغرب، دراسةةةةةة مقارنة الإداري القانون مليكة الصممممممممروخ،  -
4101 . 

 .0122لى، العراق، و ، مطبعة المعارف، الطبعة الأالإداري في القانون منير محمود الوتري،  -

 .4115، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الإداري الوسيط في القانون مصطفى زيد أبو فهمي، _ 
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 .0114، الدار الجامعية، مصر، الإداري القانون مصطفى زيد أبو فهمي،  -

 .4100دار ومؤسسة رسلان، سوريا،  ،الإلكترونية الإدارة مصطفى يوسف كافي، -

باعة ، دار ومؤسسة رسلان للطبين النظرية والتطبيق الإداري والتطوير  الإصلاحمصطفى يوسف كافي،  -
 .4103والنشر، سوريا، 

ة ار ومؤسس، دفي ظل الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة الإلكترونيةالحكومة مصطفى يوسف كافي،  -
 .4111رسلان، سوريا، 

، الدار المصرية للطباعة، الكتاب دروس في القانون مصطفى محمد الجمال، حمدي عبد الرحمان،  -
 .0120ل، نظرية القانون، بيروت_لبنان،و الأ

 .4102 ل، دار الثقافة، الطبعة الثانية، الأردن،و ، الكتاب الأالإداري القانون مصلح ممدوح الصرايرة،  -

، منشورات الحلبي الحقوقية، طرق خصخصة المرافق العامة دراسة مقارنةالدين القطب،  مروان محي -
 .4111لى، لبنان، و الطبعة الأ

الطبعة  ، جسور للنشر،التسيير العمومي بين التجاهات الكلاسيكية والتجاهات الحديثةمريزق عدمان،  -
 .4105لى، الجزائر، و الأ

جامعة ، دار الفي إدارة المرافق العامة دراسة مقارنة الإلكترونية الإدارةأثر ، الاحبابىنبراس محمد جاسم  -
 .4103الجديدة، مصر، 

 .4112ل، دار الثقافة، عمان، و ، الكتاب الأالإداري القانون نواف كنعان،  -

   .0112لى، د. ب. ن، و ، د. د.ن، الكتاب الثاني، الطبعة الأالإداري القانون نواف كنعان،  -

ي ، دار اليازور العامة، منظور معاصر الإدارة، تحليل أسس س الخفاجي، صلاح الدين الهيتينعمة عبا -
 .432، ص4111العلمية للنشر، الأردن، 

 .4112، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، الإداري أصول القانون سامي جمال الدين،  -

 .4112لى، الأردن، و بعة الأ، دار عمار، الطدراسة في ماهية المرفق العامسهيل محمد عزام،  -

 .0122، دار الفكر العربي، دار الحمامي للطباعة، مصر، الإداري ، الوجيز في القانون الطماوي سليمان  -

الكتاب الثاني، دار  العامة، الإدارةنظرية المرفق العام وعمال  الإداري مبادئ القانون ، الطماوي سليمان  -
 .0121، الفكر الجامعي للنشر
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، مطبعة عين شمس، الطبعة السلطة دراسة مقارنة استعمالنظرية التعسف في ، الطماوي ن سليما - 
 .0123الثانية، مصر، 

ع، مكتبة التاس صدار، الإالإلكترونيةالحكومة  سلسلة دراسات يصدرها معهد البحوث والاستشارات،.ك، د -
 .ه0242الملك فهد الوطنية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، السعودية، 

  .4111، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الإداري أسس وقواعد القانون سعيد السيد علي،  -

القيس، ، دار بالإداري سلسلة مباحث في القانون، القانون سعيد بوعلي، نسرين شريفي، مريم عمارة،  -
 .4102الطبعة الثانية، الجزائر، 

راسة ، دفي تنظيم المرافق العامة الضرورية هاور المستحدثة ود ةالإداريالعقود ستار جبار البدري،  -
 .4103لى، لبنان،و تحليلية مقارنة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأ

 .4113لى، مصر، و ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأالإداري البوليس عادل السعيد محمد أبو الخير،  -

ار الهدى، ، د، دراسة فقهية تشريعية وقضائيةةالإداريالنظرية العامة للقرارات والعقود عادل بوعمران،  -
 .4103الجزائر، 

 .0121، مؤسسة شباب الجامعية للنشر، ومطبعة الوادي، الإسكندرية_ مصر، الإدارةعادل حسن،  -

 ، الهيئة العامة للمعلومات، الطبعةالتطبيق إلى الستراتيجيةمن  الإلكترونيةالحكومة عباس بدران،  -
 .4112الثانية، د.ب.ن، 

 .0125، دار الأنوار للطباعة، دمشق_ سوريا، الإداري القضاء عبد الله طلبه،  -

 .4111، دار النهضة العربية، مصر، الإداري عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون  -

 ، دار الفكر الجامعي، مصر، د. س.ونظامها القانوني الإلكترونيةالحكومة عبد الفتاح بيومي حجازي،  -
 .ن

 . 0113ل، منشورات الحلبي، و ، الجزء الأنظرية العقدعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

ة ، الدار العلميه وآثارهأنواعأصوله العامة و  الإداري  الإصلاحالتفويض و عبد الرحمن سعد العرمان،  -
  .4102لى، الأردن، و الدولية للنشر، ودار الثقافة للنشر، الطبعة الأ

، منشأة المعارف، دراسة مقارنة الإداري النظرية العامة في القانون بد الله، عبد الغني بسيوني ع -
 .4114الإسكندرية، 



 
244 

وتطبيقها  الإداري ، دراسة تطبيقية لسس ومبادئ القانون الإداري القانون عبد الغني بسيوني عبد الله،  -
 .، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، د. س. نفي مصر

 .4105. د. ن، فلسطين، د، دراسة مقارنة، في فلسطين الإداري  القضاءعدنان عمرو،  -

ة المطبعة الحديثة، الطبعدراسة مقارنة"،  الإداري "التنظيم والنشاط  الإداري مبادئ القانون عدنان عمرو،  -
 .4101 فلسطين، الثالثة،

 ائر،لى، الجز و ة الأ، دار بلقيس، الطبعالمدخل لدراسة العلوم القانونية نظرية الحقعلي أحمد صالح،  -
4102. 

، دار الفكر الجامعي، الإداري الموسوعة الشاملة في القانون الدين زيدان، محمد السيد أحمد،  علي -
 .4114الجزء الثالث، مصر، 

 .4112لى، الأردن، و ، دار وائل للنشر، الطبعة الأالإداري الوجيز في القانون ي، و اعلي خطار شنط -

، دار حنين، الإداري ل: التنظيم و ، الكتاب الأالردني الإداري ئ القانون مبادي، و اعلي خطار شنط -
 .0112الأردن، 

 .4104دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  ،الإداري مدخل القانون علاء الدين عشي،  -

ن، دلى، الأر و ، دار الراية، الطبعة الأبين النظرية والتطبيق الإلكترونيةالحكومة علاء فرج الطاهر،  -
4101. 

لى، بيروت، و دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأ، 21الحديثة في القرن  الإدارةنظريات  عمار بوحوش، -
4112.  

، 4102جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر، ، الإداري الوجيز في القانون عمار بوضياف،  -
 ودار الريحانة للكتاب، الجزائر، د. س. ن. 

، النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، العلوم القانونية إلىالمدخل ، عمار بوضياف -
  .4112الجزائر، ،، الطبعة الثالثةرجسور للنش

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الإداري ، الجزء الثاني، النشاط الإداري القانون عمار عوابدي،  -
 .4101 عة، الجزائر،، والطبعة الساب4113الخامسة، سنة 

، دار هومة، الطبعة الإداري العامة والقانون  الإدارةبين علم  ةالإدارينظرية القرارات عمار عوابدي،  -
 .4111الخامسة، الجزائر، 
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  .4102، لى، الأردنو ل، دار الثقافة، الطبعة الأو ، الكتاب الأالإداري القانون عصام علي الدبس،  -

 .4112، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المنهجية وفلسفة القانون  إلىمدخل فاضلي إدريس،  -

 .4105، الأردن، دار الثقافة، الإنترنتعبر  ةالإداريالعقود فهد مبارك الهاجري،  -

، يودروها في تعزيز المن الوطن الإداري والتطوير  الإصلاحاستراتيجيات فيصل بن معيص آل سمير،  -
 .4102لى، الأردن، و ر الحامد للنشر، الطبعة الأالأكاديميون للنشر، دا

 .0132، لى، لبنانو ، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، الطبعة الأالإداري مبادئ القانون صالح فؤاد،  -

 ، عالم الكتاب الحديث، جدارا للكتابالإداري  الإصلاحالطريق نحو  الإلكترونيةالحكومة صدام الخمايسة،  -
 .4102، لى، الأردنو عة الأالطب ،العالمي

، قنديل للطباعة والنشر، الطبعة الإلكترونيةالحكومة الذكية ما بعد الحكومة صدام محمد خمايسة،  -
 .4102العربية المتحدة، الإماراتلى، و الأ

 ، دار الكتاب الحديث،تطور إدارة الشركات لتحقيق إدارة الجودة الشاملةصلاح الدين حسن السيسي،  -
 . 4100 القاهرة،

دراسة مقارنة، دار النهضة  ،الإداري المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون صلاح الدين فوزي،  -
 .0113العربية، مصر، 

علمية، ، دار اليازوري الالنماذج والتطبيقات والتجارب الدولية الإلكترونيةالحكومة صفوان المبيضين،  -
 .4100لى، الأردن، و الطبعة الأ

ات الحلبي ، منشور فلسفة القانون، مفهوم القانون وسريانهلكسي، ترجمة كامل فريد السالك، روبورت أ -
 .4102الحقوقية، الطبعة الثالثة، لبنان، 

 .4111لى، الأردن، و ، د. د. ن، الطبعة الأالإلكترونيةالحكومة ريا أحمد الدباس،  -

 .0123ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوانظرية المرفق العام في القانون المقارن رياض عيسى،  -

 ،القانون، النظرية العامة للقاعدة القانونية إلىالمدخل رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران،  -
 . 0112دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

رسلان سة ، دار ومؤسالتطوير التنظيمي آلياته استراتيجياته وسائله وتطبيقاتهرسلان علاء الدين،  -
 .4102للطباعة والنشر، سوريا، 
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راسة د الإلكترونيةوالمسؤولية عن العتداءات  لكترونيالنظام القانوني للعقد الإ رضا متولي وهدان،  -
 .4113 مصر، ، دار الفكر والقانون،مقارنة

 .0122لى، الإسكندرية _مصر، و ، منشأة المعارف، الطبعة الأدروس في القانون شمس الدين الوكيل،  -

دار الفكر  ،الحماية الجنائية للتزم المحامي بالمحافظة على أسرار مهنته دراسة مقارنةإبراهيم،  توفيق -
 .4105لى، مصر، و الجامعي، الطبعة الأ

 .4102، دار بلقيس، الجزائر، ةالإداريالوجيز في نظرية القرارات والعقود خالد بالجيلالي،  -

 ملكةالم-الرياض، عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، عوديالس الإداري القانون خليل هيكل،  -
 م.0112ه/ 0202العربية السعودية، 

 .0113، مكتبة دار الثقافة، الأردن، الإداري القانون خالد سمارة الزعبي،  -

ثة، ل، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، الطبعة الثااليمني الإداري القانون خالد عمر عبد الله باجنيد،  -
 .4111اليمن، 

لى، و ، الكتاب الثاني، دار الميسرة للنشر، الطبعة الأدراسة مقارنة الإداري القانون خالد خليل الظاهر،  -
 .0112الأردن، 

 .4101دار بلقيس، الجزائر، تسيير المرفق العام والتحولت الجديدة،  ضريفي نادية، -

 .4101لى، الإمارات العربية المتحدة، و شرون، الطبعة الأ، الآفاق المشرقة ناالإداري القانون غازي كرم،  -
 

 
ا
 : الرسائل الجامعيةثالثا

 الطروحات-    

، )أطروحة دكتوراه(، شعبة علوم الإلكترونية الإدارةتسيير الموارد البشرية في ظل إيمان آيت مهدي،  -
 ،4محمد لمين دباغين سطيف ، جامعة ةالاجتماعيو  ةالإنسانيالاجتماع تخصص تنظيم وعمل، كلية العلوم 

 .4102/4103 الجزائر،

، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم في الجزائر الإداري  المتيازعقد آكل نعيمة،  -
 .4103 الجزائر، السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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ه(، جامعة مولود معمري تيزي ، )أطروحة دكتورا في الجزائر الإداري اختصاص القضاء بوجادي عمر،  -
 .4100 الجزائر، وزو،

 ،دراسة نماذج نظم وتكنولوجيا المعلومات في مراكز المعلومات العربية وسبل تفعيلهامجيد شعباني،  -
 وعلوم التسيير، جامعة دالي إبراهيم، ةالاقتصادي)أطروحة دكتوراه(، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم 

 .4111/4101 الجزائر،

، )أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة BOTالنظام القانوني للتعاقد بنظام مي محمد عزت شرباش،  -
 .4101الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون عام، العامة في القانون الجزائري  الإدارةمبدأ حياد محمد بوحفص،  -
 .4112/4112 الجزائر، بلقايد تلمسان،كلية الحقوق، جامعة أبو بكر 

دكتوراه(، كلية الحقوق، جامعة منتوري  )أطروحة، قانون الخوصصة في الجزائرمحمود شحماط،  -
 .4112 الجزائر، قسنطينة،

 ، )أطروحة دكتوراه(،في إثبات العقود التجارية الإلكترونيةمدى صحة الوسائل عايض راشد المري،  -
 .0113قاهرة، كلية الحقوق، جامعة ال

)أطروحة  ،في ظل نظرية العقد في القانون المدني الجزائري  لكترونيتكوين العقد الإ عباس بن جبارة،  -
 دكتوراه(، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،

 .4102/4102 الجزائر،

في الجزائر في تحسن إدارة العلاقة مع  لكترونيةالإ دور تطبيق الحكومة عبد الحكيم حطاش،  -
، )أطروحة دكتوراه(، تخصص علوم 2111 الإلكترونية، دراسة تقييمية لمشروع الجزائر CRMالمواطن

  .4102/4103 الجزائر، ،10والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف ةالاقتصادياقتصادية، كلية العلوم 

في الجزائر، دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس  الإلكترونية ارةالإدتحديات عبد القادر عبان،  -
 ةلإنسانيا، كلية العلوم ةالاجتماعي، )أطروحة دكتوراه(، تخصص إدارة وعمل، قسم العلوم بالعاصمة الجزائرية

 .4102الجزائر،  ،ةالاجتماعيو 

 أطروحة دكتوراه(، تخصص، )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في التشريع الجزائري ش، و ارفيق ش -
 .4105/4102 الجزائر، قانون جنائي دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،
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، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون جزائي، كلية الإلكترونيةالحماية الجزائية للتعاملات رشيدة بوكر،  -
 .4102/4102 الجزائر، دي بلعباس،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سي

طروحة ، )أالمتيازالمرفق العام بين ضمان المصلحة العامة وهدف المردودية حالة عقود ضريفي نادية،  -
 .4104، 0دكتوراه(، جامعة الجزائر

 الماجستير  والماستر رسائل -    

موظفيها في التشريع  للمرافق العامة عن أخطاء ةالإداريالمسؤولية أحمد مصطفى جميل طوطح،  -
)رسالة ماجستير(، فرع القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية  الفلسطيني دراسة مقارنة،

  .4102بغزة، مارس 

طبيقية ، دراسة تالإلكترونية الإدارةمتطلبات تنمية الموارد البشرية لتطبيق إيهاب خميس أحمد المير،  -
، )رسالة ماجستير(، برنامج العامة للمرور بوزارة الداخلية في مملكة البحرين ةالإدار على العاملين ب

ة العربية ، المملك، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةةالإداريماجستير في العلوم 
 . 4112 ،السعودية

عام، ، )رسالة ماجستير( في القانون التنظيم المرافق العامة دراسة مقارنةأكثم وجيه عبد الرحمن سليمان،  -
 .4102فلسطين،  ،جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا

الة ماجستير(، ، )رسإدارة الحكمانية ودورها في تحسين الداء التنموي بين النظرية والتطبيقأسيا بلخير،  -
 .4111،يوسف بن خدة الجزائر تخصص رسم السياسات العامة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة

ظر في جامعة القصيم من وجهة ن الإلكترونية الإدارةمعوقات تطبيق بدريه بنت فهد سبيل الحربي،  -
، )رسالة ماجستير(، تخصص إدارة تربوية والكاديمية بالجامعة والحلول المقترحة لها ةالإداريالقيادات 

 .4105ملكة العربية السعودية، والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى بالم

ر(، ، )رسالة ماجستيلتطوير التنمية المحلية في الجزائر كأليةالمرفق العام المحلي بدري عز الدين،  -
 العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الإدارةتخصص قانون 

 .4102/4102 الجزائر،

العامة، قسم  الإدارة، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون لمؤسسة العمومية، مفهوم ابوزيد غلابي -
 .4101/4100الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
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، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، الدور الجتهادي لمجلس الدولةبلهامل محمد عبد الفتاح،  -
 .4102/4105السياسية، جامعة العربي بن مهيدي إم البواقي، الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم

، )رسالة ماجستير(، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، إصلاح الخدمة العموميةبن يوسف،  -
 .4102/4105يوسف بن خدة،  0جامعة الجزائر

، معة الإسلامية وأثرها على التطوير التنظيميفي الجا الإلكترونية الإدارةواقع جمانة عبد الوهاب شلبي،  -
)رسالة ماجستير( تخصص إدارة أعمال، كلية التجارة، عمادة الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية غزة، 

4100. 

)مذكرة ماستر(، تخصص تسيير  وتحسين أداء أعمال المؤسسات، الإلكترونية الإدارةزاهية قايد،  -
د الحميد والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عب ةالاقتصاديالتسيير، كلية العلوم استراتيجي دولي، قسم علوم 

 .4102/4105بن باديس مستغانم، 

دراسة حالة: مرفق الصحة في قطاع  الإلكترونيةإدارة المرافق العامة بالوسائل حنان رزق، نمر دلول،  -
السياسة، و  الإدارةالدراسات العليا أكاديمية  العامة، برنامج الإدارة، )رسالة ماجستير(، تخصص القانون و غزة

 .4103جامعة الأقصى بغزة، 

)رسالة  ،على إدارة المرفق العام وتطبيقاتها في الدول العربية الإلكترونية الإدارةتأثير حماد مختار،  -
وم السياسية ل، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العالإداري ماجستير(، تخصص التنظيم السياسي و 

 .4112والاعلام، جامعة الجزائر يوسف بن خدة،

، )رسالة 11-11للقانون العضوي رقم  الختصاص القضائي لمجلس الدولة الجزائري وفقاا حمال ليلى،  -
العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي أم  الإدارةماجستير(، تخصص قانون 

 .4102البواقي، الجزائر، 

، )رسالة ماجستير(، في الثبات، دراسة مقارنة الإلكترونيةمدى حجية المحررات حسين مشاقي،  -
 .4111نابلس_ فلسطين،  ،تخصص قانون خاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية

تر(، ماس ة)مذكر ، المرفق العام بين ضرورة التحديث وتحديات الواقع القانوني الجديدحسناء قليل،  -
 لجزائر،ا ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،إداري تخصص قانون 

4102/4105. 
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، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام على المؤسسات العمومية ةالإداريالوصاية يوسف جرادي،  -
 .4102 ،0والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  الإدارةفرع 

ظامية الجامعات الفلسطينية الن اا فيإلكترونيواقع إدارة الموارد البشرية يوسف محمد يوسف أبو أمونه،  -
، )رسالة ماجستير(، تخصص إدارة أعمال، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية غزة، قطاع غزة_

4111. 

، ، )رسالة ماجستير(تحليلية مقارنة في الدول المغاربية، دراسة ةالإدارياللامركزية كواشي عتيقة،  -
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،تخصص إدارة الجماعات المحلية والإقليمية

 . 4100،الجزائر

، )رسالة ماجستير(، تخصص الدولة في الجزائر الإدارةالضمانات القانونية لمبدأ حياد لبيد مريم،  -
 .4102/4102، 0وق بن عكنون، جامعة الجزائر والمؤسسات، كلية الحق

، )رسالة ماجستير(، فرع التنظيم والسياسات إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائرمجبور فايزة،  -
 .4105العامة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

اجستير(، تخصص قانون ، )رسالة موالمواطن في الجزائر الإدارةطبيعة العلاقة بين مسعود بباجي،  -
 .4112نوفمبر  الجزائر، ، جامعة جيلالي اليابس بلعباس،ةالإداريعام، كلية الحقوق والعلوم 

بين النظرية والتطبيق، دراسة حالة وزارة العمل والخدمة  الإداري  الإصلاحمحمد أحمد، سيدا حمد الحاج،  -
إدارة عامة، جامعة الخرطوم، السودان، ، )رسالة ماجستير(، تخصص العامة وتنمية الموارد البشرية

4112. 

ة "مبدأ حماية الثقة المشروع الإداري دور المبادئ العامة للقانون في عقلنة القرار محمد ولد علي شبلي،  -
العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الإدارة)رسالة ماجستير(، تخصص قانون  للمواطن"،

 .4102/4103 ،، الجزائرسيدي بلعباس جامعة جيلالي اليابس

)رسالة  ،وأثرها على المرافق العامة الإلكترونيةالتطور التكنولوجي وقيام الحكومة محمد علي الطائي،  -
 .4102ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 
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في التشريع الفلسطيني، دراسة  كترونيلالإ  الإداري أساليب إبرام العقد محمود ماجد محمود جحجوح،  -
، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الشريعة والقانون، مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية

 .4103الجامعة الإسلامية بغزة، 

دراسة حالة المؤسسة العمومية لإنتاج الحليب  –تقييم المؤسسة في إطار الخوصصة ي، و انادية عيس -
وعلوم  ةديالاقتصاالمالي، كلية العلوم  الاقتصاد)رسالة ماجستير(، تخصص  بنة نوميديا،ومشتقاته، مل

 .4115التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 

 )رسالة، روبي للخدمة العامة وتأثيره على المرفق العمومي في الجزائرو المفهوم ال  نهاد قنان، -
 .4102جزائر، ، ال0العامة، جامعة قسنطينة الإدارةماجستير(، فرع 

، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون في الجزائر الإداري  المتيازالنظام القانوني لعقد نعيمة أكلي،  -
 .4102ديسمبر  الجزائر، العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

راسة ، دالمرفق العام في فلسطين وأثرها على الإلكترونية الإدارةسليمان أسامة سليمان أبو سلامة،  -
 .4102 فلسطين، غزة، -تحليلية، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الأزهر

)مذكرة ماستر(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، الجزائري في التشريع  المتيازعقد  سمير مكيد، -
 .4105محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

، : إطار لستقبال القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتيةB.O.Tعقود البوت حصايم،  سميرة -
ن الدولي، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، و ا)رسالة ماجستير(، فرع قانون التع

 .4100جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، أفريل 

في تطوير العمل في المؤسسات الصحية  الإلكترونية الإدارة استخدام أثرعامر يوسف محمد الكاشف،  -
)رسالة ماجستير(، معهد التنمية المستدامة، كلية الدراسات العليا،  الحكومية من وجهة نظر العاملين،

 .4102جامعة القدس، فلسطين، 

، ئرلوليات المتحدة والجزافي ترشيد الخدمة العمومية في ا الإلكترونية الإدارةدور عبد الكريم عشور،  -
 .4101)رسالة ماجستير(، جامعة منتوري، قسنطينة، 

تير(، )رسالة ماجس دراسة مقارنة، الإداري في التعديل النفرادي للعقد  الإدارةسلطة عبد القادر محفوظ،  -
 .4102بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، الجزائر،  أبوجامعة 
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 ،على أداء وتحسين سير المرفق العام الإلكترونية الإدارةتأثير د الطيب، سعودي عامر، عزوز محم -
)مذكرة ماستر(، تخصص إدارة الموارد البشرية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم 

 .4102/4102 الجزائر، السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة،

دراسة مقارنة ميدانية على إدارة الجنسية والإقامة في  الإلكترونيةبيقات الحكومة تطعلي بن درويش،  -
 المملكة العربية السعودية، ، )رسالة ماجستير(، غير منشورة، جامعة نايف العربي للعلوم الأمنية،دبي

4115. 

(، لة ماجستير، )رسا، دراسة مقارنةالإداري في فسخ العقد  الإدارةصلاحية فهيد سالم العجمي،  يعل -
 .4113تخصص قانون عام، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

، )رسالة ماجستير(، تخصص قانون عام، كلية المرفق العام ودوره في التنمية المستدامةعنتر هواري،  -
 .4113/4111 الجزائر، الحقوق، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس،

قضائية، ال الأحكام)رسالة ماجستير(، تخصص تنفيذ  "تنظيم وعمل مجلس الدولة"،لزهراء حدادة، فاطمة ا -
 .4102/ 4105، الجزائر، 0كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر

 كترونيةالإلفي مركز نظم المعلومات التابع للحكومة  الإلكترونية الإدارةمتطلبات تطبيق فارس كريم،  -
 .4113)رسالة ماجستير(، تخصص إدارة أعمال، الجامعة الافتراضية الدولية، ، في دولة قطر

عامة بالمديرية ال الإداري ودورها في التطوير  الإلكترونيةتطبيق الحكومة  صالح بن محمد القحطاني، -
لعلوم ل ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربيةةالإداري، )رسالة ماجستير(، قسم العلوم للدفاع المدني

 .4101الأمنية، السعودية، 

خصص )مذكرة ماستر(، ت ،التجربة الجزائرية-العامة الإدارةوترشيد  الإلكترونية الإدارةشهيناز بلجليح،  -
 ئر،الجزا إدارة وحكامة محلية، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة المسيلة،

4104/4102. 

، )رسالة ماجستير(، تخصص دولة ومؤسسات ير المرفق العام والتحولت الجديدةتسيضريفي نادية،  -
 .4113عمومية، كلية الحقوق جامعة الجزائر يوسف بن خدة، 
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ا
المقالت في المجلات :رابعا  

، ة بابلمجلة جامع، وتأثيرها في تطوير الداء الوظيفي وتحسينه الإلكترونية الإدارةأحلام محمد شواي،  -
 .4102_ العراق، المجلد الرابع والعشرون، العدد الرابع، ةالإنسانيكلية العلوم 

ة المجلة الجزائرية للمالي، التكنولوجيا الرقمية في تسيير المرفق العام استخدامأهمية دي، و اأحمد د -
 .4102ل، و ، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، الجزائر، المجلد السابع، العدد الأالعامة

 سطو مجلة الشرق الأ، لويات الساسية لإصلاح الخدمة المدنية في مصرو وال  النظمةمد درويش، أح -
 .4101ل، كانون ثاني و ، مصر، المجلد الرابع، العدد الأGN&Nإدارة الحكم  وشمال إفريقيا،

 لعام،ا وتسيير المرفق إنجازالمتعلقة ب المتيازالمستحدثة لعقود  الساليبأحمد مبخوتة، سيد علي،  -
 .4101ل، جوان و ، جامعة المسيلة، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأمجلة الدراسات والبحوث القانونية

 ،دراسة عن المرافق العامة في السودان على ضوء تشريعات نظرية المرفق العامإلهام عثمان محمد،  -
ل ان، المجلد التاسع، العدد العشرون، أبري، وزارة العدل إدارة التأصيل والبحوث والتدريب، السودمجلة العدل

4112. 

حوليات جامعة قالمة  ،11/292أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي إلهام فاضل،  -
قالمة، الجزائر، المجلد الثاني عشر، العدد الخامس  0125ماي  3، جامعة ةالإنسانيو  ةالاجتماعيللعلوم 

 .4103والعشرون، ديسمبر 

في  مجلة ملفات الأبحاث، فلسفة جديدة في إدارة المنظمات الحديثة الإلكترونية الإدارةالعياشي زرزار،  -
 .4102، المغرب، العدد الخامس، ةالاجتماعيو  ةالإنساني، مركز الدراسات والبحوث والتسيير الاقتصاد

وم مجلة القادسية للعل، ةلإدارياعلى كفاءة العمليات  الإلكترونية الإدارةأثر تطبيق العياشي زرزار،  -
ل، و ، جامعة القادسية، العراق، المجلد الخامس عشر، العدد الأالاقتصادو  الإدارة، كلية ةالاقتصاديالقانونية و 

4104. 

سيير الحديثة في ت الساليب، إشكالية تفويض المرفق العام كأحد أمين بن سعيد، نادية عبد الرحيم -
)مجلة علوم  ةالاقتصاديمجلة معهد العلوم  طبيق في المغرب وآفاقه في الجزائر،واقع الت-المرافق العمومية

  .4103ل، و ، الجزائر، المجلد الحادي والعشرين، العدد الأ2(، جامعة الجزائر والتسيير والتجارة الاقتصاد
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 مجلة صوت ، التجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة في الردن،أسامة أحمد النعيمات -
 .4105، جامعة خميس مليانة، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الثالث، القانون 

، مجتمعمجلة القانون وال، في التشريع الجزائري  الإداري على العقد  الإلكترونيةأثر الوسائل أعمر جلطي،  -
 .4102ل، العدد الثاني، و جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد الأ

العامة،  الإدارة، معهد مجلة الفكر الشرطي، لكترونيالإ  الإداري القرار حمامدة، أشرف محمد خليل  -
 .4102السعودية، المجلد الخامس والعشرون، العدد التاسع والتسعون، أكتوبر 

-11الجوانب القانونية لآلية تفويض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي بدير يحي،  -
، سياسيةالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم ال قات العمومية وتفويض المرفق العام،المتعلق بتنظيم الصف 292

 .4102المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الثالث، جوان 

، (2112_1999في الجزائر عرض تجربة مرفق العدالة ) الإداري  الإصلاحبواشري أمينة، سالم بركاهم،  -
 .4103، جامعة الجزائر، الجزائر، المجلد السادس، العدد الحادي عشر، جانفي المجلة العلمية

ية ، كلمجلة العدل مقترحة في ظل العولمة، استراتيجيةالمرفق العام رؤية بركات موسى الحواتي،  -
 القانون، جامعة جوبا، السودان، العدد الرابع عشر، السنة السابعة، د. س. ن.

: مدخل حديث لمعالجة أزمة لكترونيالتسيير العمومي الإ اسط بن عبيد، بشير بن عيشي، عبد الب -
، جامعة محمد دراية أدرار، الجزائر، المجلد الخامس عشر، العدد السابع مجلة الحقيقة، التسيير العمومي

 .4102والثلاثون، 

، ارمجلة المعي قضائي أم تشريعي؟ دراسة مقارنة بين فرنسا والجزائر، الإداري القانون دريد كمال،  -
 .4103المركز الجامعي تيسمسيلت، الجزائر، المجلد التاسع، العدد الثاني، 

ية المجلة الجزائرية للمال في التشريع الجزائري، المتيازمكانة ومدى نجاعة عقد زيوش رحمة شكلاط،  -
 .4102سمبر جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، الجزائر، المجلد الثامن، العدد الثالث، دي العامة،

 المتعلق بالبلدية في الجزائر، 11-11المرفق العام المحلي في ظل القانون رقم زكرياء سمغوني،  -
، ماي ل، العدد الثانيو الطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، المجلد الأ امعة، جمجلة البحوث القانونية والسياسية

4102. 
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مجموعة ، تأسست بمجلة منازعات الأعمال الجزائري،المرفق العام الرياضي في التشريع زكرياء كربوعة،  -
من الباحثين المتخرجين ماستر منازعات أعمال بفاس، المغرب، المجلد الثامن عشر بعد العشرين، العدد 

 .4103الثالث والثلاثون، تموز 

مجلة ، الوظيفي على أداء الخدمة بالمرافق العامة الإهمالأثر حاحة عبد العالي، يعيش تمام أمال،  -
، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد التاسع، العدد الخامس عشر، سبتمبر الاجتهاد القضائي

4102. 

مجلة  ،BOTالطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية زينب مولاي عمار، بوزيد كيحول،  -
  .4102شر، العدد الثاني، ، جامعة غرداية، الجزائر، المجلد العاالواحات للبحوث والدراسات

 11/292قراءة نقدية في تفويض المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي حساين سامية، أمينة لميز،  -
، جامعة ابن خلدون تيارت، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،12/199والمرسوم التنفيذي 

 .4101الجزائر، المجلد الرابع، العدد الثاني، ماي 

وث المجلة الدولية للبح تحديث المرفق العام عن طريق التفويض في الجزائر،حسام الدين بركبية،  -
 .4101جامعة الوادي، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني، اكتوبرالقانونية والسياسية، 

مجلة  ائر،ز تعزيز تقنية تفويض المرفق العام في فرنسا وتحديات تطبيقها في الجحسام الدين بركبيه،  -
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، جوان دفاتر السياسة والقانون 

4101. 

، لة المفكرمج تفويض المرفق العام مفهوم جديد ومستقل في إدارة المرافق العامة،حسام الدين بركبية،  - 
 . 4102العدد الرابع عشر،  جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد التاسع،

جودة الخدمة ودورها في الداء المتميز، دراسة تحليلية لآراء عينة موظفي شركة حمزة محمد الجبوري،  -
ثون، ، العراق، العدد الرابع والثلاالجامعية ةالاقتصاديمجلة كلية بغداد للعلوم ، آسيا سيل فرع المنصورة

4102. 

، جامعة محمد خيضر مجلة الاجتهاد القضائي، مفهومه وشروطه الجتهاد القضائيحسين فريجة،  -
 .4112ل، و ل، العدد الأو بسكرة، الجزائر، المجلد الأ
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 الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري،ياسين حجاب، مبروكة محرز،  -
د الثاني، ل، العدو سيلة، الجزائر، المجلد الأ، جامعة الممجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .4102جوان 

زائرية المجلة الج، عراقيل تقديم الخدمة العمومية وأساليب الرتقاء بهاياقوت قديد، إلهام بن عيسى،  -
 .4103ل، ديسمبر و ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، المجلد الثامن، العدد الأللمالية العامة

التوجه نحو إدارة الجودة الشاملة كآلية لعصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية ديد، يمينة مه -
ايد ، جامعة أبو بكر بالقالمجلة الجزائرية للمالية العامة، الخدمات الصحية العمومية نموذجا -في الجزائر

 .4103ل، ديسمبر و تلمسان، الجزائر، المجلد الثامن، العدد الأ

مجلة الحقوق والعلوم ، واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سياسة الخوصصةكمال مدون،  -
 .4102ل، و ، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الأالسياسية

 ،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  تفويض المرافق العامة أسلوب جديد مؤجل التطبيق،كمال مدون،  -
 .4103ل، جانفي و جيلالي اليابس بلعباس، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأجامعة 

وليات ح، عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري  القتصادإنعاش لامية لعجال،  -
 .4101، الجزائر، المجلد الثالث والثلاثون، العدد الثالث، سبتمبر 0جامعة الجزائر

، ةداريإمجلة أبحاث اقتصادية و  كم الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد،الحليلى بن عيسى،  -
دد والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، المجلد السابع، الع ةالاقتصاديجامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم 

 .4102الرابع عشر، ديسمبر 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  جزائر،إمتياز المرفق العام والتنمية المحلية في المونية جليل،  -
ارس ل، مو ، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، المجلد الثالث والخمسين، العدد الأوالسياسية ةالاقتصاديو 

4102. 

د بالبري الإداري وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء  الإلكترونية الإدارةموسى شحادة،  -
، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، مصر، العدد ةالاقتصاديللبحوث القانونية و  مجلة الحقوق ، لكترونيالإ 
 .4101ل، و الأ
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ت، ، جامعة آل البيةالإداريمجلة المنارة للدراسات القانونية و ، لكترونيالإ  الإداري القرار ي، و امحمد البد -
 .4103المملكة الأردنية الهاشمية، العدد الثالث والعشرون، 

من وجهة نظر العاملين في جامعة  الإداري في تفعيل التصال  الإلكترونية الإدارةدور ، محمد اشتيوي  -
لسطين، ف –جامعة الأقصى غزة  ،ةالإنساني، سلسلة العلوم مجلة جامعة الأقصى القدس المفتوحة فرع غزة،

 .4102 المجلد السابع عشر، العدد الثاني،

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، وعناصره ري الإداتعريف القرار محمد طه حسين الحسيني،  -
 .4102ل، و ، جامعة بابل، العراق، العدد الأوالسياسية

ة مجل، الإداري في التطوير  الإلكترونية الإدارةإسهامات د، مريم لعشاب، و امحمد ياسين مختار بن د -
 .4102اني، العدد الخامس، جانفي ، جامعة عمار ثليجي الأغواط، المجلد الثالدراسات القانونية والسياسية

في المدارس الثانوية الخاصة في محافظة  الإلكترونية الإدارةواقع تطبيق محمد فلاح علي خوالدة،  -
، عمادة البحث العلمي، مجلة دراسات في العلوم التربوية، العاصمة من وجهة نظر المديرين أنفسهم
 .4105ربعون، العدد الثالث، الجامعة الأردنية، الأردن، المجلد الثاني والأ

مجلة القانون العام الجزائري ، بخدمة المواطن وظاهرة الفساد اللتزامالمرفق العام بين محمد فرعون،  -
 .4105ل، و ل، العدد الأو ، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد الأوالمقارن 

 ،مجلة صوت القانون ، الخدمة العمومية في الجزائرمقاربة الحكامة و محمد شاعة، علاء الدين يوسفي،  -
 .4101ل، أفريل و خميس مليانة، الجزائر، المجلد السادس، العدد الأ

مجلة القانون ، 292 -11للمرسوم الرئاسي  الطبيعة القانونية لتفويض المرفق العام وفقاا محمد خليفي،  -
 .4103رابع، العدد السابع، ، المركز الجامعي بالنعامة، المجلد الوالعلوم السياسية

، انونيةمجلة الدراسات الق عقد التفويض كأسلوب جديد لتسيير المرافق العامة في الجزائر،محمود سردو،  -
 .4102جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني، جوان 

 العام لشخاص القانون الخاص، ، النظام القانوني لتفويض المرفقمعمر بن علي، عبد المالك الدح -
، جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الثاني، مجلة الدراسات القانونية والسياسية

 .4101جوان 
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 صناعة بيئة رقمية في ظل عصرنة المرفق العام وتحسين الخدمة العمومية في الجزائرمصطفى بوادي،  -
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المجلد التاسع، العدد اتر السياسة والقانون مجلة دف، الصعوبات والآفاق_

 .4102السابع عشر، جوان 

مجلة البحوث السياسية ، إصلاح الوظيفة العامة ودروها في إدارة الحياة المهنيةمصطفى داسة،  -
 .4105ي ل، فيفر و ، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الأةالإداريو 

ية، ، العدد الخاص بمؤتمر الكلةالاقتصاديمجلة بغداد للعلوم ، الإلكترونيةالحكومة مريم خالص حسين،  -
 .4102العراق، 

، جامعة رمجلة المفك التسيير المفوض للمرفق العام المحلي في قانون البلدية الجزائري،نايل صونية،  -
 .4102، العدد الخامس عشر، جوان محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد الثاني عشر

، جامعة مجلة القانون العام الجزائري والمقارن  ،في القانون الجزائري  BOTعقد البوت نجاة بن ديدة،  -
 .4105ل، العدد الثاني، و جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد الأ

، ائيمجلة الاجتهاد القض، ق العام، تأثير قانون المنافسة على المرفنجوى سلطاني، خليل بوصنوبرة -
مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد الثاني 

 .4141عشر، العدد الثاني والعشرون، عدد خاص، أفريل 

انونية وم القالمجلة الجزائرية للعل، في تفعيل المرفق العمومي الإلكترونية الإدارةدور نوال إيراين،  -
 .4102، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، المجلد الثالث والخمسون، العدد الثالث، والسياسية ةالاقتصاديو 

المتضمن تنظيم الصفقات  11/292التسيير المفوض في طل المرسوم الرئاسي رقم نوال بوهالي،  -
علوم ، كلية الحقوق والوالسياسية مجلة البحوث والدراسات القانونيةالعمومية وتفويضات المرفق العام، 

 .4102، الجزائر، المجلد السادس، العدد الثاني عشر، 14السياسية، جامعة البليدة 

 مجلة، الوظيفة الستشارية لمجلس الدولة الجزائري بين الإطار القانوني والمأمولنوال معزوزي،  -
 .4101د السادس، العدد الثاني، ، جامعة طاهر مولاي سعيدة، الجزائر، المجلالدراسات الحقوقية

على ضوء  الإصلاحوسبل  الختلالتالعمومية والمواطن أية علاقة تشخيص  الإدارةنزيهة عمران،  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر مجلة المفكر التجربة الجزائرية،

 .4105ل، و لأبسكرة، الجزائر، المجلد العاشر، العدد ا
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 ،المجلة الجزائرية للمالية العامة، عصرنة المرافق العمومية في الجزائرنسيمة مقبل، عزوز سعيدة،  -
 .4103ل، ديسمبرو جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، المجلد الثامن، العدد الأ

ة للعلوم مجلة القادسياق، ومتطلبات تطبيقه في العر  الإداري  الإصلاحواقع ي، و اسالم صلال، راهي الحسن -
 .4112ل، و المجلد التاسع، العدد الأ، العراق ،جامعة القادسية، ةالاقتصاديو  ةالإداري

، ونيةمجلة الدراسات القان ، تفويض المرفق العام كتقنية جديدة في التشريع الجزائري،سهام سليمان -
 .4102ي،المجلد الثالث، العدد الثان الجزائر، جامعة يحي فارس المدية،

 Revueعقود تفويض المرفق العام دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي،سوهيلة فوناس،  -
Académique de la Recherche Juridique جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، الجزائر، المجلد ،

 .4102الخامس، العدد الثاني، نوفمبر 

مجلة الحقوق  عام المفوض في حماية حقوق المنتفعين،دور المبادئ للمرفق السليمان حاج عزام،  -
المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد  الأنظمة، مخبر الحقوق والحريات في والحريات
 .4103الثاني، 

بن خلدون ، جامعة امجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية المرفق العام والبيئة،سليم سيهوب،  -
 .4102المجلد الرابع، العدد السابع،  الجزائر، ت،تيار 

جلة م تفويض المرفق العام وسيلة للتسيير في إطار التحولت الجديدة،سليمة لدغش، مريم ضبع،  -
 .4102المجلد الثاني عشر، العدد الرابع عشر،  الجزائر، ، جامعة أحمد دراية أدرار،الحوار الفكري 

المرفق العام بين حتمية تحسين الخدمة العمومية وعراقيل  إصلاحسليمة لدغش، عيسى لخضر،  -
العدد  لجزائر،ا ، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان،المجلة الجزائرية للمالية العامة، في الجزائر الإداري  الإصلاح

 .4103الثامن، ديسمبر، 

، لإداري القانون للنصوص القانونية وأثره في سد القصور في ا الإداري يل القاضي أو تشن، أو سمية  -
 .4103المجلد التاسع، العدد السابع عشر،  الجزائر، ، جامعة الوادي،مجلة العلوم القانونية والسياسية

 ،11/292المبادئ العامة لعقد تفويضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي سعاد طيبي عمروش،  -
 لجزائر،ا ، جامعة زيان عاشور الجلفة،ةالاجتماعيو  ةالإنسانيمجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم 

 .4101المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، جوان 
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الجزائري  مجلة القانون العام تقنية تفويض المرافق العامة في التجربة القانونية الجزائرية،سعاد رابح،  -
 .4103ل، جانفي و ، جامعة الجيلالي اليابس، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأوالمقارن 

، ية نموذجافي البلد الإلكترونية الإدارةعصرنة المرافق العمومية في الجزائر، سعيدة عزوز، نسيمة مقبل،  -
ل، ديسمبر و المجلد الثامن، العدد الأ الجزائر، ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،المجلة الجزائرية للمالية العامة

4103.  

ى الداء عل الإلكترونية الإدارةأثر تطبيق شذا بنت عبد المحسن الخيال، عائشة بنت أحمد الحسيني،  -
، دراسة ميدانية على موظفات العمادات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة المملكة العربية السعودية، الوظيفي

 .4102ر ، جامعة الأزهر، مصر، المجلد العاشر، العدد العاشر، ينايالمجلة العلمية لقطاع كليات التجارة

يخية المجلة الجزائرية للدراسات التار ، نظرة مفاهيمية للمرفق العام في الجزائرعبد الكريم بن منصور،  -
 .4102ل، العدد الثاني، جوان و ، المركز الجامعي بتندوف، الجزائر، المجلد الأوالقانونية

، ةالإنسانيالحقوق والعلوم  مجلة، لخدمة عمومية فعالة لكترونيالمرفق العام الإ عبد اللطيف والي،  -
 .4101جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد الثاني عشر، العدد الثاني، 

نية مجلة العلوم القانو ، المرافق العامة ونظامها القانوني في التشريع الجزائري عبد المجيد بن يكن،  -
 .4103، العدد الثالث، سبتمبر المجلد الثالث الجزائر، ، جامعة زيان عاشور الجلفة،ةالاجتماعيو 

جلة مالجتهاد، المقاربات القاصرة،  إلىمن النص  الإداري معيار اختصاص القاضي عبد العزيز برقوق،  -
 .4102المجلد الثالث، العدد الثاني،  الجزائر، ، جامعة يحي فارس المدية،الدراسات القانونية

، والقانون  دارةالإو  الاقتصادمجلة التواصل في ، لكترونيلإ الطبيعة القانونية للعقد اعبد العزيز زردازي،  -
 .4102العدد الثامن والثلاثون، جوان  الجزائر، جامعة باجي مختار عنابة،

ول ، الملتقى الدولي الخامس عشر حالمشرع الجزائري في مواجهة الفساد استراتيجيةعبد العالي حاحه،  -
، من طرف مخبر الحقوق 4105أفريل  02/02ة المنعقد يومي الفساد وآليات مكافحته في الدول المغاربي

المقارنة، ومخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر  الأنظمةوالحريات في 
 .4102، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الثاني، مارسمجلة الحقوق والحرياتبسكرة، منشور في 

مجلة أنسنة للبحوث ، الستراتيجيةإشكالية المفهوم النماذج و  لإداري ا الإصلاحعبد القادر كاس،  -
 .4104المجلد الثالث، العدد الثاني، ديسمبر  الجزائر، ، جامعة زيان عاشور الجلفة،والدراسات
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ره في إدارة وتسيير المرفق نظام البوت ودو عبد الرحمان تسابت، صلاح محمد، مولاي علي هواري،  -
  .4103، الجزائر، المجلد الثامن، العدد الثامن، ديسمبر للمالية العامة المجلة الجزائرية ،يةتجارب عرب_ العام

فاهيم مجلة مفي القانون الجزائري،  المتيازتطور أسلوب عيشة خلدون، فضة عمرية، مسعودة قصري،  -
لخامس، ل، العدد او لد الأالمج الجزائر، ، جامعة زيان عاشور الجلفة،المعمقة ةالإنسانيللدراسات الفلسفية و 

 .4101مارس 

مجلة  ،مجلس الدولة الجزائري بين وظيفة الجتهاد وتعددية الختصاصات القضائيةعمار بوضياف،  -
 .4112المجلد الثاني، العدد الثاني،  الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الاجتهاد القضائي،

 مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، ،لكترونيالإ  الإداري أركان القرار عمار طارق عبد العزيز،  -
 .4101جامعة ذي قار كلية الحقوق، العراق، العدد الثاني، ديسمبر 

 RECHERCHESالجزائري وعلاقته بقضاء ديوان المظالم،  الإداري نشأة القضاء عمر بن عيشوش،  -
 .4102د التاسع، العدد الثاني، ، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، المجل0مجلة بحوث جامعة الجزائر

مجلة المعهد العربي ، مدخلا لتصويب المسار التنموي تجارب دولية الإداري  الإصلاحعمر ملاعب،  -
 .4101، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، العدد الثاني والستون، للتخطيط

لعمومية في الجزائر، طرق إدارة المرفق العام البلدي ودورها في تحسين الخدمة اعساسي ناصر،  -
ل، ديسمبر و المجلد الثامن، العدد الأ الجزائر، ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،المجلة الجزائرية للمالية العامة

4103. 

ة للمالية المجلة الجزائري، ماهية المرفق العام ورهانات ترقية خدماته في التشريع الجزائري عثمان بلود،  -
 .4102المجلد السابع، العدد السابع،  الجزائر، قايد تلمسان،، جامعة أبو بكر بلالعامة

، مجلة آفاق علمية تفويض المرفق العام كآلية حديثة لتسيير المرفق العمومي،عثمان بن دراجي،  -
 .4101المركز الجامعي أمين العقال بتمانغست، الجزائر، المجلد الحادي عشر، العدد الرابع، 

، ةلإنسانيامجلة الحقوق والعلوم ، ودوره في تحسين الداء الوظيفي الإداري  صلاحالإفاطمة الزهراء فيرم،  -
 .4103ل، و المجلد الحادي عشر، العدد الأ الجزائر، جامعة زيان عاشور الجلفة،
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لدراسات مجلة الجامعة الإسلامية ل، لكترونيالإ  الإداري النظام القانوني للعقد فيصل عبد الحافظ الشوابكة،  -
 .4102، فلسطين، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، يونيو ةالإداريو  ةديالاقتصا

، تأسست من مجموعة من الباحثين المتخرجين مجلة منازعات الأعمال، لكترونيالعقد الإ فلة قادري،  - 
 .4102من ماستر منازعات العمال بفاس، المغرب، العدد الثاني والعشرون، مارس 

ون مجلة القان أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، صالح زمال بن علي، -
 .4102ل، و ، الجزائر، المجلد السادس، العدد الأ4، جامعة وهران والمجتمع والسلطة

 219مبادئ تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري، قراءة في أحكام نص المادة صالح زمال،  -
 .4103ل، و ، العدد الثاني والثلاثون، الجزء الأ0حوليات جامعة الجزائر، 922-11من المرسوم الرئاسي 

ة العلوم مجليات المهنية ودورها في تحسين أداء المرفق العمومي في الجزائر، الخلاقصباح حمايتي،  -
 .4103، جامعة الوادي، المجلد التاسع، العدد الثاني، جوان القانونية والسياسية

مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد ، القرار اتخاذفي  ةالإدارينظم المعلومات  دورصبرينة زير،  -
 .4113ل و ، جامعة الأزهر، مصر، المجلد الثاني عشر، العدد السادس والثلاثون، كانون الأالإسلامي

ة عبد جامع ،مجلة أبحاث قانونية وسياسية، تسيير المرفق العام في القانون الجزائري صبرينة عصام،  -
 .4102الحق بن حمودة جيجل، الجزائر، المجلد الثاني، العدد الخامس، ديسمبر 

ة الموصل، ، جامعمجلة الرافدين للحقوق ، وإثباته لكترونيالإ  الإداري إبرام العقد قيدار عبد القادر صالح،  -
 .4113العراق، المجلد العاشر، العدد السابع والثلاثون، 

مجلة ، الإداري أمام القضاء  لقاءمحل الطعن بالإ  الإداري ص في القرار عنصر الختصاقتال منير،  -
ل، العدد و لأالمجلد ا الجزائر، ، جامعة محمد بوضياف المسيلة،الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .4102الثامن، 

، ميةلدراسات الأكاديمجلة الباحث ل، في ترشيد المرفق العام الإلكترونية الإدارةدور راضية سنقوقة،  -
 .4103الحاج لخضر، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، جانفي  0جامعة باتنة

، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ةالإنسانيمجلة العلوم  ضبط المرافق العمومية،راضية شيبوتي،  -
 . 4100المجلد الثاني والعشرون، العدد الخامس والثلاثون، جوان 
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 ،ةلإنسانيامجلة العلوم ، للإدارةالمبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية مة رزيق، الطاهر زواقري، رحي -
 .4102جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الثامن والأربعون، سبتمبر 

 مجلة، المحلية لمقر ولية ورقلة الإدارةب الإداري ، معوقات الإبداع رمضان عمومن، منصور بن زاهي -
قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر،  امعة، جةالاجتماعيو  ةالإنسانيالعلوم 

 .4102سبتمبر 

على طرق إدارة المرفق العام  الإلكترونيةأثر الحكومة رشا محمد جعفر الهاشمي، ميرفت قاسم عبود،  -
شر، ل، العدد الثاني عو ، العراق، المجلد الأة والسياسيةمجلة جامعة الأنبار للعلوم القانوني، دراسة مقارنة

4102. 

دول الحديثة في حكومات ال الإلكترونية الإدارةتصور مقترح لتطبيق نظم شريفة بنت عوض الكسر،  -
ع والعشرون، ، جامعة بابل، العراق، العدد السابةالإنسانيمجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية و ، العربية
4102. 

سوم في ظل المر  الإداري عقود تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للتسيير والتعاقد خالد بوزيدي،  -
، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، الاقتصادالمجلة المتوسطية للقانون و  ،292-11الرئاسي رقم 

 .4103المجلد الثالث، العدد الثاني، جوان 

ني الخاص بتفويضات المرفق العام على ضوء قانون الصفقات العمومية النظام القانو خديجة حرمل،  -
 .4102، الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني، مجلة الدراسات القانونية، 292-11الجديد رقم 

كآلية لتحديث تسيير  292-11، تفويض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي خديجة سعيدي -
د ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، المجلالمجلة الجزائرية للمالية العامة ر،المرافق العامة في الجزائ

 .4102السابع، العدد السابع، 

، جامعة زيان عاشور الجلفة، ةالاجتماعيمجلة العلوم القانونية و  تفويض المرفق العام،خلوط زينب،  -
 .4102الجزائر، المجلد الثاني، العدد الخامس، 

ليرموك في جامعة ا الإلكترونية الإدارةمستوى تطبيق طفى أبو عاشور، ديانا جميل النمري، خليفة مص -
لتاسع، ، الأردن، المجلد االمجلة الأردنية في العلوم التربوية، ينالإداريمن وجهة نظر الهيئة التدريسية و 

 .4102العدد الثاني، 
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 والمؤتمرات في الملتقيات والندوات المقالت-د

 في الإلكترونية الإدارةمدى توفر متطلبات تطبيق ضان بن نوبة، ناجم محمد أبو خويط، أحمد رم -
 تصاديالاق، دراسة ميدانية على مكتب الخدمات التعليمية الخمس، المؤتمر المؤسسات الحكومية الليبية

 .4102-04-42ل للاستثمار والتنمية في منطقة الخمس، و الأ

تشغيل ونقل الملكية كنموذج لخوصصة تسيير واستغلال المرفق العمومي عقود البناء وال آمال بلقاسمي، -
 _ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنو الملتقى الدولي الأ في الجزائر،

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ دراسة قانونية وعملية، جامعة الجيلالي بونعامة

ر ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائو الملتقى الدولي الأ ،ق العامةأساليب إدارة المرافتومي،  هجيره -
ر نظام ، مخبخميس مليانة_ دراسة قانونية وعملية، جامعة الجيلالي بونعامة_ ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

 .4105الحالة المدنية، الجزائر،

في تحسين جودة الخدمات الحكومية حالة وزارة الداخلية  الإلكترونيةة دور الحكوموسيلة واعر،  -
، الملتقى الدولي حول إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات، كلية العلوم والجماعات المحلية الجزائر

 .ن س.. وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة الجزائر، د ةالاقتصادي

ي ، الملتقى الدولعرض تجارب لبعض الدول العربية الإلكترونية رةالإدامحمد فلاق، رضوان أنساعد،  -
 ةلاقتصاديافي الجزائر دراسة تجارب بعض الدول، كلية العلوم  الإلكترونيةحول: متطلبات إرساء الحكومة 

 .ن س. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة الجزائر، د.

ر تفويض المرفق العام ودوره في تطوير العلاقة بين القطاع كأبرز صو  المتيازعقد منير خروف،  -
الحقوق  ةل حول: التحولات الجديدة لإدارة المرفق العام في الجزائر(، كليو ، )الملتقى الدولي الأالعام والخاص

 .4103أكتوبر  00-01يحي فارس المدية،  امعةوالعلوم السياسية، ج

 ةالإداريلوم ل لكلية العو ، المؤتمر السنوي الأالإداري  الإصلاحو  ةريالإداالتنمية مصطفى عبد الله الكفري،  -
، حول الحلول الابتكارية لمشكلات منظمات الأعمال السورية، جامعة الشام الخاصة، سوريا، د. س. بسوريا

 .ن
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وم ل الموسو الملتقى الدولي الأ ،القتصاديفي تسيير المرفق العام  المتيازأسلوب عقد  لدرع نبيلة، -
 عامةبون ، جامعة الجيلاليدراسة قانونية وعملية_ بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_

 ،اتهطن في التلبية الفعالية لحاجيالمرفق العام بين سلطة الدولة في التنظيم وحق الموالزرق حبشى،  -
ة قانونية دراس– ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنو ملتقى الدولي الأال

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ وعملية، جامعة الجيلالي بونعامة

ملتقى الدولي ال ،لجزائرخدمة العمومية للمياه في اعقد التسيير المفوض أسلوب لتسيير السامية كسال،  -
عة جام ،راسة قانونية وعمليةد_ ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنو الأ

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ الجيلالي بونعامة

الملتقى  ،ام في التشريع الجزائري لمرفق العتفويض المرفق: آلية جديدة لتسيير اعيلام رشيدة آكسوم،  -
، مليةدراسة قانونية وع_ ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنو الدولي الأ

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ عة الجيلالي بونعامةجام

ل الموسوم بالمرفق العمومي في و لملتقى الدولي الأ، اامتياز المرافق العامة في الجزائر، عمر فلاق -
، نةخميس مليا_ ة قانونية وعملية، جامعة الجيلالي بونعامةدراس_ الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

 .4105مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،

التشريع  فق العمومية فيمراعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، آلية مستحدثة لإدارة الصافية اقلولي،  -
راسة د ل الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطنو الملتقى الدولي الأ ،الجزائري 

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ عة الجيلالي بونعامة، جامقانونية وعملية

ل و ي الأالملتقى الدول، افق العامة بين النظرية والتطبيقصة المر التجاهات الحديثة لخوص خديجة قمار، -
ة الجيلالي ع، جامدراسة قانونية وعملية_ الموسوم بالمرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

 .4105، مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،خميس مليانة_ بونعامة

في  ل الموسوم بالمرفق العموميو الملتقى الدولي الأ ،ام في الجزائرتفويض المرفق العضريفي نادية،  -
، نةخميس مليا_ دراسة قانونية وعملية، جامعة الجيلالي بونعامة_ الجزائر ورهاناته كأداة لخدمة المواطن

 .4105مخبر نظام الحالة المدنية، الجزائر،
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اقع  المقالت-ه  الإنترنتفي مو

وق بجامعة ، معهد الحق(المقتفي)ملة، منظومة القضاء والتشريع في فلسطين الشا الإلكترونيةالموسوعة  -
الشبكة العالمية  ،4141-11-0تاريخ الاطلاع  ن مع المكتب الفني في المحكمة العليا،و ابيرزيت بالتع

  .http :// muqtafi. Birzeit.edu/aspxالرابط:  ،الإنترنت

بكة العالمية الش، 4141ديسمبر 44 طلاعاعات المحلية، تاريخ الإوالجملوزارة الداخلية  لكترونيالموقع الإ -
 .www.interieur.gov: رابطنترنت، الللإ

، الشبكة العالمية 4101ديسمبر  02تاريخ الاطلاع  ،القانون  إلىالمدخل العامة،  للإدارةالمعهد الوطني  -
 .www.ina.edu.sy الرابط: ،الإنترنت

تنظيم  ،امة لنجاعة وفعالية المرفق العامالعةامة دع الإدارةموضةةةةةةةةةوع الجودة في النمدوة الوطنيمة حول  -
 ،للإدارة(، بمقر المممدرسمممممممممممممممة الوطنيممة 4104يونيو  44) ، بتمماريخالإدارةوزارة الوظيفممة العموميممة وتحممديممث 

 الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات، ،4141-04-45 طلاعالمغربية، تاريخ الإالمملكة  مؤسمسة وسيط
 .www.mediateur.ma الرابط:

، الصمممممممادر في 22، السمممممممنة القضمممممممائية رقم 2214العليا بمصمممممممر في الطعن رقم  ةالإداريحكم المحكمة  -
 الرابط: ،الإنترنت، الشبكة العنكبوتية 4101جوان  12ريخ الاطلاع ، تا4113-2-2الجلسة تحت تاريخ 
www.laweg.net. 

ن و ا، وزارة التنمية والتعفي تونس الإداري  الإصلاحصندوق دعم المرحلة النتقالية و طارق القمودي،  -
، الشبكة 4141ديسمبر  43الاطلاع ية، تاريخ ، الجمهورية التونس4102الدولي، تاريخ النشر جانفي 

 .www.gift–mena.org الرابط: ،الإنترنتالعالمية 

جانفي  01 الاطلاعتاريخ ، 4102، نشر سنة اليابانية الإدارة استراتيجيةقراءة في ماجد الرحبي،  -
 .www.alfalq.com الرابط: ،ترنتالإنالشبكة العالمية العنكبوتية ، 4140

 ،تحليل المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا من مصادر القواعد المرةمارسيلو باسكيس، بيرموديس،  -
، الشبكة العالمية العنكبوتية 4101ديسمبر  01جدول الأعمال للجنة القانون الدولي، تاريخ الاطلاع 

 .https ://legal.un.orgالرابط: ، لإنترنتا

http://www.interieur.gov/
http://www.ina.edu.sy/
http://www.mediateur.ma/
http://www.laweg.net/
http://www.gift–mena.org/
http://www.alfalq.com/
https://legal.un.org/
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، لمواجهة الفسةةةاد الإداري  الإصةةةلاحأهمية العوامل المؤثرة في ها فاروق عزت، وعادل طالب سممممالم، م -
 :الرابط ،الإنترنت، الشمممممممممبكة العالمية 4141ديسممممممممممبر  42المعهد الطبي التقني، مصمممممممممر، تاريخ الاطلاع 

www.iasj.net. 

، الإنترنت، الشبكة العالمية 4141-10-03 الاطلاع، تاريخ الإداري القانون محمد الشافعي أبو راس،  -
 .www.pdffactory.com الرابط:

جانفي  01، تاريخ الاطلاع 4101-13-12، نشر بتاريخ حديثةاليابانية ال الإدارةفلسفة محمد بغدادي،  -
 .www.politics-dz.com الرابط: ،الإنترنتالشبكة العالمية العنكبوتية ، 4140

 42 ، تاريخ الاطلاعومكافحة الفساد الإداري الوطنية للإصلاح  الستراتيجية ميثاق بناء السودان، -
 .www.Binaa-Sudan.or الرابط: ،الإنترنت، الشبكة العالمية العنكبوتية 4141ديسمبر

 ،الدورة الستثنائية بشأن إصلاح منظمة الصحة العالميةتنفيذي، منظمة الصحة العالمية، المجلس ال -
 ،4141ديسمبر  04، تاريخ الاطلاع 4100ي/نوفمبر تشرين الثان 2من جدول الأعمال،  2-2البند 

 .www.who.int الرابط: ،الإنترنتالشبكة العالمية العنكبوتية 

القانون  كلية ،ا مصةةدراا للقانون الدولي الجنائيالمبادئ العامة للقانون بوصةةفهبخيت،  مصممطفى سممالم -
 الرابط: ،الإنترنممت، الشممممممممممممممبكممة العممالميممة العنكبوتيممة 4101ديسمممممممممممممممبر  01ع جممامعممة بغممداد، تمماريخ الاطلا
https ://www.iasj.net. 

تحقيق و  الإداري وأهميته في القضاء على التسيب والفساد  الإداري  الإصلاحنوري منير، بارك نعيمة،  - 
ديسمبر  41 الاطلاعتاريخ  ،يبة بن بوعلي شلف، الجزائر، جامعة حسالمستدامة ةالقتصاديالتنمية 

 .www.univ-chlef.dz الرابط: ،الإنترنتالشبكة العالمية العنكبوتية ، 4141

 02، تاريخ الاطلاع المُحكم للمبادئ العامة للقانون  أعمالي، ملاك عبد اللطيف، و اسارة صباح الهند -
 . www.abu.edu.iq://https:  الرابط، الإنترنتالشبكة العالمية ، 4101 ديسمبر

ريخ تا ،تطوير النظام القانوني والقضائي دور المبادئ العامة للقانون فيفارس حامد عبد الكريم،  -
 .non14.net/:/https الرابط: وكالة نون الخبرية، ،الشبكة العالمية للإنترنت، 4101ديسمبر  02الاطلاع 

، تاريخ 4112، وتم تعديله سنة 0135ن سترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام و قانون الأ -
  .www.uncitral.org الرابط: ،الشبكة العالمية للإنترنت، 4141مارس  02الاطلاع 

http://www.iasj.net/
http://www.pdffactory.com/
http://www.politics-dz.com/
http://www.binaa-sudan.or/
http://www.who.int/
https://www.iasj.netl/
http://www.univ-chlef.dz/
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تية الشبكة العالمية العنكبو  ،4140-10-1تاريخ الاطلاع  ،للمملكة العربية السعودية 4121رؤية  -
  .www.vision2030.gov.sa ، الرابط:الإنترنت
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_ Arrêt du conseil constitutionnel N° : 96- DC380 du : 23 juillet 1996، date de 
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تلـــمــــحتـــــويــــــــــــاا  

 5 مقدمة

 11 المختصرات

ل: الحكام العامة لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالباب الو     12 

 13 مقدمة الباب

 16 الفصل الول: مفهوم مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 17 مقدمة الفصل

رات التي تطرأ عليهالمبحث الأول: التعريف بمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيي  12 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلاللغوي والفقهي دلول مالمطلب الأول: ال  19 

 21 الفرع الأول: التعريف اللغوي بمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

ة مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالفرع الثاني: التعريف الفقهي بمبدأ إمكاني  22 

: الفقه الجزائري أولا    22 

: الفقه المقارن ثانيا    29 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهلالتشريعي  مدلولالمطلب الثاني: ال  29 

ق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالقضائي لمبدأ إمكانية مواكبة المرف مدلولالمطلب الثالث: ال  11 

مبدأ التكيّفالمبحث الثاني: خصائص وعناصر   91 

 91  المميزة لمبدأ التكيّف عناصرالالمطلب الأول: 
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 91 الفرع الأول: عنصر المحل

 91 الفرع الثاني: عنصر السبب

 92 الفرع الثالث: عنصر الغاية أو الهدف

صاصت  الفرع الرابع: الاخ    91 

 99 المطلب الثاني: خصائص مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه 

 99 الفرع الأول: مبدأ قضائي وحديث النشأة

 90 الفرع الثاني: مبدأ من المبادئ العامة للقانون 

المرونة وسرعة التطورالفرع الثالث:   99 

رفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهالمبحث الثالث: أ سس مبدأ إمكانية مواكبة الم  11 

 12 المطلب الأول: الأسس الفلسفية لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه

 12 الفرع الأول: مذهب القانون الطبيعي

 19 الفرع الثاني: المذاهب الشكلية

 11 الفرع الثالث: المذهب التاريخي

الغاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعيالفرع الرابع: مذهب   10 

 12 الفرع الخامس: مذهب جيني أو المذاهب المختلطة

 19 المطلب الثاني: المبادئ العامة للقانون كأساس لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات 

 19 الفرع الأول: مفهوم المبادئ العامة للقانون 
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ة الإلزامية للمبادئ العامة للقانون الفرع الثاني: المرتبة أو القو   02 

ة باره من المبادئ العامت  الفرع الثالث: مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه باع  
 للقانون 

01 

 02 ملخص الفصل

20 بين التجاهات الكلاسيكية والتحولت الحديثة الفصل الثاني: التسيير العمومي للمرافق العامة  

 09 مقدمة الفصل

 21 المبحث الأول: التسيير الكلاسيكي والمألوف للمرفق العام

 22 المطلب الأول: التسيير المباشر للمرفق العام

 22  الفرع الأول: تعريف أسلوب التسيير المباشر

 21 الفرع الثاني: تقييم أسلوب التسيير المباشر 

 20 المطلب الثاني: أسلوب المؤسسة العامة

 20 ل: تعريف المؤسسة العامةو الفرع الأ

 21 الفرع الثاني: تقييم أسلوب المؤسسة العامة

 29 المبحث الثاني: التسيير الحديث للمرفق العام

 21 ل: التفويض كأسلوب لتسيير وإدارة المرفق العامو المطلب الأ

 92 يازت  م  الا  ل: عقد و الفرع الأ

 91 الامتياز: مفهوم عقد لا  أو 
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 92 المرافق العامة التزام أو الامتياز: تقييم عقد نيا  ثا

يجارالفرع الثاني: الإ  111 

: مفهوم أسلوب الإيجار كطريقة لتسيير المرفق العاملا  أو   112 

: تقييم أسلوب الإيجار ثانيا    111 

 110 الفرع الثالث: الوكالة المحفزة

 110 : مفهوم أسلوب الوكالة المحفزة  لا  أو 

 : تقييم أسلوب الوكالة المحفزة ثانيا  
 

112 

 111 الفرع الرابع: التسيير

 111 : مفهوم أسلوب التسيير كطريقة لتسيير المرفق العام لا  أو 

 112 : تقييم أسلوب التسيير ثانيا  

 111 المطلب الثاني: أسلوب الاستغلال المختلط وعقد البوت

سلوب المختلطالأ أول: أسلوب مشاطرة الاستغلال و الفرع الأ  119 

 119 : مفهوم أسلوب مشاطرة الاستغلاللا  أو 

 112 أسلوب مشاطرة الاستغلال: تقييم ثانيا  

 BOT 119الفرع الثاني: عقد البوت 

 BOT 121البوت مفهوم عقد :لا  أو 
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 BOT 121البوت  تقييم عقد: ثانيا  

 122 ملخص الفصل

المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهمبدأ إمكانية مواكبة الباب الثاني: تطبيقات   129 

 111 مقدمة الباب

لى ع التكيّف مبدأالعمومي للتغيير والتطور)إعمال ل: مظاهر مبدأ قابلية قواعد المرفق والفصل ال 
 النظام العام للمرفق العمومي(

111 

 112 مقدمة الفصل

ل: التغيير والتطور في قواعد المرفق العامو المبحث الأ  
 

111  

ل: العوامل المؤثرة في تغيير وتطوير المرافق العامةو المطلب الأ  111 

والسياسية المؤثرة في تغيير وتطور المرفق العام الاجتماعيةل: العوامل و الفرع الأ  119 

 111 في تعديل وتطوير المرفق العام ةالمؤثر  الاقتصاديةالعوامل  الفرع الثاني:

 112 العامة على تغيير وتطور قواعد المرفق العامالفرع الثالث: تأثير المصلحة 

 112 : مدلول المصلحة العامةلا  أو 

 191 : خصائص المصلحة العامةثانيا  

 191 : الرقابة على قيد المصلحة العامةثالثا  

 191 المطلب الثاني: تطور أساليب إدارة وتسيير المرفق العام

موميل القانونية الخاصة بالمرفق العواللوائح والوسائ نظمةالأالمطلب الثالث: تعديل وإلغاء القوانين و   191 
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 190 ل: تعديل وإلغاء القوانين    و الفرع الأ

 192 الأنظمة واللوائحالفرع الثاني: تطور وتعديل 

 111 (الإداريةالفرع الثالث: تعديل وتطور الوسائل القانونية للمرفق العام )القرارات والعقود 

 111 الإداريةوإلغاء القرارات  : تعديللا  أو 

 112 الإدارية: تعديل وإلغاء العقود ثانيا  

على موظفي المرفق العام وإنهاء المرفق العام  التكيّفالمبحث الثاني: إعمال مبدأ   111 

(التكيّفجه أو ل: موظفي المرافق العامة )التكوين كوجه من و المطلب الأ  119 

التكيّفلمبدأ  نشاط المرفق العام تطبيقا  المطلب الثاني: وضع حد نهائي ل  119 

 102 ملخص الفصل

والقيود القانونية  كفاءة والفعالية للمرافق العموميةفي رفع ال التكيّفمبدأ أثر  الفصل الثاني:
 والمادية المؤثرة

101 

 109 مقدمة الفصل

ل: تحسين الخدمة العموميةو المبحث الأ  101 

ن الخدمة العموميةل: مفهوم تحسيو المطلب الأ  101 

 100 ل: مدلول تحسين الخدمة العموميةو الفرع الأ

 102 تحسين الخدمات العمومية أهدافالفرع الثاني: 

 121 المطلب الثاني: مراحل تحسين الخدمة العمومية ومعوقاتها
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ل: مراحل تحسين الخدمات العموميةو الفرع الأ  121 

العمومية الفرع الثاني: معوقات تحسين الخدمات  121 

/ التكنولوجية( الإلكترونية)المرافق العامة  الإلكترونيةالعامة  الإدارةالمبحث الثاني:   120 

الإلكترونيةالعامة  الإدارةل: مفهوم و المطلب الأ  120 

الإلكترونيةالعامة  الإدارةل: تعريف و الفرع الأ  122 

رونيةالإلكتالعامة  الإدارةومزايا  أهدافالفرع الثاني:   122 

الإلكترونيةالعامة  الإدارة أهداف: لا  أو   122 

 121 الإلكترونية الإدارة: مزايا ثانيا  

الإلكترونية الإدارةالفرع الثالث: عناصر   122 

الإلكترونية الإداريةالمطلب الثاني: القرارات والعقود   129 

الإلكترونية الإداريةل: القرارات و الفرع الأ  129 

 129 لكترونيالإ الإداري يف القرار : تعر لا  أو 

 121 لكترونيالإ الإداري : أركان القرار ثانيا  

الإلكترونية الإداريةالفرع الثاني: العقود   191 

 192  لكترونيالإ الإداري : تعريف العقد لا  أو 

 191 لكترونيالإ الإداري : خصائص العقد ثانيا  

 199 لكترونيالإ الإداري : أركان العقد ثالثا  
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 191 بين الإقرار وبين القانون الواجب التطبيق  الإلكترونية الإدارية: العقود رابعا  

لكترونيالإ الإداري الحماية القانونية للعقد  :خامسا    192 

ها في بعض دول العالمالإلكترونية ونماذج تطبيق الإدارةالمطلب الثالث:   199 

ل: نماذج في بعض الدول العربيةو الفرع الأ  211 

في دولة الإمارات العربية المتحدة الإلكترونية الإدارة: لا  أو   211 

 211 العامة في المملكة العربية السعودية الإدارةف : تكيّ ثانيا  

 212 الفرع الثاني: نماذج في بعض الدول الأجنبية

: الولايات المتحدة الأمريكيةلا  أو   211 

: اليابان ثانيا    219 

مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليهط إعمال ضواب: لثالمبحث الثا  211 

موظفي المرفق العام وطالبي الخدمة العمومية والمتعاقدين ول:المطلب الأ  211 

ل: المراكز القانونية لموظفي المرفق العامو الفرع الأ  210 

امالفرع الثاني: المراكز القانونية للمتعاقدين مع المرفق الع  212 

 211 الفرع الثالث: المراكز القانونية للمرتفقين )طالبي الخدمات العمومية(

قيود ومعوقات مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتطورالمطلب الثاني:   212 

 212 التكيّفل: القيود الواردة على إعمال مبدأ و الفرع الأ

 219 التكيّفالفرع الثاني: معوقات تطبيق مبدأ 
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 210 ملخص الفصل

 212 الخاتمة )النتائج والتوصيات(

 221 الملاحق

 219 قائمة المصادر والمراجع



 " مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه العنوان :"

 الملخص:

لتي ا لمبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغيرات التي تطرأ عليه دور فعال ومتميز في تحديث وتحسين جودة المرفق العام، ومواكبة التغيرات

إمكانية المواكبة من المبادئ القانونية العامة والقضائية، والتي تعُد من مظاهر اِمْتيِازات السلطة  تطرأ والظروف والمعطيات المستجدة، فيعُتبر مبدأ

 .العامة لارْتبِاطه الوثيق بالمصلحة العامة

قواعده، وكذا وأنظمته و رات التي تطرأ عليه، يشمل تطوير المرفق العام سواء أساليب تسييره،يإن نطاق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغي        

كترونية الإل الوسائل القانونية كالقرارات والعقود الإدارية، إلى جانب التغيرات الإيجابية التي تفُعل على مستوى الوظيفة العامة، وإدخال الإدارة

ل التطوير ؛ بفعمستوى الخدمات العموميةكمتطلب عصري تحت تأثير المتغيرات المتعددة والظروف المتنوعة، مما يحُقق آثاراً إيجابية متميزة على 

عام لوإعادة هيكلة المرافق العامة، وهو ما تسعى إليه أغلب دول العالم، فللإدارة العامة دور كبير في تطبيق مبدأ إمكانية مواكبة المرفق ا والتغيير

 .للتغيرات التي تطرأ عليه، بما يحقق التقدم والرقي بالخدمة العمومية

اً لمبدأ معلى الإدارة العامة عند إعمال مبدأ إمكانية مواكبة المرفق العام للتغييرات التي تطرأ عليه مراعاتها القيود المفروضة عليه اِحْتِرايجب         

تلزم سالمشروعية وعدم التعسف باستعمال السلطة التقديرية وتحقيق المصلحة العامة، وكذلك عند تحقق ضرر أحد الأطراف إزاء إعمال المبدأ ي

 .تعويض المتضرر وفق القانون، إلى جانب مراعاتها ثلة من العقبات ومحاولة تجنبها؛ لأنها تقف حائلاً دون فعالية تطبيقه

 المرفق العام، التكيّف، أساليب التسيير، تطبيقات، معوقات، الكفاءة، الخدمة العامة، الإدارة الإلكترونية، المتغيرات. :كلمات مفتاحية

Title « The principle of the ability of the public establishment to keep pace with the changes that 

occur to it » 

Abstract ; 

             The principle of the ability to keep pace with the public utility with the changes that occur to it has an effective and distinct 

role in updating and improving the quality of the public facility, and keeping pace with the changes that occur and the new 

circumstances and data. The principle of the possibility of keeping pace is considered one of the general legal and judicial principles, 

which is a manifestation of the privileges of the public authority due to its close association with the public interest. 

             The scope of the principle that the public utility can keep pace with the changes that occur to it includes the development of 

the public facility, both its management methods, its systems and its rules, as well as the legal means such as administrative decisions 

and contracts, in addition to the positive changes that occur at the level of the public office, and the introduction of electronic 

management as a modern requirement under the influence of multiple variables and circumstances. Of different types, which achieve 

clear positive effects on the level of the audience. As a result of development, change, and restructuring of public facilities, which is 

what most countries of the world seek. The public administration has a major role in applying the principle of the ability of public 

utilities to keep pace with the changes that occur to them in order to achieve progress and promote public service. 

             The public administration, when implementing the principle of being able to keep pace with the public interest with the changes 

that occur to it, must take into account the restrictions imposed on it, while respecting the principle of legality, and not misusing the 

public interest. And the discretionary power and the achievement of the public interest, well as when harm occurs to one of the parties 

in implementing a principle that requires compensation for the injured according to the law, in addition to taking into account a number 

of obstacles and trying to avoid them. Because it effectively inhibits its application. 

            Keywords; public utility, adaptation, management methods, applications, constraints, efficiency, public service, electronic 

management, conditions. 

Intitulé « Le principe de mutabilité du service public avec les évolutions qui s'y produisent» 

Résumé ; 

             Le principe de la capacité à suivre le rythme de l'utilité publique avec les changements qui s'y produisent a un rôle efficace et 

distinct dans la mise à jour et la capacité de service public l'amélioration de la qualité de l'installation publique, et de suivre le rythme 

des changements qui se produisent et des nouvelles circonstances et données. . Le principe de la possibilité de suivre le rythme est 

considéré comme l'un des principes juridiques et judiciaires généraux, qui est une manifestation des privilèges de l'autorité publique 

en raison de son lien  avec l'intérêt public. 

             La portée du principe selon lequel le service public peut suivre le rythme des changements qui se produisent à lui comprend 

le développement de l'établissement public, à la fois ses modes de gestion, ses systèmes et ses règles, ainsi que les moyens juridiques 

tels que les décisions administratives et les contrats. , en plus des changements positifs qui se produisent au niveau de la fonction 

publique, et l'introduction de la gestion électronique comme exigence moderne sous l'influence de multiples variables et circonstances. 

De différents types, qui produisent des effets positifs clairs sur le niveau de l'audience. À la suite du développement, du changement, 

et de la restructuration des équipements publics, ce que recherchent la plupart des pays du monde. L'administration publique a un rôle 

majeur dans l'application du principe de la capacité des services publics à suivre le rythme des changements qui leur arrivent afin de 

progresser et de promouvoir le service public. 

            L'administration publique, lorsqu'elle met en œuvre le principe de pouvoir suivre l'intérêt public avec les changements qui s'y 

produisent, doit prendre en compte les restrictions qui lui sont imposées, tout en respectant le principe de légalité, et sans abus l'intérêt 

public. Et le pouvoir discrétionnaire et la réalisation de l'intérêt public, ainsi que lorsqu'un préjudice survient à l'une des parties dans 

la mise en œuvre d'un principe exigeant une indemnisation du lésé conformément à la loi, en plus de prendre en compte un certain 

nombre d'obstacles et d'essayer pour les éviter. Parce qu'il inhibe efficacement son application. 

             Mots-clés; utilité publique, adaptation, modes de gestion, applications, contraintes, efficacité, service public, gestion 

électronique, conditions. 

 


